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لقد أنيطت إلى الجهاز الحكومي في الدول النامية مسؤولية قيادة عملية التنمية الإقتصادية منذ بدايات 

: تشكيل الإقتصاديات النامية في حقبة الستينيات ، وآان ذلك خيارا لا بديل له و ذلك لعدة أسباب أهمها  

اج  الملكية التاريخية للدولة لأهم و معظم عناصر الإنت-  

  سيطرة الدولة على النشاطات الإقتصادية الرئيسية بإعتبارها المحرك الأساسي لللإقتصاد -

 ضعف إمكانيات و قدرات مؤسسات القطاع الخاص مما جعلها غير قادرة على القيام بدور فعال في -

 النشاط الإقتصادي 

 التى تقوم به الدولة ، الأمر الذي وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة حجم و نوع النشاط الإقتصادي

أدى إلى أن يسيطر القطاع العام على هيكل الإقتصاد الوطني ، وبسببالتغير الذي طرأ على فعليات 

إعادة النظر في دور القطاع العام و الإقتصادخلال العقد الحالي ، وهو التغيير الذي فرض بحث مسألة 

 العمل على تعظيم دور القطاع الخاص ، وتأهيله لممارسة دور أآبر في مسيرة التنمية الإقتصادية 

و عليه بدأت أجهزة العمل الإقتصادي في الدول النامية إهتمامها بتطوير القطاع الخاص منذ أواخر 

 إلى إحجام رؤوس الأموال الخاصة في اللولوج إلى أدتالثماننيات وأدى ذلك إلى تشخيص الأسباب التى 

كومات بأنتهاج سياسات و مبادرات من أجل تعزيز دوره و إعطاءه النشاط الإقتصادي ، و أخذت الح

يتمتع بمهام الدور الأآبر و القيادي في مسيرة التنمية ، و بالتالي لم يعد ينظر إليه على أنه قطاع ثانوي 

 بل أصبح يشكل قاطرة النمو في غالبية هذه الدول لما يحققه من معدلات نمو مكملة للقطاع الحكومي

مرتفعة ، و مساهماته المتنامية في القضاء على البطالة ، و عززت هذه الدول إصلاحاتها و تشريعاتها 

اطاته و الذي يسمح له بالإستمرار و الإندماج في الأسواق القانونية بهدف خلق المناخ المناسب لنش

.عالمية و أصبح هذا القطاع يحظى بالأولوية ضمن برامج و إستراتجيات التنميةال  



  

  

  

             رـــــكـــش

  

  

  بداية أتقدم بخالص الشكر إلى أستاذي الفاضل الدآتور أحمد باشي 

  الذي ساعدني ولم يبخل علي بإرشاداته وتوجيهاته القيمة

  آما أجيز بالذآر آل أساتذة المعهد وآذا أصدقائي الطلبة 

  بالإضافة إلى آافة موظفي إدارة المعهد وخصوصا موظفي مكتبة الكلية

  آما أشكر آل من ساهم في إنجاز هذه المذآرة
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  ةـقدمـم
 

 

 

دخل العالم القرن الحادي والعشرين في ظل نظام عالمي جديد أفرزته التطورات والتغيرات   

الجذرية في النظام الإقتصادي العالمي التي تمخض عن نتائج جولة الأوروغواي وقيام منظمة التجارة 

 تدفق المعلومات والتجارة ، ولعل أبرز سماته تفعيل الحرية الإقتصادية وإزالة العوائق أمامالعالمية

 نحو إقامة التكتلات الإقتصادية في ظل سوق والاتجاهو الإستثمارات الخارجية، السلعية والخدمية 

تنافسية عالمية واسعة تمتد بين آافة أطراف العالم، وسيكون لم يمتلك مقومات التقدم التقني والرأسمالي 

  . منهوالاستفادةهذا النظام القدرة على دخول 

  

وفي ظل إدراك العالم آافة والدول النامية خاصة للتحديات الجديدة التي خلقها هذا النظام الجديد 

آان لابد لها من إنتهاج إستراتيجيات جديدة للتنمية الإقتصادية تتناسب مع هذه التطورات من خلال 

، وذلك بإتباع سياسات استخدامهاتطبيق تدابير شاملة لتقوية وتعبئة الموارد الإنتاجية، وتعزيز آفاءة 

إقتصادية ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في إقتصادها بعدة أوجه آترشيد الإنفاق وتحرير الإقتصاد، 

وإعتماد آليات السوق وتدعيم هيكل الميزانيات الحكومية وتحسين القدرة على إجتذاب التمويل الداخلي 

  .ارة الإقتصادية والنظم القانونيةوالخارجي ودعم الأطر المؤسسية للإستثمار وإصلاح الإد

  

واحدا من أبرز الخطوات الأساسية الأولى في عملية التحول آانت هي إعادة النظر في ولعل 

دور القطاع العام والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أآبر في مسيرة التنمية 

  .تصاد والإعتماد على حرية السوقالإقتصادية في ظل العولمة القائمة على تحرير الإق

  

 نشوء القطاع العام في السياسي الاستعمارلقد أملت طبيعة الدولة ووظيفتها بعد فترة 

 الإقتصاديات النامية وإنعدام شبه آلي للقطاع الخاص في بعض من هذه الدول وشكلت مشاريع البنية 
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عمل القطاع العام، آما أن المدى القومي لالتحتية والمؤسسات ذات المنفعة العامة المدى الرئيسي 

والرغبة في تحقيق مجتمعات أآثر عدالة دفعا الدولة نحو توسيع القطاع العام آأداة أساسية في تعظيم 

 وتحجيم النشاط الخاص عن المجال الإقتصادي، و آانت مبررات الدول في هذا الشأن تحكمه عدة الرفاه

  :إعتبارات عملية منها

المسيطرة في الإقتصاد    القمم علىسيطرة في ال في العملية التخطيطية لاسيما العامقطاعأهمية دور ال-

  .الوطني، والسيطرة على جانب هام من الفائض الإقتصادي اللازم لتمويل عملية التنمية

أهمية القطاع العام في تحقيق بعض الأهداف والغايات الإقتصادية من حيث توفير بعض السلع العامة -

  .اطنين بأسعار زهيدةللمو

  

لإعتبارات العملية مما اتلك   تحملهاوهكذا آانت نشأة وتوسع القطاع العام في غالبية الدول النامية

  .ساعد على إحجام وتقليص من أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي

  

 متزايد هبط غير أن الأداء المتواضع للقطاع العام إنتهى برصيد الميزانية العامة إلى عجز

 آما أدى إلى تراآم المشاآل الخارج،بالمدخرات الوطنية وأدى إلى تزايد الإعتماد على الإقتراض من 

والصعوبات التي جعلت أمر التصدي لها مهمة شاقة تتطلب الكثير من الجهد والوقت وآذا الموارد، 

لى عبىء يثقل آاهلها وإلى عقبة تعيق وبذلك تحول الدور القيادي والبناء للقطاع العام في عملية التنمية إ

مما مسيرتها بدأت بذلك الأقطار النامية المعاناة من المشاآل الإقتصادية في السبعينات من القرن الماضي 

ها هذا تعرضت هذه ي للتغلب على هذه المشاآل، وفي سعيا بها للذهاب إلى واشنطن طالبة العون المالحد

ومن أهمها الحد من ) صندوق النقد والبنك الدوليين ( ؤسسات التنموية البلدان لما يعرف بمشروطيات الم

  .تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي في إطار ما يعرف ببرامج الإصلاحات الهيكلية

    

وشكلت الإصلاحات الإقتصادية التي مست جميع الإقتصاديات النامية قفزة في مسار هذه الدول 

هذا الأخير الذي لم ينجح في تجسيد مضامين وأهداف التنمية شتراآي في التحول من نظام الإقتصاد الإ

إلى ) العام و الخاص( الإقتصادية والإجتماعية، آما لم ينجح في تشجيع وتنمية القطاعات الإقتصادية 

  .نظام الإقتصاد الحر الذي يسيره القطاع الخاص وآليات السوق والمنافسة الحرة
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قود من إحتكار الدولة للنشاط الإقتصادي وعدم قدرتها على إصدار وهكذا وبعد تجربة ثلاث ع

 أجهزة العمل الإقتصادي في هذه الدول إهتمامهاالتشريعات ورسم السياسات الملائمة وتنفيذها، بدأت 

الثمانينات وأدى ذلك بتشخيص الأسباب التي جعلت إحجام رؤوس بتطوير القطاع الخاص منذ أواخر 

اللولوج للنشاط الإقتصادي، هذه الأسباب التي آانت في الواقع ناتج من الأوضاع الأموال الخاصة في 

إستقرار القانونية من بينها حالات الإفتقار إلى وجود قانون منظم للإستثمار في بعض هذه الدول أو عدم 

لية منها مة للإستثمار في البعض الآخر، أو إلى وجود عوائق ذات طبيعة إقتصادية أو ماالتشريعات الناظ

حالات عدم الإستقرار الوضع الإقتصادي بسبب إضطراب في السياسات الإقتصادية والإستثمارية ومنها 

سبيل تذليل هذه  في  الحكومي دون غيره، وعلى القطاعالعديد من أوجه النشاط الإقتصادي حالات قصر 

 الإقتصادي وإتخذ هذا العقبات سارعت الحكومات في الدول النامية إلى الإنتهاج سياسة الإصلاح

مسارات عديدة منها إصلاح القطاع العام، تحرير الأسعار، الخوصصة، إصلاح المنظومة الإصلاح 

وبالتالي مثل تطبيق مختلف الإصلاحات السابقة الذآر تحولا هاما في ...القضائي  البنكية، إصلاح الجهاز

مية المميز بنظام إقتصاد موجه لمدة أآثر حرية ضمن الإطار العام للإقتصاديات الناطريق إحراز أآثر 

  .من ثلاث عقود

    

وعليه فقد أخذ القطاع الخاص ضمن هذا التوجه الليبرالي بعدا مميزا ومصيري من أجل إنجاح 

تجربة الإنتقال إلى إقتصاد السوق بالنسبة للدول النامية، فلم يعد ينظر إليه على أساس أنه قطاع ثانوي 

طاع العمومي بل أصبح يشكل قاطرة النمو في غالبية هذه الدول، وعززت هذه يتمتع بمهام مكملة للق

الأخيرة إصلاحاتها وتشريعاتها القانونية بهدف خلق المناخ المناسب لنشاطاته والذي يسمح له بالإستمرار 

ة، تيجيات التنمياظى بالأولوية ضمن برامج وإستروالإندماج في الأسواق العالمية وأصبح هذا القطاع يح

  .وفي ظل التغيرات التي تعرفها الإقتصاديات النامية بإتجاه إقتصاد السوق

  

  :البحثإشكالية 

 التحول التي شهدتها الإقتصاديات النامية من إقتصاد يهيمن  أهمية إشكالية دراستنا بتحديدترتبط  

  .آليات السوقإلى إقتصاد يسيره القطاع الخاص وعليه القطاع العام 

  :في السؤال الرئيسي التالي اغة الإشكالية ومن ثم يمكن صي  

  إلى أي مدى يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في تنمية إقتصاديات الدول النامية؟"   
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ومن خلال هذه الإشكالية تظهر عدد من الأسئلة الفرعية والتي نحاول الإجابة عنها وهي تتلخص فيما 

  :يلي 

 السوق إقتصاديات ؟ وما هو دور الدولة الإنمائي في ظل وقما هي الأسس والقواعد العامة لإقتصاد الس-

  ؟ 

  ما مدى ضرورة الإصلاحات التي تبنتها الدول النامية ؟-

تغيرات والمستجدات التي أدت في  و ماهي اهم ال؟  الخاصالقطاعميزت تطور ما هي المراحل التي -

  ؟في دور هذا القطاع مجملها الي اعادة النظر 

  ة ؟ ل العولمة وتحرير التجارة العالميوتطوير هذا القطاع في ظآيف يمكن تنمية -

مستقبل التنمية في الدول النامية ؟ وما مدى مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية في ما هو -

  هذه الدول ؟ 

  
  :البحثفرضيات 
  :مفادهاإن دراسة هذا الموضوع تقوم على فرضيات أساسية   

سوى  على الحرية الاقتصادية وتشجيع المبادرات الفرديةالمبني السوق نظام مة لا يمكن أن يمثل مساه-

  عنصرا ايجابيا في بروز القطاع الخاص في الاقتصاديات النامية

إن الغاية الرئيسة من الإصلاح الإقتصادي لم تكن سوى عملية تحرير القطاع الخاص من القيود التي -

  .آانت مفروضة عليه

ع الخاص أساسا بأولوية توفير بعض الشروط ذات الطابع الداخلي مثل وضع يرتبط تطور القطا-

وتغيير دور الدولة في النشاط الإقتصادي، وتوفير المناخ المناسب والملائم ميكانيزمات السوق الحر، 

لنشاطاته وليس بوجود شروط ذات طابع خارجي مثل زيادة حجم الإستثمارات المباشرة الخارجية 

  .والشراآة مع المؤسسات الأجنبية
  

مية دورا هاما في التنإن تنمية وتطوير القطاع الخاص أصبحت ضرورة إقتصادية حتمية إذ ثبت أن له -

الإقتصادية من خلال توفير وزيادة فرص التوظيف والعمالة وآذا مساهمته في توفير النقد الأجنبي 

    .وإجمالا في تحقيق معدلات نمو إقتصادي بتكاليف أقل

 آما تحتاج إلى تكاتف جهود آل من الدولة لإنجازها، المستقلة تحتاج إلى وقت ليس بالقصير ن التنميةإ-

في القطاع العام و القطاع الخاص لبناء الأساس المادي والهياآل الإقتصادية وإقامة بنيان صناعي مثلة م

  . التنمية بالقوى الذاتيةإطرادمتكامل يساعد على 
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  :البحثأهمية 

يكتسب هذا الموضوع أهمية بالغة فهو يعالج واحد من أهم الآليات الرئيسية في النشاط   

فشل القطاع العام في قيادة قاطرة النمو الإقتصادي وآذلك بعد فشل برامج التنمية  بعد ، خاصةالإقتصادي

بعد إستقلالها الإقتصادي والتي آانت حكرا على القطاع التي إعتمدتها الدول النامية وخاصة العربية منها 

  .العام مهملة بذلك الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص

   

غالبية الدول النامية وتطبيقها لسياسات وإجراءات التي مرت بها إذ أن الأزمة الإقتصادية 

ا بإعادة النظر في ترتيب الأولويات الإقتصادية وإعطاء مكانة معتبرة  السوق سمحتتوجهها إلى إقتصاد

  .للقطاع الخاص

    

 إلى تحرير الإقتصاد من أي قيد أوفخيار الإنتقال إلى إقتصاد السوق وإعتماد قوانينه الرامية 

 الإقتصادية لصالح القطاع الخاص و هو ما هاإحتكار يعني بطبيعة الحال تخلي الدولة عن غالبية نشاطات

  .يعني أن هذا الأخير سيحظى بأهمية بالغة في مسار إنعاش الإقتصاديات النامية

  

 تطوير هذا القطاع من خلال توفير المناخوومن هنا باتت حتمية إعداد إستراتيجية ناجحة لتنمية 

في إطار إندماج الإقتصاديات  آبيرة تفرضها الشرآات العالمية الملائم لتأدية عمله في ظل وجود منافسة

النامية في الإقتصاد العالمي عن طريق الشراآة والإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ومنطقة التبادل 

  .الحر

  

   :البحثأهداف 

  : فيما يلي يمكننا إجمال الأهداف المرجوة من هذا البحث

إلقاء الضوء على البعد السياسي والإيديولوجي الساعي إلى تغيير فكرة الدولة المالكة والمحتكرة للنشاط -

الإقتصادي إلى فكرة أآثر تحرر وهي الدولة المنظمة الرامية إلى تنشيط فكر العمل الحر بإعتباره آلية 

  .النمو 

قامت بها الدول النامية وخاصة العربية منها من الوقوف على مدى ضرورة ونجاح الإصلاحات التي -

  .أجل الإنتقال من الإقتصاد المرآزي إلى إقتصاد يسيره القطاع الخاص و آليات السوق الحر
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الوقوف عند المسيرة التاريخية التي قطعها القطاع الخاص في الإقتصاديات النامية بدأ من التهميش إلى -

  .الدور القيادي

لة بمختلف مؤسساتها في تنمية وتأهيل مؤسسات القطاع الخاص وآذا تأهيل المحيط تصور دور الدو-

  .الأخيرالإقتصادي الذي يعمل فيه هذا 

التعرض لمسيرة التنمية ومستقبلها في الدول النامية وآذا الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق -

  .الإقتصادي العربي المنشودأهداف التنمية وآذا التكامل 

 على الدول  الخاصإلقاء الضوء على بعض تجارب الدول النامية مع القطاع الخاص مع ترآيزنا-

  .العربية

  

  :أسباب إختيار الموضوع

التي تدفع أي ستوى الوطني هو أحد أهم الأسباب لعل جدية الطرح الموضوعي وحداثته على الم  

 الدول  بعضلخاصة بالقطاع الخاص فيباحث للعمل فيه، إضافة إلى نقص الدراسات والبحوث العلمية ا

دفع بنا إلى الخوض فيه وإلقاء الضوء على الكثير من جوانبه، بالإضافة إلى ذلك هناك أسباب ،  النامية

  :أخرى وراء إختيارنا للموضوع منها 

  .التي أوجبها الموضوعمحاولة الإجابة عن الأسئلة -

 و التي تشهد تداول ة في موضوعنافاهيم الأساسيمحاولة ضبط المعنى الحقيقي لبعض المصطلحات والم-

  ".إقتصاد السوق" في مختلف النقاشات الإقتصادية على المستوى العالمي مثل 

ص شامل لمكانة ودور القطاع الخاص داخل الإقتصاديات النامية مع ترآيزنا على حإجراء فمحاولة -

  .العربيةالدول 
  

  :الدراسةمنهج 

ي الذي يسعى البحث بلوغه والمتمثل في مسيرة القطاع الخاص في إنطلقنا من الهدف الرئيس  

 للفرضية الرئيسية التي مفادها أن القطاع الخاص سوف يقود قاطرة اإقتصاديات الدول النامية، وإختبار

 التحليلي الذي يعتبر أآثر تناسبا مع طبيعة وصفيالالنمو في هذه الدول، فإن المنهج المتبع هو المنهج 

يث قمنا بتجميع المعلومات حول هذا القطاع والخاصة بمختلف تجارب الدول النامية وآذا البحث، ح

ستنتاجات آلما إستدعى الأمر بتحليل هذه المعطيات وتقديم الإعرض المعطيات المتوفرة ومن ثم قمنا 

  .ذلك مع إلتزام جانب الموضوعية
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  :محددات البحث وادواته _ 

بت الدراسة الإعتماد على الكثير من المعطيات التاريخية  إذا إستوج تاريخيةعلى خلفية البحث يبنى

من السابقة مع الترآيز على سنوات ما بعد التسعينات وهي المرحلة التي إنتقل منها القطاع الخاص 

  .التهميش إلى الدور الريادي

ونية والتشريعية عن أدوات البحث فبالإضافة إلى المسح المكتبي وآذا الوثائق الخاصة بالنصوص القان

البنك الدولي، منظمة ( إعتمدنا على مختلف معطيات الهيآت الوطنية والدولية وتقارير الهيآت العالمية 

  .وآذا الندوات والملتقيات الوطنية والدولية...) التعاون والتنمية الإقتصادية

  
  صعوبات البحث 

  :  تتمثل صعوبات البحث

ير إلى إطلاعنا على الكثير من المعطيات الإحصائية المتناقضة  في هذا الإطار نش:الإجصائيالإطار -

، هذا مع تسجيل نقص آبير في البيانات التي والمتضاربة، وإن آان بعضها مقدما من جهات واحدة

  .تحتاج إلى الدراسة في هذا المجال
  

  :البحث هيكل

ولنا دراسة موضوع القطاع من خلال ما تم تقديمه والتمهيد له وللإجابة على الأسئلة المطروحة تنا

الخاص من خلال النشأة والتطور وآذا الدور الذي يلعبه في الإقتصاديات النامية وذلك بالإعتماد على 

  :بالتاليةالخطة 

  :يلي آل منها على ما يحوي  تم تقسيم البحث إلى أربع فصول
  

  . دور الدولة الإنمائي في ظل إقتصاديات السوق:الأولالفصل 

 آما تناولنا دور الدولة في الحياة ،يه مفاهيم عامة حول إقتصاد السوق الأسس والقواعد وتناولنا ف

آما قمنا بدراسة تقييمية الإقتصادية وآيفية إنتقالها من الدور التنظيمي إلى الدور التصحيحي، 

اهمتها بمسللإصلاحات التي تبنتها الدول النامية ومدى ضرورتها وعلاقتها بصندوق النقد الدولي وآذا 

  .في تطور القطاع الخاص
 
 
 
 

  



 18 

 

  .نشوء وتطور القطاع الخاص في الدول النامية: الفصل الثاني

تطرقنا في هذا الفصل إلى الخلفية التاريخية لنشأة وتطور القطاع الخاص وآذا العوامل التي ساعدت 

دور القطاع الخاص، لحكومية لتعزيز  تناولنا فيه أهم المبادرات والسياسات اعلى بروزه وتطوره، آما

  .لتنمية وتطوير هذا القطاعإضافة إلى الوسائل التي من شأن الدول النامية القيام بها 
  

  فيهامستقبل التنمية في الدول النامية ودور القطاع الخاص : الفصل الثالث 

قيق تحوإحتوى هذا الفصل على إبراز مشكلة التنمية والأسباب التي أدت إلى فشل الدول النامية في 

عمليات إنماء سريعة بالإضافة إلى دراسة نموذج التنمية المطلوب تحقيقه من أجل الخروج من مأزق 

على إبراز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف ت الدراسة في هذا الفصل التبعية، آما شمل

موجه الإنفتاح التنمية، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي سيواجها القطاع الخاص في ظل 

  .وآذا المتطلبات الواجب القيام بها من أجل مواجهة هذه التحديات.والتحريرالإقتصادي
  

  .مع القطاع الخاصالتجارب القطرية : الفصل الرابع

  و  السعودية،جزائروفي هذا الفصل قمنا بدراسة تجارب ثلاث دول عربية مع القطاع الخاص وهي ال

 مصر              
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  1الفصل 

  دور الدولة الإنمائي في ظل إقتصاديات السوق
  

  

 

إحتدم الصراع لزمن طويل بين أنصار دور الدولة في النشاط الاقتصادي وبين أنصار اقتصاد 

يمكن القول بأن أبرز ما تميز به القرن العشرين هو ذلك الصراع الكوني بين النظريتين حيث آان السوق، و

يتبنى و يتزعم و يقود أنصار المدرسة الأولى و ذلك استناداً على دور مرآزي ) قاًساب(تي االاتحاد السوفي

رته على آافة الأصعدة و الوظائف في التخطيط و الإشراف  وإداللدولة لا تحدوه حدود في ملكية الاقتصاد

 و ،ه مع المجتمعو التنفيذ و التوجيه و الرقابة و بتجاهل آبير لحقائق السوق و قوانينه و متطلباته و تفاعل

على الجانب الآخر حيث تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية زعامة دول الاقتصاد الحر القائم على مبدأ 

الحرية و قوانين السوق و المنافسة الكاملة و إلى انحصار دور الدولة بل تخليها عن الدور الاقتصادي 

  .لصالح الفعاليات الخاصة أفراد و شرآات

  

لازما علينا التمهيد للموضوع من خلال  آان ،حثنا يتعلق بنشاط الإقتصاد الحرلأن موضوع بو 

قسمته إلى ثلاث دور الدولة الإنمائي في ظل إقتصاديات السوق من خلال فصل تمهيدي التطرق الى

، من خلال مفهوم إقتصاد السوق و أسس و قواعد إقتصاد السوق : ، حيث أتناول في المبحث الأول مباحث

نتناول فيه : و آذا قواعد الإقتصاد الرأسمالي ، بينما في المبحث الثاني ، و ذآر أسس إقتصاد السوقأشكاله

فنتناول فيه الإصلاح الإقتصادي في الدول :  ، أما في المبحث الثالث دور الدولة في ظل إقتصاديات السوق

   . النامية و مدى ضرورته

 

  .أسس و قواعد اقتصاد السوق .1.1
ثر المصطلحات تداولا في وسط المتخصصين في علم الاقتصاد و غيرهم من المهتمين  إن من أآ

   و أصبح الماضي الذي انتشر في السبعينات من القرن" قتصاد السوقإ"بالشأن الاقتصادي هو مصطلح 
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حتمية لا مفر منها لجميع الدول و حتى و إن اتبعت آل دولة سبل و طرق مختلفة لتقييم الآليات 

  .رية لتشجيع النشاط الحر باعتبار الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الذي يميز آل منهاالضرو
  

   السوققتصادإبالنظام الرأسمالي وعلاقته   1.1.1
نشأة النظام الرأسمالي وتطوره في أوروبا ببزوغ الدولة الوطنية الحديثة التي وحدت لقد إرتبطت   

 عمال لا  وتطلب نمو الرأسمالية الصناعية وجودالتجارة، السوق الوطنية وأزالت القيود الداخلية على

وتبنت الرأسمالية الناشئة لذلك شعارات حرية لقيود التنظيمات الحرفية أو سيطرة الإقطاعيين يخضعون 

دورها في تنظيم  رواقتصا .)128(ص ]1[ الاقتصاديالتجارة والعمل والحد من تدخل الدولة في النشاط 

) الذاتية(  حيث يؤدي سعي آل من المتنافسين لتحقيق مصالحهم الشخصية وحمايته،التنافس في الأسواق 

  .في مجموعهإلى تحقيق مصلحة المجتمع 
     

 الرئيسة آدم سميث و مرتكزاتهيعتبر اقتصاد السوق الصورة التطبيقية للرأسمالية، الذي وضع 

النشاط الاقتصادي من خلال نظرتهم  و غيرهما من الاقتصاديين الذين حاولوا تفسير حرآة مرشالألفرد 

يمثل   سميث به آدمىالذي ناد .)45(ص] 2[للملكية الخاصة و الحرية الاقتصادية، و لعل مبدأ اليد الخفية

منطلقات الفكر الرأسمالي آما يمثل منطلقا رئيسيا للمؤمنين بقوة السوق على تحقيق المصلحة  واحدا من أهم

قتصادية تستجيب لإشارة السوق تتخذ وفقاً لذلك قراراتها الاقتصادية أن الوحدة الا   حيث نجدالعامة،

شريطة عدم تدخل   المناسبة التي تحقق مصالحها الخاصة و بطريقة غير مباشرة تحقق المصلحة العامة

  .الدولة في النشاط الاقتصادي

  

عى الفرد الرشيد و آلتا الحالتين تعد الملكية الخاصة المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي حيث يس

في مجال الإنتاج و الاستثمار إلى تعظيم ربحه من خلال اختياره لأفضل توليفة من عناصر الإنتاج التي 

تحقق أفضل توليفة من السلع و الخدمات المنتجة، آما يسعى الفرد الرشيد في مجال الاستهلاك إلى اختيار 

 رجات الإشباع و وفقا لدخله المحدودأفضل توليفة من السلع و الخدمات التي تحقق له أقصى د

  

 و مما لا شك فيه أن سعي الأفراد إلى اتخاذ القرار الاستثماري و الاستهلاآي المناسب سيكفل 

  .العامتحقيق المصلحة العامة، و سيعمل على تحقيق التوازن الجزئي و 
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تها الأساسية هي السوق وعليه يمكن الحديث عن إقتصاد السوق في إطار الرأسمالية فقط والتي آليا

الذي يعتبر نمط من النشاط الإقتصادي  .)34(ص]3[ سماليرأتطور الفكر البوتطور إقتصاد السوق مرتبط 

ليست ) أي الرأسمالية ( تستخدم النقود والتجارة والعقلانية الإقتصادية في الصراع ضد الندرة وبالتالي فهي 

] 4 [ذا التقدم الإقتصادي وبالتالي فهي إقتصاد المؤسسةسوى نمط لتنظيم المجتمع الذي يسمح بتسريح ه

  .)118(ص

  

  مفهوم إقتصاديات السوق    1.1.2
  .سوف نتطرق هنا إلى مفهوم إقتصاد السوق ، وآذا إلى أشكاله

  

  اقتصاديات السوقماهية   1.2.1.1
 قوى العرض مكانزمات السوق تلك الإقتصاديات التي تعتمد على باقتصادياتيقصد   

 وهذا يعني اللجوء إلى قوى السوق المتمثلة في قوى العرض والطلب لتحديد طلب لتحقيق توازن السوقوال

 آمستوى الإنتاج والأسعار والطلب من دون أن يكون هناك أي تدخل ت الإقتصادية الرئيسيةتغيراالموجهة 

د تقوم فيه آلية السوق هو إقتصا"  آما يعرف إقتصاد السوق بأنه .يعيق حرآة قوى السوق أو يؤثر فيها 

والمعروفة بالتوفيق بين الحاجات الغير المحدودة للإنسان وموارده المحدودة وآون  المختلفة بتفرعاتها

كن آلها يقودها منطق تغالبية فعالياته الإنتاجية ، المادية ، والغير مادية إن لم أن إقتصاد السوق يعني 

 ، الربح والخسارة ، المنافسة وحسابات تكلفة الفرصة البديلةالسوق القائم على العرض والطلب ، التبادل 

  .)116(ص] 5[

  

  ).109(ص] 6 [: التاليةالثوابتوبالتالي فتحديد مفهوم واضح لإقتصاد السوق يتحدد من خلال 

  .السوقإقتصاد يتميز بتدوال أسعار حقيقية تعكس مختلف تفاعلات قوى -

 وبذلك إستخدام التقنيات ،والتي تفرض المنافسة لفائض الإجتماعيإقتصاد يتميز بهيمنة الملكية الخاصة وا-

الحديثة ودفع التطور التقني وتحسين نوعية المنتجات وتخفيض التكاليف وهذا يعتبر قانون إلزامي لكل 

  .رأسمالي

  .إقتصاد تتطلع الدولة ضمنه بدور خاص إذ تبقى وظيفة الدولة مهمة في توجيه الإقتصاد -
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كة بنكية متنافسة و بنك مرآزي مستقل بتميز بوجود وساطة مالية متطورة حيث يسمح بوجود شإقتصاد ي-

 .مكلف بمراقبة التوازنات النقدية

  

   أشكال إقتصاد السوق .1.1.2.2
  ).3(ص] 7[ :الآنلقد تم تمييز أربعة أشكال لإقتصاد السوق وجدت لحد   

  
  .إقتصاد السوق الحر : الشكل الأول 

موجودا منذ القرن التاسع عشر وإنتهى مع ظهور الرأسمال الإحتكاري وآان يتميز بالعلاقة الذي لم يعد 

  .والطلبوية بين العرض فالع

  
   لأقتصاد السوقالرأسمال الاحتكاري : الشكل الثاني 

السعر " وعرف في تلك الفترة بما يسمى ، خلال التحكم بالعرض والطلبن مبالسعر  آموفيه جرى ترا

  .العشرين وساد هذا الشكل في بداية القرن " الإحتكاري

  
  إقتصاد السوق الإشتراآي السوفياتي :الثالثالشكل 

 وهذا شكل هام جدا  ، وذلك عبر التحكم بالعرض والطلب لصالح المجتمع ،وقدمته ثورة أآتوبر الإشتراآية

صار مجموع الأسعار  بحيث ،أن يضبطوا السعر) سابقا ( من الناحية التاريخية إذ استطاع السوفيات 

اسعار الاغذية و  ( يساوي مجموع القيم وهذا مكنهم مثلا أن يخفضوا أسعار بعض السلع تحت قيمتها

] 8 [تصاد السوق الإشتراآي السوفياتي وسمي بإق فوق قيمتها ويرفعوا سعر البعض الآخر...)اللحوم 

  ).187(ص

  
  .المشوه إقتصاد السوق :الرابعالشكل 

ري الحديث عن تبني الشكل يج الثاني والثالث إذ ان النامية وهو مزيج بين الشكلينويسود في البلد  

 فجهاز الدولة البيروقراطي الذي يرى التحكم في السعر لصالح الثاني،الثالث بينما يطبق عمليا الشكل 

ي المجتمع يقوم بإحداث خلل مصطنع بين العرض والطلب لمصلحته الخاصة ولمصلحة من يتواطؤ معهم ف

  .السوق
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  ) مبادئ إقتصاد السوق (  أسس الإقتصاد الرأسمالي . 1.1.3

  وظهر هذا الهدف في النظامالإقتصادية،لقد قام النظام الرأسمالي آما سبق ذآره على مبدأ الحرية   

التي دعت إلى الحرية الإقتصادية إعتقادا بأن  ) physiocrate (يينالإقتصادي ، فبدأ بمدرسة الطبيع

 قوانين أبدية ثابتة تنفع الإنسان إذا لم يتدخل فيها ، وإذا حقق  وهر الإقتصادية تخضع لنظام طبيعيالظوا

يث  ثم جاء آدم سم" دعه يمر دعه يعمل " ورفع شعار،الفرد مصلحته تحققت مصلحة المجموع فلا تعارض

  : أصول المذهب الرأسمالي على قاعدتين عفي بداية الثورة الصناعية ووض

 

  .و المراث و الربح من حق الملكية لحرية الاقتصادية و مايتلوهاا   -

   على المنافسة الحرةالسوق القائمة   قوانين - 

  

  الحرية الإقتصادية   .1.1.3.1
  وتتمثل نقطة البداية لديه في أنالإقتصادية،أخذ آدم سميث بفكرة الطبيعيين والمتمثلة في الحرية   

 ]9[ أقوى الحوافز المحرآة لسلوآهم الإجتماعي يعتبراصة والماديةسعي الأفراد وراء مصلحتهم الخ

تحسين  فإن الفرد يعمل ويكد في حياته اليومية من أجل ،وهذه المسألة ثابتة بالمشاهدة المباشرة ).60(ص

هم أو صناعتهم أو زراعتهم  يصدرون في تجارتهم جميع فالتاجر أو الصانع أو المزارعالإقتصاديوضعه 

 وبالتالي يجب ترك الأفراد أحرار لتحقيق مصالحهم ،فريد هو تحقيق مصلحتهم الشخصية ثعن باع

  .العملالشخصية فهم يختارون حرفتهم أو نشاطهم ولهم حرية التملك وحرية 

  

والحرية الإقتصادية تعني هنا تدخل الدولة في نطاق ضيق في نشاط الأفراد بحيث يستطيع أصحاب 

هم الخاصة وهم بعيدين عن تدخل الدولة وتوجيهاتها فهم أحرار في طرق رؤوس الأموال إنشاء مشاريع

  إستثماراتهم للأموال ولإنتاجهم للسلع والخدمات 

    

وهنا يجب إيضاح هذا الأمر حيث أن مبدأ الحرية ليس مطلقا في النظام الرأسمالي فقد تلجأ الدولة 

  ).118(ص] 10[  :إلى التدخل وذلك من أجل

  .لح الطبقة العاملة آوضع حد أدنى للأجور ويلتزم به رجال الأعمال فرض الحماية لصا*
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التدخل لتخفيف مساوئ المنافسة في بعض الأحيان وذلك عن طريق فرض بعض القيود مثال مشروعات *

  .المشروعات هذه احتكارالمرافق العامة التي تطغى فيها مساوئ المنافسة الأمر الذي يدعوا الدولة إلى 

 

 تقدم آيف إستطاع الإقتصاد الرأسمالي أن يبين سعي الأفراد وراء مصلحتهم الشخصية ا ممونرى

 ثروة الأمم ونمائها وعلى نوالمصلحة العامة فإن التنظيمات الإقتصادية الكبرى التي تعتبر مسؤولة ع

و بفعل عقل رأسها تقسيم العمل ونظام السوق والنظام النقدي والتراآم الرأسمالي لم تنشأ بتخطيط سابق أ

التي  صية عن طريق ما سمي باليد الخفيمدبر وإنما نشأت تلقائيا لسعي الأفراد وراء مصلحتهم الشخ

رأسمالي إلى ال حيث لا يشعرون نحو تحقيق مصلحة الجماعة، وطبيعي أن ينتهي النظام تحرك الأفراد من

أسمالي لا الرحرية في الإقتصاد وجوب إطلاق حرية الأفراد في آل مجالات النشاط الإقتصادي غير أن ال

 آذلك إلى عدم ملائمة الأداء الحكومي في القيام بالعمل جعترجع فقط إلى آفاية الحافز الفردي وإنما تر

  الإقتصادي

 

  التوافق .1.1.3.1.1
 ليس هناك تعارض بين المصلحة الخاصة ومصلحة الجماعة فالمجتمع في نظرهم سيحقق مصلحته  

  .للفرد والمنفعة الكلية للمجموع هي جماع المنفعة القصوى سه،لنفإذا حققها الفرد 

  

ولهذا آان مكان حل المشكلة الإقتصادية هو السوق الحر عن طريق تفاعل العرض والطلب   

والوصول بالتالي إلى الأسعار التنافسية التي تحقق أرشد إستخدام للموارد و أنسب إشباع للمستهلكين وذلك 

  ).30(ص] 11[ :اليةالتفي ظل الإفتراضات 

  .الخاصةعوامل الإنتاج مملوآة ملكية فردية والإنتاج تقوم به المشروعات -

  .حرية الإختيار في السوق الحر فيما يتعلق بالإستهلاك والإدخار والعمل والإستثمار -

  .منشآتهلا تخطط الدولة ولا تسيطر على السوق ولا تنافس مع -

هلك إلى تحقيق أقصى إشباع الحصول على أقصى ربح ويسعى المستوفي ظل آليات السوق يحاول البائع 

 والأثمان هي التي تحدد غالبا ،القوتان الرئيسيتان في إقتصاد السوق الحر هما الربح والمنافسة و بدخله

  .البيعالشراء أو 
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  الملكيةوظيفة .1.1.3.1.2
أفاد هذا النظام آثيرا وأدى إلى تطوره إن قيام النظام الرأسمالي على إحترام حق المكلية الخاصة قد   

  :المادي آما يلي 

ه ولهذا يجد في داخله عمجنسان يحب المال ويهوى زيادته وتنشيط الحافز على نمو وتراآم الثروة فالإ-

 و بالتاليحافز لا يهدأ في تنمية هذا المال وزيادته وهذا يؤدي به إلى الدخول في آافة الطرق التي تزيده 

  .للمواردلكشف ويؤدي إلى مزيد من التسخير يفتح باب ا

  .فيهاآما يدفع هذا الحافز الإنسان إلى حفظ الثروة وعدم تبديدها أو الإسراف -

توفير المدخرات التي تتحول إلى إستثمارات تزيد في ثروته وبالتالي تفتح أفاق التقدم الإجتماعي وزيادة -

  .والإنتاجفرص العمل 

  

  الحرةقائمة على المنافسة قوانين السوق ال.1.1.3.2
 إنه مجموعة القوانين التقييم،التنافس هو عملية التعايش والنزاع بين رؤوس الأموال الفردية الباحثة عن 

ع مبدأ المنافسة من قاعدة وينب).170(ص] 4[فصل عمليات الإنتاج الرأسماليتمالتي تحكم تعايش و

عة التي يبيعونها ولهم حق الدخول في السوق وعرض الحرية في إختيار السل فالبائعون لهم حق،الحرية

 والمشترون لهم الحق آذلك في إختيار شراء السلع التي تشبع حاجاتهم، آذلك بالنسبة لأصحاب سلعهم

يعرضون سلعهم دون قيود وبالتالي تعتبر هذه المنافسة الحرة )  عمل رأسمال، أرض،(  عوامل الإنتاج

] 11[ :مزايا التي تحققها هيال تنبع منوالمحافظة على المنافسة.)14(ص] 12 [الحرالأساس الأول للسوق 

  ).33(ص

 وبلوغ الكفاءة الإقتصادية للوحدات الإنتاجية  ،إستخدام الموارد الإقتصادية بأفضل الطرق وأآثرها آفاءة -

  .ممكن حد آبر أ التي تقل عنده تكاليف الإنتاج إلى،المختلفة وفي آافة الأنشطة الإقتصادية حدها الأقصى

 وإستخدام أحدث طرق الإنتاج ، حيث تقدم حافزا قويا لكفاءة الإنتاج،تتناسب المنافسة والنمو الإقتصادي -

  . الفني وتهيئة فرص أآبر للإختراعات والتقدم ،وتطوير منتجات جديدة

مع الظروف ف  وقدرته على التكي،مساهمتها في الإستقرار الإقتصادي وذلك لمرونة الإقتصاد التنافسي -

 وتجعله يحقق الاحتكار، مما يجعل عدم الإستقرار فيه أقل منه في حالة الجمود التي تصاحب المختلفة،

 آما أنه أقل عرضة للتضخم المزمن الذي يرجع بدرجة آبيرة لفعل المشروعات الضخمة ،التوازن تلقائيا

  .الكبيرةوالإتحادات العمالية 
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  .تنافس المنتجين على عمله ودفع أحسن أجر له ب ، الاستغلال من لماحماية الع -

  .الإقتصاديةنسب الوظائف والمهن مما يرفع الكفاية الإنتاجية للمشروعات حرية إختيار عوامل الإنتاج لأ -

سعة للمستهلك في إختيار الانواع المختلفة من السلع و الخدمات ،وإتجاه المنتجين لتحقيق  الحرية الو-

  . ، مما يحمي المستهلك من الاستغلال رغباته وتفضيلاته

  

  :التاليةحققت في السوق إذا توافرت الشروط تويمكن القول أن حالة المنافسة الكاملة قد 

 الإقتصادية وجود عدد آبير من الوحدات الإقتصادية الإستهلاآية أو الإنتاجية بحيث لا تستطيع الوحدة -

  .السوقفي  التأثير في مستوى الأسعار السائدة الواحدة

  .إجرائيةحرية الدخول والخروج من السوق من دون أي قيود أو تدخلات طبيعية أو  -

  في سوق  عناصر الإنتاج بين صناعات وقطاعات الإقتصاد المختلفة وفقا للمعطيات المتوافرةانتقالحرية  -

  .وحدهاعناصر الإنتاج 

  .السوقتجانس السلع والخدمات المعروضة في  -

 آل المعلومات المتعلقة بالسوق في الوقت نفسه وبالدرجة  على الحصولفيدات الإقتصادية قدرة الوح -

 التملك ومنع تدخل أي جهة أو  حريةنفسها ويتضح أن مبدأ المنافسة الكاملة وسيادته في السوق يتطلب

  .السوقفرض قيود من شأنها أن تؤثر في قوى العرض والطلب وعلى مستوى الأسعار السائدة في 

  

  السوق قواعد إقتصاديات . 1.14.

 هذه البلدان  في السنوات الأخيرة مرده إعتمادإن التقدم والإزدهار الذي شهدته الإقتصاديات الغربية  

 إذ يعتبر هذان العاملان ،على قواعد إقتصاد السوق والقطاع الخاص آآلية رئيسية للنشاط الإنتاجي

دهار الثابت الخطي وأصبح إعتماد القطاع الخاص آشرط التفسيرالضروري والكافي لهذا التقدم والإز

  .الفعالأساسي للإنطلاق الأنمائي 
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  : ابراز أهم قواعد اقتصاديات السوق وسنتناول فيه المسائل التاليةهنانحاول وس
  

  العرضإقتصاديات جانب  .1 .11.4.

 في عدد لا السبعينات لقد راجت أفكار مدرسة إقتصاديات جانب العرض بشكل خاص في أواخر  

 وزادت شهرتها حينما إستطاع أنصارها أن يقفوا وراء صياغة ،بأس به من الدول المتقدمة الصناعية

 وإلى حد آبير أيضا وراء ،1979 عام الانتخابية ريغان إبان حملته  الأمريكيالبرنامج الإقتصادي للرئيس

 وإن طرح أنصار إقتصاديات جانب العرض ، ذلكبريطانيا قبل اريت تاتشر فيجلمارالبرنامج الإقتصادي 

الذي ينص على أن " تصريفات المنتجات " المنافذ أو قانون " ساي للأسواق " بحكم إيمانهم الشديد بقانون 

 آما الكلي،المساوي له وبناءا عليه توجد دائما مساواة بين العرض الكلي والطلب العرض يخلق الطلب 

 والطلب الكلي إنما تنشأ  الكلي التي تنشأ بين العرضالاضطرابناصر يرى أصحاب هذه المدرسة أن ع

  ).27(ص] 13[من إجراء التدخل الحكومي في النشاط الإقتصادي ومن تقييد حرية الأفراد والمشروعات 

    

 في مجال قضية التوازن العام أو القضاء على يكمن بالنسبة لأنصار هذه المدرسة لا " ساي"وقانون

 وهذا القانون بحكم ،سمالية في أزمتهاأ بل يوضح الطريق للخلاص من مأزق الرالدورية،مات الرآود والأز

 وما يتطلبه ذلك من حوافز ،ترآيزه على جانب العرض يشير إلى أهمية زيادة الإستثمار والإنتاج والإنتاجية

لضرورة بزيادة في ومناخ ولا خوف من أن زيادة الإنتاج يمكن أن يعمق الرآود لأن آل إنتاج مصحوب با

  الدخول تتحول إلى زيادة في الطلب فينشط الإقتصاد 

  

  السوق وتوزيع الموارد .1.42. 1.
يعتبر أنصار الإقتصاد الرأسمالي أن آليات السوق هي أفضل أداة لتحقيق التخصيص الأمثل   

ل الإنتاج وحرية المنتج  إذ أن زيادة الحرية الإقتصادية حرية الملكية الخاصة لوسائ،للموارد واستخداماتها

على أن يتولى جهاز الأسعار ،رأسماله بهدف تعظيم الربح وحرية المستهلك في إستخدام دخله في توجيه

عن طريق المنافسة الحرة الكاملة تحقيق اللقاء بين المنتج والمستهلك بغية التوفيق بين العرض والطلب من 

  ).34(ص] 3[خلال تغيرات الأسعار

  

 القومي بتوزيع الاقتصاد القول أن نظام السوق هو الذي يتكفل على مستوى وعلى هذا يمكن

   الموارد توزيعا أمثل واستخدامها استخداما أآمل فوجود المنافسة الكاملة في السوق والحرية شرطان
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وجود آليات حكومية للرقابة والضبط لمنع ظهور آذلك قيق هدف التخصيص بدون أن ننسى أساسيان لتح

  ).213( ص]14[ ات الإحتكارية في السوقالنزاع

  

  الإنتاجيةطبيعة الملكية والكفاءة  . 1.1.43.
 حيث أنه آان أحد العيوب الرئيسية في تنظيم ،إن قضية الكفاءة الإنتاجية تتعلق بطبيعة الملكية  

دارات سبب ضعف أدائها التدخل في شؤون هذه المؤسسات العمومية من قبل الإ الذي  العاموحدات القطاع

 فالتدخل الحكومي في ، أو الهيئات المشرفة على تلك الوحدات في التنظيمات المختلفة،الحكومية التقليدية

إدارة الوحدات العامة يسيء لهذه الوحدات ويجعلها أقل آفاءة من نظريتها في القطاع الخاص والموضوع 

 وإذا نظرنا إلى الدوافع ،ود نظام الحوافزووج وطريقة الإدارة د على آيفية إختيار الإدارة الكفؤةهنا يعتم

والأسباب التي أدت إلى تدهور وضعية المؤسسات العمومية فإننا نجد غالبيتها آانت تدار بطريقة سيئة مما 

 ويكن القول أن ،أدى إلى إنتشار الفساد بسبب الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية في معظم البلدان النامية

قة طردية مع طبيعة الملكية فتحسين الكفاءة مرتبط بتحسين الإدارة إضافة إلى تحسين  علا لهاآفاءة الإنتاج

  .)55(ص ]15 [الإقتصاديتنظيم البنيان 

  

  التوزيعآفاءة الإنتاج وعدالة  . 1.1.44.
 ه الإنتاجية هي الإستعمال الأمثل للموارد المتاحة وفي نظام السوق تتكفل آليات الكفاءةإن مفهوم  

ويمكن أخذ مفهوم عام للعدالة التوزيعية على أنه  ،  وتحقيق الكفاءةالاقتصاديةلأمثل للموارد بالتخصيص ا

 والظلم الإجحاف بحيث لا تضعف الحوافز الإقتصادية ولا تكرس ،تضييق الفجوة بين دخول أفراد المجتمع

الإنتاج بحجة أنه فتحقق عدالة التوزيع ينصب في تحسين آفاءة ،الإجتماعيين في أي من طبقات المجتمع

  ).55(ص ] 15[الرأسمالييزيد من تراآم الأرباح والتقدم 
  

  في ظل إقتصاديات السوقدور الدولة . 2 1.

في إعادة تقسيم ) سابقا(النامية وآذا الإشتراآية ولقد بدأت العديد من دول العالم المتقدمة منها   

 والإتجاه السائد في وقتنا الحاضر هو ،قتصاديةالأدوار بين الحكومة والسوق فيما يتعلق بإدارة الشؤون الإ

وهذا محاولة زيادة الدور الذي يضطلع به السوق في توجيه الموارد وتقليل الدور الذي تقوم به الحكومة 

   وفي . أآثر آفاءة من الحكومة في تخصيص الموارد وتحقيق النمو الخاص أن القطاع الىجعالإعتقاد را
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دأت تجتاح العالم لم يعد هناك خيار آبير أمام العديد من الدول في أن تسلك هذا ظل موجة العولمة التي ب

  :هناالطريق السؤال المطروح 

؟ أو ما هو دورها في الحياة الإقتصادية في ظل إقتصاديات يمكن للحكومة القيام بهما هو الدور الذي 

   ؟السوق

  

  الحكوميالخلفية النظرية للتدخل .21. 1.

ثالي لأسواق المنافسة الكاملة يتصور الإقتصاديون نظاما ما به عدد آبير من البائعين في العالم الم  

 وفي سوق السلعة ، لا يستطيع أحدهم منفردا التأثير في سعر المنتجا ومن ثمينسبوالمشترين الصغار 

 و ائعون الآخرونالواحدة يعتبر المنتج الذي يقدمها بائعا فعليا أو محتملا بديلا تاما للسلع التي يطرح الب

ممكنا آما يفترض  تكون عقبات الدخول إلى السوق عند حدها الأدنى ويصبح دخول أي منتج لهذه السلعة

 ويحاول المشترون دائما تعظيم منفعتهم إلى أقصى حد ،الرشد والمعرفة الكاملتين في البائعين والمشترين

ممكنا لأن ى سعر ممكن ويكون تنظيم المنفعة  آما يحاول البائعون البيع بأعل،بالشراء بأرخص سعر ممكن

 آما يعي البائعون بنفس القدر آل أسعار المنتج، وبالمعروض من الأسعارالمشترون واعون تماما بكل 

 وفي ،المنافسين لذات المنتج فضلا عن الأجور السائدة وسعر الموارد الأولية وإتجاهات السوق المتوقعة

ريزة الإنسان الطبيعية في تنظيم رفاهيته الإقتصادية السبب في بقاء الأسعار مثل هذا العالم المثالي تكون غ

 الكفاءة طالما أن المنتجين غير الأآفاء أو أصحاب مد وتندر أو تنع،عند أو حول تكلفة الإنتاج الإقتصادية

لمنتجة على المواد ا) تخفيض ( التكاليف الأعلى لا يمكنهم مواجهة أسعار المنافسين ومن شأن ذلك توزيع 

  النحو المرغوب إجتماعيا 

ونتيجة لذلك هي حصول آل أفراد المجتمع على رغباتهم وإحتياجاتهم بكميات وأسعار تحقق مصلحة 

  ).206(ص] 16[الجميع
    

ولكن في الواقع لا يوجد مثل هذا المجتمع الإقتصادي الكامل لكن يرى ويتفق الإقتصاديين على أن 

 و يوفر إمكانية إآتشاف إختلالات  الواقعين آان لا يمثل أوضاع العالمهذا النموذج المبسط حتى وإ

  .السوق التي لا تظهر في سياق المنطق العامإخفاقات 
  

  :الحر إمكانية حدوث ثلاثة إختلالات في السوق عامة،تسلم النظرية الإقتصادية بصفة 

  .إمكانية ظهور القوى الإحتكارية -
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  .السوقومات للمشارآين في نقص مستوى التعليم والمعل  -

  .للمجتمع آانت للمعايير الأخلاقية العامة ياتائج السوق الحر أمنافاة ن  -

  

 ]17 [يكون التدخل الحكومي في مواجهة قوى الإحتكاروتصحيحها الأولالإختلال في تناول 

عر الطبيعي السظهور قوى إحتكارية فإن المستهلكين يحملون بأسعار تزيد عن لأنه في حالة .).192(ص

آما يواجهون النقص العام في آميات المنتج المتاحة ) الذي يتحقق في ظروف حرية المنافسة السعرية (

 السعر يحد من دخول الكثيرين من المشترين إلى السوق وبالتالي إساءة تخصيص الموارد لارتفاعنظرا 

 يكون التدخل الحكومي واجب  وهنا،يقللان الطلب على الموارد السعرو تخفيض الإنتاج ارتفاعلأن 

 إذا الاحتكارتدخل في بعض الأسواق لإنشاء  آما أن للحكومة ، وحماية المنافسةالاحتكارية القوى تصحيحل

 الصحي، الصرف العامة،ويتمثل ذلك في حالة المرافق ).42(ص] 18[آان ذلك أفضل من المنافسة

   .الخ...المياهشرآات 
    

فإن التدخل الحكومي يكون عن طريق قوانين حماية المستهلك لأن للإختلال الثاني أما بالنسبة 

عروض في الأسواق من سلع مبالنسبة للالمستهلك في بعض الأحيان لا يكون على علم بالأبعاد والجودة 

  ).3(ص] 19[ وخدمات
    

أما الإختلال الثالث والخاص بنواقص السوق حيث تتعارض نتائج السوق مع القيم الإجتماعية 

 السوق حينما تعمل الأسواق عكس ص على نطاق واسع نسبيا وتنشأ نواقيحدث التدخل الحكومي ،ببةالمح

 وتنشأ أوجه فشل السوق عندما يخفق السوق آأداة إقتصادية ، من سلوك ومعايير إجتماعيةما هو مطلوب

 سلع أخرى معينة ير أو عند عدم توف،منظمة تقوم بإنتاج مقادير آبيرة من السلع والخدمات غير المرغوبة

  .إطلاقامطلوبة 

 

  تطور دور الدولة في التنمية  .2 .12.
تشير أدبيات الموضوع إلى تطور في الفكر الإقتصادي والممارسة بشأن الدور المناسب للحكومات في   

  .ن العشرين تحول دور الحكومات من تنظيمي إلى إنمائي إلى تصحيحيرالتنمية، فخلال الق

مطلع الألفية الثالثة مزيج بين التنظيمي والتصحيحي وهذا ما سنحاول بيانه من خلال ويبدو أن دورها في 

  إستعراض سمات آل دور 
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  التنظيميسمات الدور   1.2.21.
في ظل حرية الأسواق وتنافسها آانت شرآات القطاع الخاص تنتج لتلبية الطلب الذي يتحدد     

 وهذا يجيب عن التساؤل ماذا ينتج ؟ و أما ،لد أو غير مقيمينبخيارات المستهلكين سواء آانوا مقيمين في الب

آيفية الإنتاج فكانت على أساس أدنى تكلفة ممكنة حيث أن المشروعات التي تفشل في إنتاج سلع بأقل 

 وبالنسبة لمن الإنتاج فقد آان يوجه لمن لديه قدرة شرائية السوق،التكاليف لا تستطيع البقاء والإستمرار في 

ظل وفي .خل، ويعتمد الدخل على ملكية الأصول والندرة النسبية لعوامل الإنتاج آما تعكسها أسواقهاأي الد

 وتوسع   سن القوانين والتشريعات وحفظ النظام والأمن، أيا فقطي الوضع آان دور الحكومات تنظيمهذا

  .العامة وبناء الطرقدور الحكومات ليشمل الصحة 

    

 نسبيا حتى عقد الثلاثينات من القرن العشرين لذا آان تأثير وقد ظل دور الحكومات محدودا

هذا الدور المحدد في حصة ولقد إنعكس .التنظيميةالحكومات على مستوى المعيشة محدودا في ظل وظائفها 

  .الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي والإجمالي أو الناتج القومي الإجمالي

  

مي من الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج القومي الإجمالي في بلدان  حصة الإنفاق الحكو): 01(جدول رقم ال

                       ).36(ص]134[.1985-1960-1929صناعية 

                          

     ئويةنسبة م                      

         البلد

  السنة

 السويد  اليابان  فرنسا

  

الولايات المتحدة   المملكة المتحدة

  الأمريكية

1929*  

1960  

1985  

19  

35  

52  

19  

18  

33  

08  

31  

65  

24  

32  

48  

10  

28  

37  

  
   تمثل حصة من الناتج القومي الإجمالي 1929بيانات بالنسبة لعام *

  

ج المحلي الإجمالي من النات % 5في بلدان النامية آانت حصة الإنفاق الجاري الحكومي حوالي و

  في أعقاب  و، البنية الأساسيةآان الإنفاق الإستثماري العام محدودا يترآز معظمه فيو 1940قبل عام 
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 % 19 تغير الوضع بشكل جذري حيث ارتفع إنفاق الحكومة المرآزية إلى حواليالحرب العالمية الثانية

يانات ب آما يتضح من ال1985بحلول عام  % 26 وإلى 1972من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 

  .أدناهالمعروضة في الجدول 

  

آنسبة من الناتج القومي  مصروفات الحكومة المرآزية وإيرادها الجاري وعجزها جملة) 02(جدول رقم ال

  ).37(ص]134[يالإجمال
    )1(العجز   إيراد جاري  جملة المصروفات

  1985           1972  1985           1972  1985            1972  مجموعة البلدان

  البلدان النامية

  )2(منخفضة الدخل     

  خلمتوسطة الد 

  البلدان الصناعية

  البلدان العربية

  المجموعة الأولى 

  المجموعة الثانية  

18.7 26.4 

-                      20.8  

21.7                  27.5  

22.2                  28.6  

46.7                  48.3  

49.4                 50.3  

40.5                 42.7  

16.2            22.7  

-                15.4  

19.1            24.0  

21.6            24.1  

41.5            36.8  

62.2            38.5  

52.3            39.9  

3.5             - 6.3  

-               -5.1  

-3.3           -5.8  

-1.8            -5.1  

-5.2          - 11.5  

12.8          -11.8  

-11.83       -9.8  

  .الجزائر ، السعودية ، العراق ، عمان ، قطر ، الكويت ، ليبياالإمارات ، البحرين ، : المجموعة الأولى 

  .اليمن ومال ، مصر ، المغرب ، موريتانيا، السودان ، سوريا ، الصالأردن ، تونس ،:المجموعة الثاني 

  .الإقراض صافي – جملة المصروفات –المنح +  الإيرادات :العجز )1(

       .والصينلا تشمل الهند ) 2(

  

كبير ويلاحظ أن الإرتفاع الكبير في الإنفاق الحكومي في المجتمعات النامية تم نتيجة للتزايد ال

في مجالات الضمان  فيها  الإنفاقال في الدول الصناعية المتقدمة التي ارتفعحللإستثمار العام على عكس ال

  ).31(ص ]3[ "دولة الرفاه" و هو ماسمي  أساسيةالإجتماعي وتوفير الرفاهية بسكانها بصفة

 

  سمات الدور الإنمائي    2.22.  1.
تد نشاط الحكومات في مواتوسع النشاط الاقتصادي للقطاع العام، بمائي للحكومات نم الدور الإتسإ

كومات أداة و الثقافية، وآانت ميزانيات الح الاجتماعية ، ئي إلى جميع النواحي الاقتصاديةنما الإظل الدور

  الاقتصادي جون آينز و آان السند النظري لذلك يرتكز على الفكر الاقتصادي السائد الذي قاده ،تدخل
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] 20[ خلال زيادة النفقات الحكوميةالفعال من  الطلبلرفع مستوىوالذي آان ينادي بتدخل الحكومات 

قطاع العام ال  أن التنميةاقتصاديوو رأى  الإنتاج ولكنه لم يحث الدول على الدخول في عملية ).50(ص

 على العامة،لترعى التنمية تحقيقا للمصلحة  بتدخل الحكومات دوايشكل عنصرا حاسما للتنمية لذلك فقد نا

 والنمو والإستقرار على نطاق الكفاءة،غيرمقيد بين المتعاملين الخواص لا يحقق أهداف الأساس أن التفاعل 

  .حدة الفاقةواسع وتخفيف 

  

سؤوليات الإجتماعية والإقتصادية أوسع أخذت حكومات آثيرة تتولى المظل الدورة الإنمائي في و

لمحافظة على  لاأدخلتهسؤوليات أساسية إستندت إلى تشريعات ماطنيها، وتبنت الحكومات الوطنية إتجاه مو

بالإقتصاد أمرا  الكاملة في ظل ذلك أصبح تدخل الحكومات الإقتصادي والعمالةسعار والنمو إستقرار الأ

مسلما به، وبرز التخطيط آوسيلة لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وآان التخطيط في البلدان 

لتنشيط الإقتصاد  ة الدخولسياسآذا   المالية والنقدية وللسياسات تندة حيثما وجد تأشيريا يسالصناعي

ة آان التخطيط الشامل ومنها بعض البلدان العربيعديد من البلدان النامية ال في  وهإستقراروالمحافظة على 

  .هو القاعدة
  

  يسمات الدور التصحيح  .22.3.. 1
لقد آانت مساهمة القطاع العام في عملية التنمية و التطوير و التجديد دون الأهداف المنشودة علما   

 تمت إعادة النظر  في ضوء تلك الإنجازات وبأن إنجازات آثيرة تحققت في ظل دور الحكومات الإنمائي

و مع تدهور الأوضاع الإقتصادية في عقد ).18(ص] 21[في دور الحكومات في الحياة الإقتصادية

الثمانينات من القرن العشرين الذي تمثل في أزمة المديونية الخارجية و إنخفاض شديد في أسعار السلع 

ع أسعار الفوائد و اضطراب أسواق التصديرية الأولية و تدهور معدلات شروط التبادل التجاري و إرتفا

  .أخذت مسألة دور الحكومات في الشؤون الإقتصادية دفعة قوية... الصرف

    

في دور الحكومات في الحياة الإقتصادية في إطار البحث عن مصادر ولقد جاءت إعادة النظر 

  .النمو الإقتصادي و السياسات الإقتصادية المعززة له في المدى الطويل
   

يام العديد من البلدان النامية و منها بعض البلدان العربية بطلب المساعدة من المؤسسات وفي ظل ق

 تمويل برامج إستقرار و تصحيح إقتصاديين و لقد أخذ دور آذاالدولية و الإقليمية لإعداد و تنفيذ و

 د السوفياتي  تقدم الدور التصحيحي و خصوصا في أعقاب إنهيار الإتحا مقابلعالحكومات الإنمائي يتراج
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 دور الدولة من إنمائي إلى تصحيحي انتقالفي أواخر الثمانينات و أوائل التسعينات، و في هذا السياق إن 

شير إلى دور مختلف الحكومات في يلا يعني الدعوة لتخلى الحكومات عن مواجهة تحديات التنمية، بل 

  .مواجهة التحديات الإنمائية

  

  :لاث محاور هيويترآز الدور التصحيحي على ث
  

إزالة القيود و المعوقات أمام التجارة الخارجية و دعم المنافسة في تشجيع القطاع : التحرير الإقتصادي*

  .الخاص

مة المدنية و تحسين أداء خدرة المصروفات العامة، و إصلاح التحسين إدا: إصلاح القطاع العام*

  .المؤسسات العامة من خلال تخصيصها أو إعادة هيكلتها

   الإقتصاد الكلي استقرار آلية تحقق اقتصاديةسياسة *

    

إن قيام الحكومات بدور تصحيحي لا يعني أنها غير معنية بقضايا التنمية و خبرة خمسين سنة في 

   ).180(ص ]22[: تجارب إنمائية في ظل أدوار حكومات مختلفة تأآد على أربعة دروس هامة هي

 . تحقيق النمو اللازم للتنميةإستقرار الإقتصاد الكلي شرط ضروري ل -

  . الناس مباشرةاحتياجاتفي المجتمع لذا على التنمية أن تتناول يتسرب النمو على الفقراء  لا -

 . واضحة لإحداث التنمية بل المطلوب هو أسلوب شامللا توجد سياسة -

بة مع  و متجاور في عمليات شاملة إجتماعياتتجذة و التنمية المستديمة يجب أن المؤسسات مهم -

 .المتغيرةالأحوال 

 

  السوقوظائف الدولة في ظل إقتصاديات .1.23.

ي الأدب الإقتصادي لحصر الدولة لدورها في ظل إقتصاديات السوق في علاج ف اتجاهيوجد هناك   

آما سبق وتتمثل هذه المظاهر ).30(ص] 23[ فشل السوق  بمظاهر أو ما يسمىالسوق،مظاهر عدم آمال 

  :فيذآرها 

ية الأمر الذي دالحمنشآت أو تكتلات إحتكارية تسيطر على الأسعار وتجعلها تنحرف عن الكتلة ظهور  -

  .للموارديترتب عليه عدم تحقيق التخصيص الأمثل 
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ظهور ما يسمى بالآثار الجانبية لبعض الأنشطة الإقتصادية والتي لا يقوى السوق على أن يعكسها في  -

  .البيئة تخصيص الموارد مثل تلوث ءعليه سو الأمر الذي يترتب نشطةالأأسعار السلع المتولدة عن هذه 

وجود ما يسمى بالسلعة العامة وهي سلع لا يقوى السوق الحر على إشباع الحاجة إليها بالقدر المطلوب -

  .الدفاعمثل 

جهة نظر  ووجود ما يسمى بالسلع أو الخدمات ذات الإستحقاق وهي خدمات ذات أهمية آبيرة من -

  ).146(ص] 24[ والصحة وترآها للسوق يؤدي لإشباعها بالنسبة للقاديرن دون الفقراء التعليممجتمع مثلال

تعرض إقتصاد السوق لتقلبات إقتصادية دورية يصاحبها مشاآل عدم الإستقرار و التي تتمثل في البطالة  -

  .مستقروالتضخم والنمو الغير 

  . وصولها إلى مرحلة النضج خاصة في البلاد النامية قضاء المنافسة على الصناعات الناشئة قبل -
  

  . أهم الوظائف التي يمكن للحكومة أن تقوم بها في ظل إقتصاديات السوق هناوسوف نستعرض 
  

  الإقتصاديدور الدولة في النمو . 1.2.31.
العمل ( تقوم النظرية النيوآلاسيكية للنمو أنه أي هذا الأخير يتحقق من خلال نمو عناصر الإنتاج   

 المثلى دون تدخل لاستخداماتهاآما أن السوق الحر قادر على توجيه هذه العناصر  )  الأرض،مال الرأس

أن هذا لا يبرر تدخل إلا، من الحكومة وبالرغم من وجود بعض جوانب عدم الكمال في السوق الحر

تكاليف التدخل الحكومي الحكومة لإزالة مظاهر عدم آمال السوق في آل الحالات وإنما يتعين مقارنة 

ح جدوى المحققة من إزالة مظاهر عدم آمال السوق أولا قبل أن نقرر جدوى التدخل الحكومي وإذا إتض

  . ضريبيةضهذا التدخل يتعين أن يأتي هذا من خلال ميكانيكية السوق أيضا عن طريق منح دعم أو فر

   

 العناصر المؤثرة في النمو مثال أحد آولقد بدأت بعض النماذج الإقتصادية تدخل الخدمات العامة  

ذلك نموذج السلع العامة للخدمات الحكومية ونموذج التكدس للخدمات الحكومية المنتجة ويشير هذان 

فاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة الإالنموذجان إلى أن العلاقة بين حجم الحكومة مقاسا بن

  .)01( خطية على النحو الموضح في الشكل ومعدل النمو الإقتصادي هي علاقة غير
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   معدل النمو 

  

  

  

  
  

  

  ).146(ص]24[ح العلاقة بين حجم الحكومة والنمو الإقتصادي

  الحكومة حجم 
 
 

 الحكومة صغير فإن توسع هذا الحجم يصاحبه تزايد في معدل النمو لما يؤدي إليه 

إذا زاد عنه حجم الحكومة فإن التدخل الحكومي يصاحبه إنخفاض ساسية وهناك حدا 

جع ذلك إلى أن التدخل الحكومي الزائد يصاحبه زيادة في التعقيدات الروتينية مما 

صاحب الزيادة في الإنفاق الحكومي زيادة في الضرائب وهوما يقلل على العمل 

 ).146(ص] 24[ الطلب الكلي و بالتالي يعيق النمو

  الكاملةكومة في علاج نتائج غياب شروط المنافسة 
 الأعمال تكون ذات أثر إيجابي طيب مؤسساتإلى أن المنافسة بين  الاقتصاديين 

يحقق الكفاءة  إلى أنها تجعل السوق وترجع أهمية المنافسةنيا آكين والمنتجين 

ك تؤدي المنافسة إلى إلى الإنخفاض تجاه تكاليف إنتاجها آذلر السلع الإستهلاآية 

 خدمات عوامل الإنتاج من بيع ما يحوزونه إلى المنتجين بأسعار عالية مبالغ فيها أو 

سة تجعل من الصعب قيام آل من البائعين والمشترين بتوجيه السوق  أن المناف

في دنيا الواقع العملي حيث إنتظمت آثير من روط المنافسة الكاملة قلما تتحقق 

.) ..الكارتل ( متنافسة يوما ما في أشكال مختلفة من الشرآات القابضة والإتحادات 
 

 يوض) 01(الشكل رقم 

 

وبالتالي فإن آان حجم

من توسع في البنية الأ

يرفي معدل النمو و 

يعرقل الإنتاج، آما ي

دة فيويبطىء من الزيا
  

دور الح.2 1.2.3.
منيشير آثير   

لمستهليحقق مصالح ا

الإقتصادية وتدفع أسعا

رة أصحابالحد من قد

 مجمل القول والعكس

  .الخاصةلمصالحهم 

  

ويلاحظ أن ش  

 التي آانت المؤسسات

  .والإحتكارات
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ه من ولوج ميدان إنتاج تلك ي منافسحرمروع معين بإنتاج سلعة معينة ويإنفراد مشبالإحتكار 

 إلى أساليب غير مشروعة أخلاقيا وإجتماعيا للقضاء على منافسيه لإزاحتهم تكر آما قد يلجأ المحالسلعة،

  .السلعةعلى سوق ر وحده يطيسمن السوق حتى 
  

تكار يفشل جهاز الثمن في توجيه الموارد نحو إستخداماتها المثلى إذ يحقق وهنا في ظل الإح

ة للإنتاج لذلك تثور الحاجة دي فيه الثمن أآبر من التكلفة الحأقصى الأرباح الممكنة عند وضع يكونالمحتكر 

ها على منلتدخل الدولة لمقاومة نفوذ الإحتكار وقد تتبع الدولة وسائل شتى لتعويض الخسارة الإجتماعية 

  ).33(ص] 25[:المثالسبيل 

  

  .للمحتكر السياسات الإنتاجية والسعرية علىفرض الرقابة الحكومية  -

 .فرض الضرائب العقابية والتنظيمية على الأرباح الإحتكارية  -

في الصناعة حتى يستطيعوا الإستمرار في  الآخرينغار المنتجين صتقديم إعانات ومدفوعات تحويلية ل -

 .الأقوياءنتاج السلعة أمام المنافسين ميدان إ
       

  الدخلدور الحكومة في توزيع  . 3 .1.23.
الحكومات عدم مقدرة السوق الحر على إعادة توزيع الدخل في صالح الطبقات الفقيرة ولهذا ترى   

لا  لتحسين توزيع الدخل يجب أن غير أن التدخل الحكومي ).148(ص] 24[ ذلك  لتحقيقفهي تقرر التدخل

عن طريق وضع حد أقصى لأسعار السلع والخدمات أو  أي لا يتعين أن يأتي الحر،ل بمكانيكية السوق خي

 وإنما يجب أن يأتي عن طريق منح الدعم لمستحقيه إما في صورة نقدية والأجور،وضع حد أدنى للأسعار 

  أو عينية 

  

تحقيق الأهداف التوزيعية ومنها وفي الواقع العملي تستخدم حكومات إقتصاد السوق أساليب عديدة ل

.. .والصحةالضرائب التصاعدية والمدفوعات التحويلية وتقديم الخدمات الإجتماعية بأسعار مدعمة آالتعليم 

وعلى سبيل المثال يستحق آل المقيمين الذين ليس لهم مصدر دخل الحصول على مساعدة إجتماعية من 

 مليون فرد وبلغ 2.5متحصلين لمساعدة إجتماعية في ألمانيا  ال عدد بلغ1994الحكومة الألمانية وفي سنة 

  ).50(ص] 25[الشهر في دولار 700-600متوسط الإعانة للفرد البالغ حوالي 
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آما أن هناك بعض حكومات إقتصاد السوق تفرض حد أدنى للأجور آوسيلة لتحسين توزيع الدخل 

   السوق مكانزماتيعتبر هذا إجراءا مخلا  الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا و،مثل السويد 
  

ولقد أثبتت الدراسة أن مقدرة الحكومة على تحقيق أهداف توزيعية من خلال الضرائب التصاعدية 

   .محدودة وأن هناك مجالا آبيرا لتحقيق هذه الأهداف من خلال الإنفاق على الخدمات الإجتماعية

      

ة قد تقتضي قيام القطاع الخاص ببعض هذه الخدمات هذا الصدد أن إعتبارات الكفاءويلاحظ في     

م الحكومة جزءا يعتد به منها رغم نوعية الخدمة دإعتبارات العدالة تقتضي أن تق آالتعليم والصحة ولكن

 الخاص،نوعية منها في القطاع المقدمة من قبل الحكومة في بعض البلدان خاصة منها النامية تكون أقل 

تقديم مقادير متساوية من الخدمة الإجتماعية لجميع الأفراد بغض النظر عن حتى إذا قامت الحكومة ب

مستواهم الإقتصادي فإن ذلك يزيد من تحقيق العدالة الإجتماعية في التوزيع ويرجع ذلك إلى أن الأفراد 

 على هذه الخدمة الحكومية والحصول عليها الذين تزداد دخولهم عن مستوى معين يفضلون ترك الحصول

 يؤدي هذا لإقامة فرصة أآبر لذوي الدخول المنخفضة  والخاص لكونها ذات نوعية أفضل القطاعمن 

  .للإستفادة من الخدمات الحكومية
   

هناك آثار تحدثها برامج الرفاهية المقدمة من طرف الدولة منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي 

   ).162(ص] 24: [فيفبالنسبة للآثار الإيجابية فتتمثل 

  .الفقرمساعدة بعض الطبقات على تخفيض *

مساهمة في تراآم رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية من خلال زيادة المستوى الصحي والتعليمي لبعض *

  .الطبقات

  :فهيأما الآثار السلبية 

اد قد تؤدي هذه البرامج التي تهدف إلى تخفيض عبئ البطالة إلى زيادة معدل البطالة فهي تساعد الأفر*

 المطالبة بأجور أعلى لأنها تحميهم من ضغط الحاجة وتقلل من رغبة الأفراد العاطلين  العملالعاطلين على

   للضريبةيعني فقدان منحة البطالة آما يخضع دخله في البحث عن الوظيفة لأن حصول الفرد على وظيفة 

 آما 1994عام % 56إلى % 39 وفي ألمانيا زادت نسبة المتلقين للإعانة من الأفراد في سن العمل من

  .بذلكامج الرفاهية لها علاقة ويعتقد أن بر% 10.6وصل معدل البطالة إلى 
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دي إلى تزايد الإعتماد على برامج ؤ فمن ناحية تالنمو،قد تفضي برامج الرفاهية إلى آثار تعرقل 

دخار إما لقلة إحتياجاتهم بة إلى إنخفاض رغبة الأفراد في الإيالرفاهية المصحوب بإرتفاع معدلات الضر

 يترتب عن ذلك إنخفاض معدل و.)163(ص] 24[الضريبةإليه أو لإنخفاض رغبة الأفراد في الإدخار بعد 

لاآها هيعرقل النمو الإقتصادي وقد يؤدي الدعم الزائد لبعض الخدمات الحكومية إلى سوء إستالإستثمار مما 

 الإنفاق يدضافة إلى أن إرتفاع معدل الضريبة المصاحب لتزاومن ثم تبديد الموارد وهو ما يعرقل النمو بالإ

لوقت النزاع مما يزيد الطلب عليه ويقلل من  تكلفة الفرصة البديلة انخفاض إلى الرفاهية يؤديعلى برامج 

التي تعرقل النمو ولقد قدرت خسارة عدم  حافز العمل وآل هذه العوامل تحقق ما يسمى بخسارة عدم الكفاءة

  .الحكوميمن قيمة الإنفاق % 50في الإقتصاد السويدي بنسبة  نتيجة التدخل الحكومي الكفاءة

  

قد تزيد برامج الرفاهية من عدم الإستقرار في المجتمع فإذا صاحب الزيادة في الإنفاق على برامج 

في إرتفاع الرفاهية زيادة عجز في الموازنة العامة وبالتالي زيادة في الدين العام وهذا يؤدي إلى زيادة 

  .المجتمع في إنكماشيةتظهر موجة وومية وبالتالي إنخفاض الإستثمار أسعار الفائدة على السندات الحك
  

   الحكومة في الإستقرار الإقتصاديدور . 2.34..1
تتعرض بلدان إقتصاديات السوق الحر لتقلبات إقتصادية بسبب عدم وجود تنسيق بين خطط الإنتاج 

العمل على تحقيق  بالحكومة خاصة في الفكر الكينزيالمنوطة بين الأدوار شروعات الخاصة ومن للم

 ويتضمن هذا الإستقرار أساسا القضاء ).66(ص] 2[ر الإقتصادي من خلال السياسات الإقتصاديةالإستقرا

  .النمو  إستقرارمشاآل التضخم والبطالة بالإضافة إلى تحقيقعلى 

  

 آان من أهم عوامل إستمراره أنه 1932-1929ظيم لنسة وتشير بعض الكتابات إلى أن الكساد الع

  .الإقتصادية السياسات أحدجرب فيه السياسة المالية بجدية آلم ي

  

ويمكن التفرقة بين سياسات الطلب وسياسات العرض اللازمة لتحقيق الإستقرار الإقتصادي آما 

  :يلي 
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  السياسة المالية وتحقيق الإستقرار-

لمالية في التغيير المخطط للإنفاق الحكومي أو الضرائب بغرض التأثير على الطلب تتمثل السياسة ا   

 وتستخدم السياسة انكماشيةوهناك سياسة مالية توسعية وأخرى .)43(ص] 26[  المرغوبالاتجاهالكلي في 

 على الفجوة  في القضاءالانكماشية آما تستعمل السياسة المالية الانكماشية،التوسعية في القضاء على الفجوة 

 ويلاحظ أن أثر السياسة المالية في ظل إقتصاد مفتوح يكون أضعف منه في ظل إقتصاد مغلق التضخمية،

 فإن علاجها قد يحتاج إلى زيادة الإنفاق الحكومي ومع زيادة هذا انكماشية فجوةيعاني من  آان المجتمع فإذا

توح يزداد الطلب على الواردات مع زيادة  المضاعف وفي الإقتصاد المفةيبمعلومالأخير يزداد الدخل 

مما يمارس أثرا سلبيا على الطلب الكلي )  واردات –صادرات ( الدخل وبالتالي يقل صافي الطلب الأجنبي 

  .الحكوميويحد من الأثر التوسعي لزيادة الأولية في الإنفاق 

 
  السياسة النقدية وتحقيق الإستقرار-

عرض النقود بغرض التأثير على الطلب الكلي في الإتجاه   المخطط فيتشير السياسة النقدية إلى التغير

  ويوجد،المالية وقد تكون هذه السياسة إما إنكماشية أو توسعية آما هو موضح في حالة السياسة المرغوب،

 مع  فزيادة عرض النقود, التي تؤثر من خلالها السياسة النقدية على الطلب الكليللأليةهناك ثلاث خطوات 

 يؤدي إلى إرتفاع معدلات هذا الأخير لفائدة ومع إنخفاضسعر ا تؤدي إلى إنخفاض بات الطلبث

] 27[ستثمار أحد مكوناته والعكس صحيح يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي بإعتبار أن الإممالإستثمارات ا

  ).261(ص

  

  سياسة العرض-

لإستقرار وإنما يمتد ليشمل لا ينحصر دور الحكومة في مجرد إستخدام سياسات الطلب لتحقيق ا  

يمكن أن تقوم فيها الحكومة بدور في هذا الصدد هو تشجيع  من أبرز المجالات التي العرض،على سياسات 

ملائمة لتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في ويمكنها عمل ذلك عن طريق خلق بيئة التقدم التكنولوجي 

 مزايا للإستثمار الأجنبي الذي يحمل حمنبالتي تحد من ذلك أو جميع القيود لوجي وذلك بإزالة نومجال التكال

تكنولوجيا ويدرب العناصر المحلية على إستخدامها بالإضافة إلى ذلك يتعين على الحكومة أن تقوم معه 

بالإستثمار المباشر في البحث والتطوير والتدريب خاصة في المجالات التي لا يوجد فيها تنافس مع القطاع 

  متاحة بجميع الشرآات ى أن تجعل جهودها في هذا الصدد الخاص عل
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الوطنية لتستفيد منها ، وتشير الدراسة إلى أن التقدم التكنولوجي يساعد على زيادة الإنتاجية وتنويع هيكل 

  .الإقتصاد وهو ما يزيد من درجة الإستقرار الإقتصادي في الأجل الطويل 

  

  ار الإقتصادي سياسة صندوق النقد الدولي والإستقر-

يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومات التي ترغب في الإقتراض منه إتباع بعض سياسات   

حتوي تب الطلب فقط ولكنها أصبحت حديثا قديما على جان وآانت سياسات الصندوق ترتكز ،الإستقرار

  العرضعلى بعض العناصر التي تؤثر في جانب 
  

  ).281(ص]28[:  الدولي هي النقد ومن أهم عناصر برنامج صندوق 

  

 فنظرا لما تؤدي إليه هذه السياسة من إرتفاع الأسعار المحلية لسلع :المحليةتخفيض قيمة العملة الحقيقية -

 ،الصادرات وسلع الواردات فهي تعيد توزيع الدخل لصالح طبقتي منتجي الصادرات ومستوردي السلع

ة أي أنها تعيد توزيع الدخل في صالح الطقبات التي خاصة إذا آان الطلب على الواردات قليل المرون

منخفض ويعني هنا  وفي غير صالح الطبقات التي تتصف بميل حدي مرتفع، للادخارتتصف بميل حدي 

  .الطلبأثرها إنكماشي على جانب 

 وتعتبر هذه السياسة إنكماشية تهدف إلى تخفيض العجز في :تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب-

 فتخفيض الطلب الكلي قد يقلل من معدل ،وبالتالي تخفيض العجز في ميزان المدفوعاتوازنة العامة مال

  .الصادراتالتضخم المحلي مقارنة بمعدلات التضخم العالمية وهو ما يقلل من الواردات ويزيد من 

 إنتمائية للسيطرة  وتتطلب هذه السياسة وضع أسقف:تقييد الإئتمان المصرفي المحلي ورفع أسعار الفائدة-

على الطلب الكلي آما يعمل رفع سعر الفائدة على زيادة الإدخار ومن ثم نقص الإستهلاك وتقليل الطلب 

  .الكلي

  

  دور الحكومة في حماية الصناعات الناشئة . 35. .12.
  ذلك بقولهم أن الحماية تشجع على نموتجارة بمبدأ الحماية ويدافعون عنلا يؤمن أنصار حرية ال  

المنشآت الغير آفء ومن ثم تخل بمبدأ التخصيص وفقا للميزة النسبية وتنتهي إلى عدم تحقيق التخصيص 

الفكر الإقتصادي تنادي بضرورة  ولكن بالرغم من ذلك فقد ظهرت هناك دعاوي في للموارد،الأمثل 

  لألماني فريدريك التدخل الحكومي لحماية الصناعات الناشئة ويأتي في مقدمة هذه الدعوة الإقتصادي ا
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 فالصناعات الناشئة خاصة في البلاد النامية لا تقوى على عشر، في الربع الأخير من القرن التاسع ليست

النمو في ظل المنافسة الشديدة من قبل الصناعات العريقة بالدول المتقدمة ولذا فإن حمايتها من المنافسة 

الحماية لا يتعين أن تمنح لكل الصناعات ا  وهنضرورة،ى مرحلة النضج يصبح الأجنبية حتى تصل إل

الناشئة وإنما فقط للصناعات التي تتوافر لها مقومات النجاح في المستقبل إذ تم حمايتها خلال فترة سماح 

معينة ،وقد قامت حكومات عديدة من دول السوق بحماية صناعاتها الناشئة من المنافسة الأجنبية وهو ما 

  . هذا النوع من التدخل الحكومي حتى في ظل إعتناق مبدأ إقتصاد الحريشير إلى مشروعية مثل

   

وفي الآونة الأخيرة ظهر عاملان يقللان من مقدرة الحكومة على حماية صناعاتها الناشئة المحلية 

فعلى صعيد الدول المتقدمة   ).18(ص] 29[سواء آان هذا بالنسبة للدول المتقدمة أو النامية على السواء

إتجاه الدخول في تكتلات إقتصادية مثل ذلك الإتحاد الأوروبي بديثة التصنيع ظهر هناك ميل ودول ح

 ، ومنتدى التعاون الإقتصادي لآسيا والمحيط الهاديNAFTAوالمنطقة الحرة لدول أمريكا الشمالية 

وارد في على إزالة القيود الحكومية المفروضة على تحرآات السلع و الموغيرها وتعمل هذه التكتلات 

 آما أن هناك عامل آخر سوف يقلل من مقدرة الحكومات على حماية الصناعات المحلية الناشئة ،أعضائها

 المنظمة العالمية للتجارة والتي تحوي في بعض مقدراتها تخفيض التعريفة  الدول إلىانضماموذلك في حالة 

  .الجمرآية وآذا خفض دعم صادرات الدول المنظمة
  

  الدولةنشيط دور تفعيل وت.1.24.

 آما فشلت أيضا التنمية التي ينقطع فيها دور ، قد فشلت سيطرة الدولةبنيت علىالتنمية التي ن إ

دي فيه نشاطا تحفيزيا وتشجيعيا ومكملا للقطاع ؤبحيث تالدولة وعليه فان المطلوب هو دور فعال للدولة 

  ).57(ص] 20[ الخاص

  

أن أهم الأسس " دور الدولة في عالم متغير "  حول 1997توضح إحدى دراسات البنك الدولي عام  و

  ).52(ص] 30[: يلي ذلك الدور تتمثل فيما التي تحدد

  .المؤسسإرساء قواعد آل من القانون والبناء  

  .للتحررالمحافظة على بيئة الأعمال الملائمة  

  . والبنية التحتية الاجتماعيةزيادة حجم الإستثمارات في الخدمات  

 .من آثار الإصلاحات ) ذات الدخل المحدود ( ت المتضررة حماية الفئا 

  .حماية البيئة  
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  :الاصلاحات التالية تتضمن الأسس السابقة أن التحول إلى إقتصاد السوق يتطلب وهكذا 

تحرير الأسعار في الأسواق المختلفة من الرقابة والتدخل الحكومي مع ضرورة تحقيق الإستقرار في -

  .الإقتصاد الكلي 

  .الحكوميتوضيح حقوق الملكية وتقوية المؤسسات السوقية مع زيادة الحجم و الإشراف -

كة الضمان الإجتماعي من أجل تخفيض حجم الآلام الناجمة عن ب وشالاجتماعيةة تشكيل الخدمات إعاد-

هة مرحلة التحول الإقتصادي من خلال مواجهة مشاآل الفقر المتوقع ودعم برامج الصحة والتعليم ومواج

  .التحديات الأخرى آالعولمة والمنافسة الدولية 

  

حيث تضع  ضمان نجاح السوق في أداء دورها وهكذا قد رأينا أن الدولة تلعب دورا رئيسيا في

 ثم تراقب تنفيذها ثم تعيدها إلى نصابها، إذا إآتشفت إنحرافا يخرج السوق عن للأداء،الشروط المناسبة 

  ذلك أن إنشغالالسوق،دور الدولة في هذه المجالات ويتعمق مع قيام نظام  ومن الطبيعي أن يزداد دورها،

أدى في آثير من الأحيان إلى تدهور وتدني مستوى أداء الدولة ) في ظل القطاع العام ( الدولة بالإنتاج 

 ضخفا بالإضافة إلى إنآسلطة،لدورها الرئيسي بإعتبارها سلطة ذات سيادة فتراجعت هيبة الدولة وفعاليتها 

ستطيع السوق أداء ت وفي نفس الوقت لم  وتدهور مستوى السياسات العامةآفاءة الأداء في الخدمات العامة

  .دورها بكفاءة

  

ولذلك فإن تخلي الدولة عن دورها الإنتاجي في ظل نظام السوق هو إستعادة لدورها الرئيسي 

 يمكن أن يوفرها  لاالخدمات العامة ماوالذي لا بديل عنه بإعتبارها سلطة تفرض السياسات والقوانين و

  .آما أنه يعني إعادة لدور السوق في الإقتصاد الوطني تحت رقابة وإشراف الدولة،غيرها
  

يرا في طبيعة السلطة الإقتصادية ي وأخيرا فإن التحول إلى نظام السوق يتضمن بالضرورة تغ

وللتحول  سمحت بالتعددية في المجال الإقتصادي  فلم تعد الدولة ذلك المنتج الوحيد وإنما،والسياسية ودورها

إلى نظام السوق مضمون مهم في النظام السياسي الذي ينبغي أن ينتقل من فكرة ترآز السلطات في يد 

  .بينهماالدولة إلى توزيع هذه السلطات وإقامة نوع من التوازن والمقابلة 
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  في الدول الناميةالإصلاح الإقتصادي . 13.

ن الماضي إلى أزمة رفي السبعينات والثمانينات من الق  الناميةالإقتصادياتسيرة تعرضت م  

ت محصلة لعوامل عديدة أهمها الصدمات الخارجية المتمثلة أساسا في الأزمة ء جاحادة،إقتصادية 

 آما رافق ذلك الخارجية، وتراجع حجم المساعدات الوطنية، وآذا إنحصار أسواق الصادرات البترولية،

 الخارجية، وتفاقم مشكلة المديونية للدولة،يد في عجوزات آل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة تزا

وقد أدت تلك الأزمة إلى تراجع حاد في النمو الإقتصادي الحقيقي وإرتفاع ملحوظ في مستوى البطالة 

لات التضخم وقد ترتب  معدوارتفاعوزعزعة الإستقرار النقدي بما في ذلك تدهور سعر العملات الوطنية 

  .على ذلك تراجع آبير في مستوى المعيشة مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الأسمى

    

 سارعت الحكومة إلى تبني نهج الإصلاح الأزمة،ولمواجهة التحديات الثقيلة التي أفرزتها تلك 

وآان يهدف من وراء هذا ) المي صندوق النقد الدولي والبنك الع( الإقتصادي بالتعاون مع الهيئات الدولية 

الإصلاح تحقيق النمو المستدام وذلك من خلال معالجة الإختلالات الهيكلية ضمن بيئة محلية إقتصادية 

  .ستقرة وخالية من الضغوط التضخميةم

  

  المفهوم والمكونات،اسات الإصلاح الإقتصادييس. 1.31.

إستعادة التوازن المالي الداخلي والخارجي تستهدف برامج الإصلاح الإقتصادي والتصحيح الهيكلي   

للحد من الضغوط التضخمية وإزالتها وتقوية وضع ميزان المدفوعات وإستعادة الجدارة الإئتمانية 

للإقتصاد، آما تستهدف توفير الشروط المطلوبة لتحقيق المستوى المناسب من النمو الإقتصادي القابل 

 وخلق فرص العمل المنتج لإستيعاب الزيادة في أعداد ،شةللإستمرار من أجل تحسين مستويات المعي

  .المنظمين إلى سوق   العمل من السكان

  

   سياسات الإصلاح الإقتصاديمفهوم.1.3.11.
تعني آلمة إصلاح وجود إختلالات ومشاآل تحتاج إلى برامج لتصحيحها وإصلاح الخلل بها وتعبر 

مل في إطار سياسات التثبيت  الإقتصادية الكلية التي تعياساتسياسة الإصلاح الإقتصادي عن حزمة من الس

 ).57(ص ] 31["برامج الإصلاح الإقتصادي والتكيف الهيكلي"ف الكلي تتم في شكل برامج تسمى والتكي

  .سبيل تحقيق أهداف إقتصادية معينةوذلك في 
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تلف السلطات آما يمكن إعتبار سياسات الإصلاح على أنها تلك الإجراءات المتخذة من قبل مخ

) السوق مثلا آلية ( الإقتصادية في سبيل تحسين أداء النشاط الإقتصادي وفق قواعد معيارية مختارة مسبقا 

آما يتراوح المدى الذي يمكن لهذه الإجراءات الذهاب إليه أو تناوله بين الضيق و الإتساع تبعا لعمق 

  ).270(ص]28[المشكلات والإختلات القائمة

  

ع التعاريف الخاصة بسياسات الإصلاح الإقتصادي تصب في مجملها على تصحيح وعليه فإن جمي

  .الإختلالات القائمة في الإقتصاد

  

  مكونات برامج الإصلاح الإقتصادي.1.3.12.
يمكن التمييز ضمن برامج الإصلاح بين السياسات والإجراءات الهادفة لتحقيق الإستقرار   

ات الرامية إلى تحسين تخصيص الموارد ورفع آفاءة إستخدامها الإقتصادي الكلي، والسياسات والإصلاح

  .والطويلوتنمية هذه الموارد لرفع الطاقات الإنتاجية على المدى المتوسط 
  

ختص بها صندوق النقد الدولي وهي ترتكز على جانب العرض من خلال إتباع يو :سياسات التثبيت-1

لعجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات في الدولة سياسات مالية ونقدية إنكماشية تستهدف معالجة ا

  .المعنية

الدولي وترتكز على تصحيح هيكل الإنتاج  ويختص بها البنك :سياسات التصحيح أو التكيف الهيكلي-2

وإدارة جانب العرض من خلال إصلاح السياسات السعرية وتحرير التجارة الدولية وتحرير الإستثمار 

المال على النمو الذي يضمن إستخدامه هذه العناصر بشكل أآثر آفاءة في العملية وأسواق العمل ورأس 

الإنتاجية فضلا عن توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص بما يسمى سياسة الخوصصة 

  ).68(ص]32[

  

 وبالتالي فهذه السياسات هي محصلة للتعاون الوثيق بين آل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

ثبيت الذي يهتم بها صندوق النقد مسألة ت والأهم من ذلك أن نجاح سياسة ال،أو ما يعرف بتقاسم الأدوار بينها

 غير أن سياسات التصحيح الهيكلي التي يهتم بها البنك الدولي فهي في الأجل ،لازمة في الأجل القصير

  يهتم الصندوق بالسياسات النقدية وبالتالي فهناك تكامل بين وظائف المؤسستين حيث،المتوسط والطويل

  ، ويهتم البنك الدولي بسياسات الإستثمار  ...اسات سعر الصرف والأجوروالمالية وسي
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والتنمية وسياسة الخوصصة وتخصيص الموارد وإعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص و 

  .ة الإقتصاد من أجل زيادة الضرائبإعادة هيكل

  

الذآر أن سياسات الإستقرار أو التثبيت الإقتصادي وجدت أولوية في التطبيق لأنه في ومن الجدير ب

آثير من الحالات تكون الإختلالات المالية قد وصلت إلى مستوى لا يمكن إستمراره على صعيد وضع 

ضل  أف آذلك فإن إصلاحات الهيكلية تعطيالخارجية،المدفوعات والإحتياطات وأعباء خدمة الديون ميزان 

 يحتاج لفترة إعداد قد تكون ها علاوة على أن بعض).154(ص]33[ في بيئة إقتصادية آلية مستقرة نتائجها

  .طويلة نسبيا لحين إستيفاء الشروط الفنية والمؤسسية والقانونية

    

للإجراءات المتعلقة بالإصلاح من بلد لآخر حسب الظروف التي يواجهها ويختلف التسلسل الزمني 

لإدارية و التنفيذية المتوفرة وقد أظهرت تجارب الدول أن الإصلاح في الدول النامية يتم بصورة والقدرات ا

والإمكانيات الإدارية لإستيعاب وتنفيذ هذه جزئية بدلا من المعالجة الشاملة نظرا لعدم توفر القدرة الفنية 

  .الإصلاحات على نطاق شامل

 

  .ظروف وأسباب الدعوة إلى الإصلاح .1.32.
 

  .ظروف الإصلاح.1.3.21.
ه التخطيط المرآزي فراث مفلس خل منها ميصارعت العديد من الدول النامية وخاصة الإشتراآية  

  الضرائب الضيقة وقاعدةالدول الغير قادرة على البقاء والبيروقراطيات المتضخمة ذلك شرآات بما في

 من مظاهر الإختلال مثل العجز الموازنة  آما عانت الإقتصاديات النامية من العديد،ةكلفوالدعومات الم

  .الحكومية وفي ميزان المدفوعات وإرتفاع معدلات البطالة والتضخم وغيرها 

تويات حرجة بات يؤثر على إن وقوع الدول النامية وخاصة العربية في فخ المديونية وبلوغها مس  

  .الوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي لهذه الدول

عائدات النفط في المنطقة العربية بكميات آبيرة رقات أنه في الوقت الذي تكونت فيه  ولعل من المفا

شهدت الفترة نفسها تصاعد في حجم الدين الخارجي ) إرتفاع أسعار النفط في السبعينات ( لا سابق لها 

  جي ررافق ذلك تصاعد في حجم مدفوعات خدمة الدين الخاو  للدول  لهذهبمعدلات آبيرة بالنسبة
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وشكل هذا قيدا أو حملا ثقيلا على خطط التنمية المستقبلية نظرا لإبتلاع جانب مهم من النقد 

 وأثرت المديونية على الخطط الإنمائية من خلال تأثيرها على الإدخار الخارجي،الأجنبي في خدمة الدين 

  .ومعدلات التضخمالمحلي والقدرة الإستردادية 
  

ونية الخارجية لبعض الدول النامية نسبة إلى الناتج المحلي تطور المدي ) 03( الجدول رقم 

  ).8(ص]135[الإجمالي
  

  السنوات            

  الدول

1980  1990  2000  

 جنوب إفريقيا

  الصحراء

30.6%    81.3%   69%   

وشمال الشرق الأوسط 

  إفريقيا

18.3%    37.3%    33.8%    

  

سائدة في نفس الفترة والناتج عن العجز المستمر ت آما يبين الجدول التالي نسب التضخم التي آان

 و النامية الذي أدى بدوره إلى إنخفاض مستمر في قيمة العملة الوطنيةي ميزان المدفوعات في حالة الدولف

  من ثم يحدث إرتفاع مستمر في أسعار الواردات بالعملة الوطنية 
  

  ).15(ص]136[ة الناميفي بعض البلدان( % ) معدلات التضخم  ) 04( الجدول رقم 

  1997-90  1980  البلد

  روسيا

  الأرجنتين

  أندونيسيا

  بولندا

  مصر

  رومانيا

  نجيريا

2.4  

389  

8.5  

53.8  

13.7  

2.5  

16.7  

394  

13  

3.4  

29.5  

10.5  

124.5  

35.1  
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 خانقة وهي أزمة بنيوية في طبيعتها فلا هي أزمة اقتصاديةوعليه فقد عاشت معظم الدول النامية أزمة 

ة عابرة ولا هي أزمة قطاعية أو دورية بل هي أزمة هيكلية متعددة الأبعاد إزدادت تشابكا وتعقيدا منذ ظرفي

السبعينات وآانت ناجمة عن عدم ملائمة السياسات الإقتصادية المتبعة في الواقع الإقتصادي للدول 

  ).5(ص]34[النامية

 

  ةالتي أدت إلى تدهور الأوضاع الإقتصاديسباب الأ.2 1.3.2.
مرده بالدرجة الأولى إلى سوء إدارة إن إتجاه غالبية الدول النامية إلى سياسة الإصلاح الإقتصادي   

فالسياسات الغير مناسبة التي تم إنتهاجها منذ الستينات والسبعينات في هذه الدول فتحت  الإقتصاد القومي

الناتجة سمة من سمات تشوهات الباب للإختلالات في جميع هياآل الإقتصاد القومي وأصبحت ال

  ).151(ص]35[العصر

  

  :يليويمكن التطرق هنا إلى أهم الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الإختلالات آما   

التنمية في آثير من هذه الدول في تلك الفترة رغم محاولة هذه الحكومات محاآاة النمط غياب نموذج -

اض الإستثمارات العامة والخاصة التي آانت في  فتوقفت عجلة التنمية بإنخفمبادئه،الرأسمالي في بعض 

 ويرجع إنخفاض الإستثمارات إلى إنخفاض حاد في موارد الدولة التي آانت في معظمها المستوى،غير 

إنخفاض بتعتمد على مورد واحد وخاصة الدول النامية النفطية التي آانت تعتمد على النفط آمورد أساسي و

  ).177(ص]36[امةأسعاره إنخفضت الإستثمارات الع

في ظل ( إعتماد معظم الدول النامية على نموذج معين من الصناعات وإهمال الزراعة ، وإنتهاج التخطيط -

قطاع العام وأهملت القطاع وأهملت قواعد التسيير الإقتصادي الراشد ، وفضلت ال) النظام الإشتراآي 

  .الخاص

تويات أسعار المنتج النهائي التي تكون أقل تكلفة المالي ويرجع ذلك إلى إنخفاض مس  الإستنزافتعاظم-

 الدعم السنوي الذي آان يمنح للمؤسسات العامة من أجل الحفاظ على الإستمرار في تشغيل ولهذا تعاظم

  .المؤسسات وقد أدى قصور الأرباح المالية إلى تفاقم العجز المالي للمؤسسات 

على المجتمع زيادة في الإنتاج آان من فوت موارد إن سوء إستخدام ال: واردعدم التخصيص الكفئ للم-

ها وإستخدامها في الممكن تحقيقها عن طريق الإستخدام أآثر ترشيدا لنفس الموارد، آما يعني هذا توزيع

أو الضائعة وبالتالي الوصول إلى أعلى إنتاجية لعناصر " تكلفة الفرصة البديلة "أفضل إستخدام بمفهوم 

  . المثلىلى وجود مواد عاطلة ومستخدمة في غير إستخداماتها الإنتاج وهذا ما أدى إ
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إن إنخفاض الكفاءة وإرتفاع التكاليف يعود ذلك إلى غياب الضغوط التنافسية في منشأة القطاع العام والتي 

 وربما جاء إرتفاع تكلفة التشغيل بسبب العمالة الزائدة والإختيار السيئ في شراء إحتكارية،تدار على أسس 

  قنيات المصانع وقصور تجهيزات الطاقة الإنتاجية القائمة ت

 آبير ومسيطر و ذو آفاءة إقتصادية منخفضة بالإضافة إلى وجود تشوهات في هيكل  عاموجود قطاع-

  ).93(ص]37[أسعار السلع والخدمات وعناصر الإنتاج

  

لة من التضخم هذه آانت أهم الأسباب التي أدت إلى زعزعة الإستقرار الإقتصادي ووجود حا

الرآودي وإختلال في توزيع الدخول وآثار أخرى أثرت بالسالب على النمو والتجارة الخارجية و 

الإستهلاك والعمالة ، وهذا ما آان سائدا في أغلب إقتصاديات الدول النامية وأصبح لزاما ومن الضروري 

ن أزمته وإختلال توازنه الداخلي السالفة الذآر ولكي يخرج معلى أي إقتصاد نامي تتوافر فيه السمات 

يلجأ إلى تطبيق سياسة إصلاحية متمثلة في حزمة من سياسات التثبيت والتصحيح الهيكلي أن والخارجي 

من البعض إستفاد لإيجابي على عامة الدول النامية فغير أن تطبيق سياسة الإصلاح لم يكن لها الأثر ا

  .تجرى محاولات للتحسين والتعديل في هذا المجالإجراءات الإصلاح والبعض الآخر صادف مشاآل و

  

  الدوليين في الإصلاح الإقتصاديفلسفة وعلاقة البنك وصندوق النقد .1.33.

قدمها آل من هيئتي البنك و تكلي بقروض التصحيح الهيكلي التي ترتبط برامج التصحيح الهي  

 الإقتراض لهاتين المؤسستين منذ بداية صندوق النقد الدوليين وقد إزدادات أهمية هذه القروض في برنامج

  .الدوليالثمانينات عندما إنفجرت أزمة المديونية الخارجية وأضحت المشكلة الأولى على المستوى 

    

وتتعلق هذه القروض والتسهيلات بالإستجابة لحاجات الناجمة عن الأزمة الواردة في ميزان 

  .الناميةالمدفوعات لعدد آبير من الدول 
  

  ).110(ص]38[مة لهذا الغرض دوعين من القروض والتسهيلات المقويوجد ن

 موازين  عجز بغرض مواجهةPASقروض التصحيح الهيكلي التي تصاحب برامج التصحيح الهيكلي -

  .الدوليالمدفوعات يقدمها صندوق النقد 

بني الأساسية  و القطاعية والتي تتعلق ببرامج أآثر تحديدا في الزراعة والتجارة الخارجيةالقروض النمو -

  .البنك الدولييقدمها 
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وتنطلق السياسات والبرامج التي يطالب بها صندوق النقد الدولي الدول النامية المدينة من الأسس 

 ويتوازن ميزان المدفوعات في فترة معينة إذا المدفوعات،النظرية المتضمنة أساليب تعديل ميزان 

ها الدولية إنطلاقا من إيراداتها من الصادرات وتدفقات رؤوس إستطاعت الدولة المعينة تسديد مدفوعات

، قد يضطر الدولة إلى الأموال دون أن تضطر إلى ضغط آبير للواردات يؤدي إلى إختلال داخلي واسع

  ).52(ص]39[السحب على إحتياطاتها الذهبية

  

عجز في ميزان  فالداخلي،بر عن عدم توازن خارجيا يعوترى أسس النظرية أن إنعدام التوازن 

سنة معينة الناتج المحلي زائدا الموارد التي تنساب عاديا المدفوعات يحدث إذا تجاوز الإنفاق الوطني في 

ميزان  ومعنى هذا أيضا أن العجز في الإستثمار،الداخل خلال نفس الفترة عن طريق الإقتراض أو  إلى

هو تعبير عن وجود طلب فائض ) الواردات  –الصادرات ( المدفوعات المجسد في فجوة التجارة الخارجية

  ).الإنفاق الحكومي و الضرائب ( وبين ) الفرق بين الإستثمار والإدخار ( ينعكس في فجوة المواد المحلية 

  

  :هذا الإختلال في ميزان المدفوعات نظريا عن طريق ثلاث طرق ويمكن أن نواجه 

 فيه من خلال سياسة إنكماشية تقوم على تخفيض هيكل مستوى الطلب الكلي والقضاء على الفائض-

  .تخفيض قيمة العملة الوطنية وخفض عجز الموازنة العامة وتقليص معدلات نمو عرض النقود

التأثير على مكونات ميزان المدفوعات من خلال دعم الصادرات وتقييد الواردات و الحد من تصدير -

  .الصرفرؤوس الأموال وفرض الرقابة على 

  .الأجنبيخارجي وتشجيع الإستثمار الإقتراض ال-

  

 إذ أن فتح الأسواق لى،والأ بقبول الدولة المعنية للإجراءات اويتضح أن الإجراء الثالث يرتبط أساس

عاز من صندوق النقد الدولي في يديد للقروض الثنائية يرتبط بإم والحصول على تالمالية الدولية لأبوابها

، أما الإجراء الثاني فهو إجراء يبدو أن جزءا منه يتضمن ب الكليق إجراءات الضغط على الطلحالة تطبي

  لأن الصندوق ظاهري قييد الواردات لكن هذا التقييد في برنامج التصحيح خاصة بما يتعلق بت

  

 لكن هذه ،بمجرد تطبيق للإجراء الأول يرخص ويعطي الموافقة لنادي باريس ولندن لتمديد القروض

لقطاع الخاص أساسا بحيث تزداد الإقتصاد فهي توجه إلى ا بمراحل إعادة هيكلة القروض متعلقة في تدفقها

  .الصعبة من الموارد المالية صتهح
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إذا نظرنا إلى الإجراء الثاني فإننا نجد تقييد الإستيراد هو هدف مناقض لسياسة الصندوق بإعتبار 

 وما تدعوه سياسة الإنفتاح ،جاه الدول الناميةتها بإتا إلى إستمرار واردردهأن إنتعاش الإقتصاديات الغربية م

  .الإقتصادي وتحرير التجارة الخارجية من برامج الصندوق

  

في الواقع  أما فيما يتعلق بدعم الصادرات فهو هدف ليس له أهمية آبيرة في برامج الصندوق 

 تجربة التصحيح لا وتجعله هدفا متوسط أو طويل المدى يكاد يكون في أغلب البلدان النامية التي خاضت

  ).53(ص]40[حولهايصل إلى أوانه لتسلسل حلقات التثبيت والدوران المزمن 

    

إن التمعن في الإجراءات السابقة يتضح أن الإجراء الأول هو الأآثر حضورا وإلحاحا في وصفة 

وذج فائض الصندوق الدولي تطبيقا على الدول النامية على إعتبار أن أزمة الدفع الدولية ناتجة عن نم

 مما يستدعي تبني طريقة آلية السوق آعلاج للإختلال الحاصل في ميزان المدفوعات وذلك المحلي،الطلب 

أن الضغوط التضخمية التي تعيشها البلدان تتطلب منها المزيد من الحصول على قروض ورؤوس أموال 

زيد عما أمكن تدبيره من مدخرات خلال فترة معنية يالمدين  فالإستثمارات التي ينفذها الإقتصاد أجنبية،

محلية يتم عن طريق إحداث فائض في الواردات أي أن تمويل عجز الحساب الجاري يجد تفسيره في عجز 

 مما يتطلب خفض الإنفاق إلى مستوى يجعله يتناسب مع الموارد المتاحة بما للدولة،  الموازنة العامة

  .الدينيضمن قدرة البلد على الإستمرار في تأدية خدمة 

  

وبما أن تحقيق القدرة على السداد يرتبط بتمويل الدولة بالنقد الأجنبي فإنه من الواجب أن تساعد 

 لكن في حدود الإستمرار في الدفع جديدة،هذه السياسات وتدعم بفتح الأبواب للحصول على قروض 

و فتكون في مرحلة ثانية بعد ومعالجة الإختلالات في ميزان المدفوعات بالنسبة للدول أما رؤوس أموال النم

  .الأجنبيةإعادة هيكلة الإقتصاد عن طريق القطاع الخاص والإسثمارات 

  

  الهيكليأهم محاور الإصلاح .1.34.

يرجع صندوق النقد الدولي بتصميم سياسات التصحيح إلى دراسة الإختلالات التي تواجه موازين   

  ).7(ص]41[:المدفوعات والتي يقسمها إلى نوعين

  .سنتينختلال القصير المدى ويمكن تصحيحه في مدة لا تتعدى الإ-
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الإختلال الطويل الأجل الذي يعكس وجود عوائق هيكلية للنمو الإقتصادي وتراآم آبير للمديونية الخارجية -

  .الأجلبحيث لا يمكن الرجوع إلى الحالة التوازنية إلا في إطار إنتهاج سياسة متوسطة أو طويلة 

  

ن صندوق النقد يعالج النوع الأول من الإختلالات عن طريق سياسة جانب الطلب أو ما  ويلاحظ أ

ويعالج الفرع الثاني من الإختلالات عن )أو الإستقرار الإقتصادي (سياسات التثبيت الإقتصادية بيسمى 

  :هيسياسة التعديل الهيكلية ومن أهم محاور الإصلاح بطريق سياسات جانب العرض أو ما يسمى 
  

   العامإصلاح مؤسسات القطاع -أ

 واستعمالها العمومية  المواردوذلك بتخفيض النفقات التجارية للحكومات للتخفيف من إجراء تعبئة  

 تغير   والعام تخفيض عدد العمال في القطاع المرتبات، آتجميد العموميةلتزامات الإبطرق مثلى في تغطية 

   ).8(ص]41[سياسة التشغيل المطبقة
     

جب تجميد آل أنواع الإعانات والدعم للمواد الغذائية والطاقة وإجراء إصلاح النظام الضريبي آما ي

 ،ات الموجهة إلى الضمان الإجتماعيزيادة الشرآ ،مع تطبيق ضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور

ياسة  آما تهدف سالعامة، بالنسبة للمؤسسات مما يتناسب والإصلاحات لورفع الضرائب على الدخ

 وإعطاء رها أسعاإنتاجها وهيكلمؤسسات العمومية بتطوير الصندوق إلى تحسين الأداء الإقتصادي لل

الأولوية للقطاع الخاص بإعتباره صاحب الكفاءة الإقتصادية في إستخدام الموارد وذلك عن طريق تصفية 

في أسهمها وتحسين وغلق المؤسسات العاجزة أو خوصصتها أو فتح رأسمالها إلى المشارآة الخاصة 

مقاييس التسيير والمراقبة العامة لأن المؤسسات التابعة للقطاع العام تتميز بالعجز العام وعليه لابد من 

إحداث التغيرات العميقة من الخوصصة وتصفية المؤسسات المفلسة وتقليص تدخل الدولة في الأنشطة 

  .لهاالإنتاجية وترشيد الدعم 
  

  ماليةوالالإصلاحات النقدية -ب

من مميزات إقتصاديات الدول التي تعاني من إختلالات هيكلية وجود نظام تشريعي وتنظيمي   

برنامج التعديل يحوي على تعبئة للنظام المالي لا يتماشى مع التطورات المرافقة لسياسة الإصلاح فإن 

 والأجنبية،ة المحلية مارات وخاصة الإستثمارات الخاصمدخرات المجتمع وتوجيهها نحو أآثر أنواع الإستث

 التوافق بين تحرير القطاع المالي وأدوات المراقبة النقدية وذلك بسن مجموعة من التشريعات تنظم حرآة 
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رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من أجل الإستثمار الأجنبي وتحسين نظام الأجهزة المصرفية وإدخال 

يدة تتماشى ومقاييس العالمية على أن هذه ميكانيزمات تحويلية جدإصلاحات عصرية بحيث يخلق 

  :تمسالإصلاحات 

  .الذاتية الاستقلالية-

ورة لأسواق المال والأوراق المالية لأن طمصرفي مع إستخدام أنظمة جديدة متتعزيز المنافسة في النظام ال-

   .سيولة النقديةالهذه الأخيرة تؤثر على النشاط الإقتصادي من خلال خلق 
  

  المدفوعاتإصلاح نظام -ج

 وهو سجل نظامي ،إن المحور الأساسي لسياسات التعديل الهيكلي هو نظام ميزان المدفوعات  

 خلال فترة العالمة التي تتم بين المقيمين في بلد معين والمقيمين في بقية دول يوآامل للصفقات الإقتصاد

 هاات الحالة التي تتكافأ في ظل آما يقصد بالتوازن الإقتصادي لميزان المدفوع،زمنية هي سنة في العادة

 ،ت والتحويلات طويلة الأجل إلى الخارج السلع والخدمانتها ما صادرالإيرادات التي تتحصل للدولة عن

لة تكون مدينة للخارج بمقدار ذلك العجز وبذلك هي في ووأن العجز في ميزان المدفوعات يعني أن الد

 إنخفاض الطلب على المدين،تصادية من فقدان لقيمة عملة البلد  ولهذا العجز آثار إق،تبعية لغيرها بإستمرار

 آل هذه الآثار لها الدولية،ية بين المؤسسات المال دللإقتصادية للب إنهيار السمعة االدول، ضعفها بين عملتها،

 عن نتيجة لتغطية العجزإلخ ...البطالة زيادة معدلات والإستثمار حجم  ،إنعكاسات على التنمية الإقتصادية

إن تصحيح الإختلال في ميزان المدفوعات يتطلب إجراء تغيرات في نظام .طريق الموارد المالية الخارجية

  القوانينمنظومة وتحسين الإستهلاآي، وتغيير السلوك الصرف، إحتياطات  ،الصرفالأسعار ونظام 

  ).243(ص]42[ المؤسساتلتسيير وهيكلة 

  

  إصلاح سياسة الأسعار -د

 الدولي الوصول إلى أسعار تنافسية حقيقية من خلال تحريرها داخليا  النقدوقصندمن شروط   

  وخارجيا على أن تكون الأسعار العالمية هي المرجعية لهذه الأسعار و أن أغلبية الدول النامية تعاني من 

 برنامج نمباشر أو السلع الوسيطية لذلك لإالإستهلاك الالجزئي لكثير من مواد ظاهرة الدعم الكامل أو 

يض التدريجي للإعانات الممنوحة لأسعار فوالتخي برفع الدعم لأسعار المنتوجات الطاقوية التعديل يوص

آذلك تحرير أسعار  ).96(ص]37[مباشرال الدعم المباشر أو الغير كالسلع والخدمات وإلغاء آل أش

  . و الإتصالاتلاتمواصمات وخاصة في مجال النقل ، الالخد
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  الخارجيةارة تحرير التج-هـ

ف وإزالة العقبات أمام ريسعى صندوق النقد إلى تشجيع التجارة الخارجية بواسطة آلية سعر الص  

ي برنامج التعديل ص منظمة التجارة العالمية لذلك يوالنفقات السلعية والخدمات وذلك تماشيا مع أهداف

 الصرف له دور في تثبيت بإنتهاج سياسة سعر الصرف تتماشى والإصلاحات بشكل عام بحيث أن سعر

 التي تعاني من العجز تقوم بتحرير أسعار ول ويرى الصندوق أن العديد من الدميزان المدفوعات فيالعجز 

ى إجراء في تخفيض العملة تعكس حالة السوق لذا يوصي الصندوق إللا صرفها بطريقة حكومية وتحكيمية 

 إلا أن عملية التخفيض لها آثار على  ،والموازنة في السوق الرسميةالوطنية من أجل توحيد سعر الصرف 

لذلك لابد من إتباع سياسة تخفيض من قيمة  ،الخارجيويل متدفق رؤوس الأموال والتالصادرات وآذا 

 العملة ويكون تدريجيا مع تحديد قائمة السلع الخاضعة للتعريفة الجمرآية مع رفع آل القيود والتي من شأنها

 وإتباع سياسة إصلاح التعريفات الجمرآية وترآها تلعب دور حماية الإقتصاد دات،الوار حرآة سير إعاقة

  .العالمية منظمة التجارة اتفاقيةعلى أن يتم تخفيضها حتى تتناسب مع المعدلات الدولية وفق 
  

  إنجازات التصحيح الإقتصادي والإصلاح الهيكلي في الدول النامية.5 .1.3

 التي شهدتها أوضاعها ية بعض الدول النامية في تصحيح الإختلالاتلقد ساعدت الإصلاحات الإقتصاد

  .الإقتصادية، وفيما يلي نوجز أهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال

  

  الإنجازات في مجال تحقيق الإستقرار الإقتصادي الكلي. 1.3.51.
 وبخاصة الدول العربية وجدت سياسات تحقيق الإستقرار الكلي أولوية في التطبيق في الدول النامية

 الضغوط على موازين المدفوعات و الإحتياطات ووضع بسبب تفاقم الإختلالات المالية فيها وبلوغ

  .رارم مرحلة غير قابلة للإستالمديونية الخارجية

    

وقد أسفرت تجارب الدول العربية في مجال الإستقرار والنمو في ظل البرامج الشاملة للإصلاح 

 فقد نجحت هذه الدول في تحويل إقتصادياتها التي تميزت إيجابية، قامت بتطبيقها عن نتائج الإقتصادي التي

ترة ما قبل تنفيذ الإصلاح إلى إقتصاديات تم فيها فوتشوهات حادة خلال بعجوزات مالية آبيرة وإختلالات 

حات الهيكلية الذي يمكنها من تنفيذ الإصلا.)155(ص]33[إرساء مقومات الإستقرار الإقتصادي الكلي

 وآان ضبط عجز الموازنة من خلال ترشيد رار،مللإستتصحيح وتحقيق النمو القابل المكملة لجهود ال

  .النفقات ورفع الإيرادات هو الرآيزة الأساسية لجهود تحقيق الإستقرار
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لناتج المحلي الإجمالي المسجل في بداية فترة التصحيح في لفقد إنخفض مستوى العجز المالي 

 وقلصت مصر والأردن العجز المالي 1998-1992خلال الفترة  % 2إلى حدود  % 12 نلمغرب ما

في  % 6فقط في مصر ونحو  % 1.0قبل التصحيح إلى حوالي  % 21إلى % 20الذي بلغ حدود 

وفي تونس التي تقلصت نسبة العجز المالي للناتج المحلي  ).122(ص]43 [1998 الأردن في عام

 2.4 آذلك حققت الجزائر فائضا يناهز 1998-1992المتوسط خلال الفترة  في % 4لى الإجمالي فيها إ

  .1997في عام % 

 

 ولقد مكنت إصلاحات الموازنات الحكومية والسياسات النقدية المرشدة التي إتبعتها هذه الدول من 

جب ذلك أصبحت  وبمو،الخاصتخفيف الضغوط التضخمية وإتاحة المزيد من الموارد الإئتمانية للقطاع 

  في الدول العربية %) 10(معدلات التضخم لا تزيد عن عشرة في المائة 

  

وتشير بيانات الأسعار في هذه الدول آكل إلى أن معدلات التضخم مقاسا بالتغير في الرقم القياس 

  .1998في عام  % 9 ملحوظة حيث بلغ المرجع لأسعار المستهلك قد إنخفض بدرجة

 على التوالي في %2.9و %3.1و % 4.2ر و تونس والمغرب إلى مصفقد إنخفض في آل من 

 في عامي % 30-29 وينبغي الإشارة إلى أن الجزائر نجحت في تقليص التضخم من حدود 1998عام 

   .1998 في عام % 5 إلى نحو 1994-1995
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السوق يوضح معدلات التضخم في الدول النامية وإقتصاديات   )05( رقم الجدول  

  ).124(ص]137[الناشئة

 سبة مئويةن                    
  2003  2002  2001  2000  1999  1998  الــــــــسنوات

  الدول النامية وإقتصاديات السوق الناشئة الأخرى

  ريقياــــــإف

  اـرق أوربـــط وشــوس

  ةـمستقلـدول الـة الـــرابط

  ةـة الآسيويـناميــدول الــال

  طــشرق الأوســال

  يــربغــرة الــصف الكــن

11.4  

10.2  

33.0  

24.0  

7.8  

10.5  

8.5  

10.4  

11.5  

23.3  

69.6  

2.5  

11.0  

7.2  

7.3  

13.0  

23.5  

24.5  

1.9  

8.5  

6.6  

  

6.8  

11.8  

19.6  

20.4  

2.7  

7.1  

6.0  

6.0  

9.6  

14.8  

13.8  

2.0  

7.5  

8.9  

6.1  

10.3  

9.2  

12.1  

2.7  

8.6  

10.6  

  

 حيث ، الدول العربيةة في آاف للمدفوعاتجاريذه التطورات تحسن وضع الحساب الوإزاء ه

 في آل من الجزائر ومصر 1998في عام  % 3إنخفضت نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 

  .1998مثل الأردن في عام والمغرب بينما حققت البعض الآخر فائضا في الحساب الجاري للمدفوعات 
 

- 2000 الفائض الميزانيات الحكومية العربية المجمعة العجز أو ) 06( الجدول رقم 

  ).16(ص]137[2003
  

  

  السنة

  

الفائض أو العجز 

  )$مليار (الجاري 

  

الفائض أو العجز الكلي 

  )$مليار (

  

الفائض أو العجز 

الجاري إلى الناتج 

  (%)المحلي الإجمالي 

  

الفائض أو العجز الكلي إلى 

الناتج المحلي الإجمالي 

(%)  

2000  44.74  2.3  6.9  0.365  

2001  29.33  -16.79  4.7  -2.7  

2002  25.11  -21.68  3.9  -3.4  

2003  57.69  6.55  8.2  0.94  
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للإشارة أن جميع الدول العربية قامت في وقت أو آخر خلال مسيرة التصحيح ، بإحداث تعديلات 

السوق لتصحيح المغالاة فيها وتشجيع في أسعار صرف عملاتها و توحيدها عن مستوى مرتبط بمؤشرات 

  .غير التقليدية  الصادرات حدوث زيادة في

  

من خفض نسبة دينها الخارجي القائم للناتج المحلي فيها آما  تمكنت معظم الدول العربية وأخيرا فقد

  ).03(هو موضح في الجدول رقم 

  

ويتضح من آل هذا أن الدول العربية قد حققت إنجازات آبيرة في تحقيق الإستقرار في أوضاعها 

والإستفادة من رار م دونها تحقيق النمو القابل للإستاء المقومات التي تصعب منالإقتصادية الكلية و إرس

  .الفرص التي تتيحها إتجاهات العولمة وزيادة الإندماج في الإقتصاد الدولي

  

  الإنجازات في مجال الإصلاحات الهيكلية  .1.3.52.
 وعملا على متها،اوإدلي سعيا لترسيخ المكاسب التي تحققت على صعيد الإستقرار الإقتصادي الك  

هيكلية واسعة أسهمت لاحات  إص الدول النامية ومنها العربية على تنفيذوتنميتها، عكفتتخصيص الموارد 

   .ومشارآة القطاع الخاص ستثماراتللإشاط الإقتصادي وخلق بنية مشجعة في إزالة القيود وتحرير الن

  :الإصلاحاتوفيما يلي ملامح هذه 

  الأسعارتحرير -
ت ررح وفيها،لهياآل الأسعار المقيدة تحرير واسع مت الدول النامية ومنها العربية بإجراء قا

 وعملت على تقليص الدعم وحسن توجيه ما تبقى منه آما عملت على إحداث والتوزيع،عمليات التسويق 

ى ية للمددللوصول بها إلى حدود التكلفة الحزيادات ملموسة في أسعار خدمات المرافق العامة 

  ).155(ص]33[الطويل

حررت مصر والمغرب آافة الأسعار تقريبا بإستناء بعض القيود على الأدوية وفي هذا الصدد   

ورفعت الدولتان أسعار خدمات المرافق العامة فيها لتقترب من تكلفة وعدد محدود من السلع الحساسة 

  .الإنتاج
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لها مؤشر أسعار الإستهلاك أقل محررة التي يشموبالنسبة للجزائر فقد ارتفعت نسبة أسعار السلع ال

 وأزيل الدعم على آل السلع تقريبا 1995 في المائة بنهاية عام 95 إلى 1991 في المائة في عام 10من 

  .آما رفعت أسعار الكهرباء والغاز
  

  الإصلاحات التجارية-

جية رافق جهود الإصلاح القطاعات الإنتا لتوفير المزيد من الحوافز وخلق البيئة المناسبة لنمو  

 هذه الإجراءات تضمنت وقد الخارجية، نظام التجارة رالسعري إجراءات حاسمة لتخفيف القيود وتحري

وزيادة شفافيتها وتخفيض  وتبسيط إجراءات الإستيراد ،إزالة القيود الكمية على الواردات والصادرات

ت لمعدلات ودرجة التفاوت بينها، فقد قامالحدود القصوى لمعدلات التعرفة الجمرآية وخفض عدد هذه ا

السلطات في الدول النامية بالتوسيع التدريجي لقائمة السلع المسرح بإستيرادها لتشمل آافة السلع والمنتجات 

عدا تلك التي يحظر إستيرادها لأسباب إجتماعية أو صحية، آذلك تم السماح بتصدير آافة أنواع السلع و 

تخفيض وتوحيد نسب عوائد ع ذات القيمة الأثرية أو التاريخية آما تم في هذا الشأن  السلباستثناءالمنتوجات 

  .التصدير المطلوب إعادتها

    

وفي ضوء هذه الإجراءات يعتبر نظام التجارة الخارجية اليوم في هذه الدول خال تقريبا من أي 

د آبير لنسب الجمارك التي د حيث تم تقليص عالجمرآية،آما شمل الإصلاح هياآل التعريفة ،قيود آمية

آانت مطبقة، آما تم إتخاذ التدابير لتبسيط الإجراءات وزيادة شفافيتها وتخفيض الحدود العليا للجمارك إلى 

  . في المائة400 في المائة بعدما آانت تزيد في بعض الحالات عن 50-30مستوى 
  

   إصلاحات نظام الصرف-
الصرف، حيث أصبح تحديد سعر الصرف معتمدا تم إدخال إصلاحات واسعة على نظام وسعر   

   .على عوامل السوق بشكل متزايد

في المغرب وتونس والجزائر في   البنوكبينوفي هذا الصدد تم إدخال العمل بسوق الصرف 

  ).78(ص]44[ على التوالي1995-1993-1996سنوات 

  

ة، حيث أعلنت آل من آذلك قامت معظم الدول النامية بتقليل القيود على المعاملات التجاري

  .غراض المعاملات التجاريةلأ وتونس والمغرب مثلا قابلية تحويل عملاتها الجزائر،
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  الإصلاح الضريبي -

النظم الضريبية لزيادة أدخلت الدول النامية ومنها العربية على وجه الخصوص إصلاحات واسعة على 

وإشتملت الإصلاحات ضرائب التجارة الخارجية مرونة وآفاءة الإيرادات الضريبية وتقليل الإعتماد على 

على إصلاح هيكل الضرائب غير المباشرة بإدخال العمل بضريبة القيمة المضافة في معظم الدول 

آذلك إشتملت الجهود المبذولة في هذا المجال على إصلاح ضريبة الدخل الشخصي  ).9(ص]41[النامية

  .وضرائب الأرباح على الشرآات

  

لإصلاح الضريبي في معظم الدول النامية بإصلاحات في هيكل النفقات الحكومية وقد إستكمل ا  

لتحسين العائد منها بزيادة توجيهها لدعم القطاعات المنتجة وقطاعي الصحة والتعليم، آما قامت عدد من 

  .ء الإنفاق وزيادة ربط المخصصات بمستوى الأداالدول بتنفيذ إصلاحات في نظم الخدمة المدنية لترشيد
  

  ل المؤسسات العامة و الخوصصة يتأه-

 في المراحل الأولى من جهودها التصحيحية الشاملة بالترآيز على إعادة تأهيل  الناميةقامت الدول  

إعادة هيكلتها من النواحي التشريعية والإدارية، وشلمت الإصلاحات منها و ذالك بالمؤسسات العامة لديها 

 وتحسين أدائها المالي من خلال تحرير أسعارها المقيدة ومعالجة ديونها تجاه والإدارية،الإستقلالية المالية 

  .الجهاز المصرفي

    

 شهدت الفترة الأخيرة قيام عدد من الدول النامية بوضع وتنفيذ خطط الإصلاحات، لهذه واستكمالا

يرتها خلال لخوصصة عدد شرآاتها ومؤسساتها العامة، وقد شهدت جهود الخوصصة إرتفاعا نسبيا في وت

الماضية، ويجري العمل لتهيئة المناخ وتوفير السبل لإنجاح هذه العملية قبل البدء بها السنوات القليلة 

  .ول الد هذهواستكمالها في عدد من
  

  الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي-
اعدة من عوامل الضعف التي اتصف بها القطاع المالي والمصرفي في الدول النامية تدني الق  

   .رفي حول عدد قليل منهاصا بينها في ضوء ترآيز النشاط المالرأسمالية للمصارف وضعف المنافسة فيم

ار وتداول الأوراق النقدية قصيرة الأجل دوآذا غياب سوق ما بين البنوك وأسواق مالية نشطة سواء لإص

احة للسلطات لتطوير السياسية النقدية وبالتالي قلة الأوراق النقدية المت أو الأدوات التمويلية طويلة الأجل

  .وأسلوب إدارتها
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وإدراآا للدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز النمو الإقتصادي من خلال حشد وتعبئة 

تخصيص الموارد وتسهيل إدارة المخاطر، فقد أولت هذه الدول في إطار جهودها المدخرات وزيادة آفاءة 

  . لهذا القطاع وسعت إلى معالجة عوامل الضعف التي يعاني منها آبيرااهتماماالتصحيحية 

  

وفي هذا المجال إستهدف برنامج الإصلاح تطوير هيكلة ورفع آفاءة القطاع المصرفي من خلال 

تنافسية والأدوات المالية وتحسين دورآليات الوساطة وتعزيز القدرة ال تطويرالمؤسسات

  .ثمارستوتحسين مناخ الإ).229(ص]26[للمصارف
    

 الفائدة لدى المصارف التجارية وتطوير إدارة  أسعاروشملت الإصلاحات التي تم تنفيذها تحرير

 بالمزاد العلني وتطوير الوساطة المالية وتخفيض ذونات الخزانةأ  النقدية والتوسع في عملية إصدارالسياسة

ض القائمة في ذمة المؤسسات تكلفتها ومعالجة أوضاع المصارف الحكومية من خلال تسوية آامل القرو

  ).78(ص]44[والشرآات العامة

    

وسعيا لزيادة معدلات الإدخار الوطني وتحسين تخصيص الإئتمان ورفع آفاءة الإستثمارات جرى 

  ).79(ص]44[ير هيكل الفوائد في المغرب وتونس والجزائر عل سبيل المثال وتبسيط هيكلهاتحر

    

ى الأنشطة الإقتصادية وتبني آليات السوق في تخصيص الموارد  إزالة القيود علاتجاهوإنسجاما مع 

ل في هذه الدول من العمل بأسلوب الإئتمانية والقدرات الإدارية لتخصيص الإئتمان وتوجيهه وحتالتم 

للقطاعات المختارة إلى الأساليب غير المباشرة في إدارة السيولة، وفي هذا الإطار أصبحت مزادات سندات 

 العربية  الدول منلإئتمان في السوق النقدي هي الوسيلة الرئيسية للتأثير على السيولة في بعضالخزانة أو ا

  ...).الجزائر مصر،المغرب، ( 
    

ومن أجل تحسين آفاءة الجهاز المصرفي وتقليل آلفة الوساطة المالية برزت الحاجة إلى تحسين 

   نت هذه الإجراءات رؤوس أموالها وتضموضع سيولة المصارف العامة المتعثرة من خلال إعادة رسملة

بصورة عامة تغذية محافظة هذه البنوك من خلال ضخ الموارد النقدية إليها ومقايضة ديون الحكومة وتقديم 

ضمانات حكومية لها بالإضافة إلى التقليل من مساهمة الحكومة في رؤوس أموالها خلال طرح جزء من 

  .ليةأسهم المصارف العامة في الأسواق الما
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لك تم تحقيق استقلالية المصارف العامة في تسيير أعمالها بقيام الحكومة بخفض نصيبها في آذ

  ملكية هذه البنوك
  

.) .النقديالمالي و ( وأخيرا ومما لا شك فيه أن آل ما تم إتخاذه من إجراءات في برنامج الإصلاح 

 منلذي من المتوقع أن يحقق بإنسحاب الدولة آان يستهدف تعظيم دور القطاع الخاص لإرساء مبدأ الكفاءة ا

النشاط الإقتصادي خاصة من القطاعات الإنتاجية، آالصناعة والزراعة والقطاعات الخدمية آالمال 

التي ترتكز على العائد والتجارة وقيام تلك القطاعات بإدارة أعمالها بأساليب إدارة الأعمال الخاصة 

  .الإستثماري
  

 لا يجب أن يكون هدفا في حد ذاته وإنما هو الطريق لزيادة الكفاءة خاص الوتعظيم دور القطاع

وإعادة التوازن إلى سوق العمل وتخفيض البطالة السافرة والمقنعة وزيادة وبالتالي توفير فرص عمل جديدة 

العجز في ميزان المدفوعات إلى أدنى حدود ممكنة مما  وبالتالي تقليص الواردات،الصادرات وخفض 

  ).16(ص]45[المستمر في تحقيق معدلات نمو متواصلة قابلة للتزايد يساعد

    

وفي النهاية الوصول إلى الهدف الأسمى وهو مستوى مناسب للرفاهية الإقتصادية والإجتماعية 

 وسياسات القطاع الخاص هي محصلة جميع السياسات التي توضع في سبيل تهيئة المناخ لهذا للمواطن،

تنموي آاملا سواء مجموعة السياسات المالية والنقدية والإئتمانية أو الإستثمارية القطاع ليؤدي دوره ال

  والإدارية، وغير ذلك من الإجراءات والسياسات التي تتأثر بها حرآة القطاع الخاص وتعمل على إنطلاق 

ية والمرافق آذلك فإن إهتمام الحكومة بتوفير البنية الأساس  ،وإزالة ما يعترضها من معوقاتهذه الحرآة 

  .اصلات لنشاطه الإنتاجي والتسويقييجعل القطاع الخاص قادرا على توفير إحتياجاته من طاقة ونقل ومو
    

آما أن هذه الإصلاحات السابقة الذآر تؤدي إلى الإعتماد بصورة آبيرة متميزة على القطاع 

   ولكنها تأآيد لما أثبتته الخاص وتقليص دور القطاع العام وليست هنا مسألة تفضيل بين القطاعين ،

المستمر فالمغريات " التسييس " تحصين القطاع العام ضد تجارب الدول المختلفة من أنه من الصعب جدا 

لأن تعمل على التحكم في الأسعار بصرف ) التي يهمها بالطبع إآتساب التأييد الشعبي(قوية أمام الحكومات 

 وزيادة الأجور املين بصرف النظر عن حاجة العمل ،عالتكاليف الحقيقية ، وزيادة عدد النظر عن ال

ات إقتصادية والتمسك بإستمرار المشروعات العامة مهما بلغت خسائرها إلى آخر ما رروالمكافآت دون مب

  .هو معروف عن مشاآل القطاع العام في آل الدول النامية تقريبا
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ب دول مختلفة الفوارق في معدلي وتوضح المقارنة في الشكلين الآتيين المستخلصين من تجار

الإدخار والإستثمار التي تحدث في الإقتصاد الوطني نتيجة التوسع في الإعتماد على القطاع العام أو 

  .الخاص بإفتراض ثبات الظروف الأخرى

    

 مبالغ كبيرة للإستثمار العام والدعم   
الحكومة ومواجهة الخسائر   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

النظام المصرفي 
 والمالي

% 10-5معدل الإدخار 

المستهلكين

  
  القطاع الخاص

 الزراعة-

  القطاع العام
  المرافق -

  المشروعات -
 والشركات

أجهزة الحكومة 
 للتسويق

  

  ).17(ص]45[ الوضع الذي تسيطر فيه الحكومة ويعتمد الإقتصاد فيه على القطاع العام يمثل)02(لشكل ا

 . عجز آبير في الموازنة العامةهقطاع عام آبير ينجم عن 

 .  القطاع الخاصمعئة منافسة غير متكاف 

 . من الحماية والدعمعاليةدرجة  

قطاع مالي ومصرفي يتكون أساسا من بنوك القطاع العام التي تتحمل ديونا آبيرة مشكوآا فيها  

 .ولا تخضع لتنظيمات دقيقة

 .إدخار قومي ضعيف 
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  الحكومة

  
  القطاع العام

المشروعات 
 المتبقية 

النظام المصرفي 
 والمالي 

  معدل الإدخار
20-30%  

  

 المستهلكين 

حصيلة البيع

 القطاع الخاص
   الزراعة-
   المرافق-
   صناعة-
 خدمات-

  ).18(ص]45[ الوضع الذي يعتمد أساسا على القطاع الخاص وآليات السوق يمثل)03(الشكل 
  

 .صغار المستهلكين على الدعم ر على دعم في حدود ضيقة مع إقتصا ويحصلقطاع عام صغير 

 .ةحصيلة البيع في أغراض عامة آتخفيض المديونيبيع وحدات القطاع العام الكبيرة وإستخدام  

 بعد إصلاح نظام الأسعار والمنافسة و  العامةفي المرافقجذب القطاع الخاص إلى الإستثمار 

 .الضروريةالتنظيمات 

 . لرقابة دقيقة يخضعنظام مصرفي قوي 

  .مناخ صالح للإستثمار 
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   خلاصة الفصل
  
  
  

تي تحكم إقتصاد السوق لقد آان هذا الفصل مناسبة لنا من أجل التعرف إلى القواعد والمبادئ ال  

الحر هذه القواعد التي تقدس المبادرات الفردية وتلغي آافة القيود أمام حرية هذه المبادرات الإقتصادية 

دور ووظيفة الدولة في النشاط على الأسباب التي أدت في تغيير  آما قادنا إلى التعرف .والسياسية

ومة على عاتقها المسؤوليات الإقتصادية والإجتماعية الإقتصادي، هذا التغيير الذي حدث بعدما حملت الحك

 و إتجاه مواطنيها ولم تفلح في مهامها آأفضل ربة عمل، مما أسفر عن تدهور الأوضاع الإقتصادية

الحكومات إلى إنتهاج سياسة الإصلاح الإقتصادي بمعية الإجتماعية، هذه الأخيرة آانت سببا في لجوء 

شروطيتها، وتغير بذلك دور الدولة الإنمائي و المحتكر لغالبية الأنشطة الهيئات التنموية الدولية وم

  .الإقتصادية إلى دور تصحيحي ملغي لجميع القيود المفروضة على التجارة الخارجية والقطاع الخاص

    

إن ما يمكن إستنتاجه هو أن الإنتقال إلى إقتصاد السوق ليس إلغاءا لدور الدولة، وإنما هو تغيير 

 الخمسينات والستينات وحتى  فيبها الدور وذلك بإعفاء الدولة من الأدوار التي آانت تضطلع شكل هذا

 عن مواجهة تحديات التنمية، بل هاتخليأواسط الثمانينات من القرن المنصرم وهذا الدور الجديد لا يعني 

اع الخاص في تأدية عمله تأآيد على دور مختلف للدولة في تحقيق التنمية وذلك بتوفير المناخ المناسب للقط

وبالتالي آان مدخلنا إلى الإصلاح ...الأساسيةعلى أحسن وجه من خلال الوظيفة التشريعية ووظيفة البنية 

الإقتصادي هو مدخل يقصد به آذلك التحول من إقتصاد يرتكز على الإنفاق الحكومي إلى إقتصاد يرتكز 

  .إلى القطاع الخاص ومبادراته

  

  

  

 

  



  65 

 

  
 

 2الفصل 

  نشوء و تطور القطاع الخاص في الدول النامية
   

 

 
إعتمدت فلسفة التحولات الإقتصادية في الدول النامية على إعمال آليات السوق و توسيع دور 

القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي و تحول الدولة من دور اللاعب الأساسي و الوحيد في دور الحكم 

قطعت الدول النامية شوطا آبيرا في رحلة هذه التحولات من خلال برامج و رسم السياسات و بعد أن 

الإصلاح الإقتصادي أصبح القطاع الخاص في معظم الأقطار النامية هو اللاعب الأول في النشاط 

ستثمار و غيرها من المجالات، و لأن هذه الأخيرة الإو  الصناعةالإقتصادي بجوانبه المختلفة، التجارة،

 و مكانة في الاقتصاديات النامية؟لقطاع الخاص لجالات التي تحقق التنمية، فهل أصبح هي أهم الم

، ففي المبحث الأول سوف أهم المحاور التاليةللجواب على هذا السؤال سوف نتطرق في هذا الفصل إلى 

ت و ، و في المبحث الثاني نتطرق إلىالسياسانتناول نشوء القطاع الخاص المنظم في الدول النامية 

 سبل تنمية و المبادرات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص ، أما في المبحث الثالث فسنتناول فيه

  تطوير القطاع الخاص 

  

  نشوء القطاع الخاص المنظم في البلدان النامية.21.
 و الإقتصاديةلقد تأثر نشوء القطاع الخاص و تطوره في البلدان النامية بالظروف السياسية و 

نظرات آانت في غالب الأحيان  وببروز  الأفكار العامة التي انتشرت في هذه البلدان،جتماعية والإآذا 

  ،تسيء إلى سمعته و تحد من توسعاته و من دوره

 

إلى أهم المراحل التي مر بها القطاع الخاص و إلى الأسباب في هذا المبحث   و سوف نتطرق 

  .يقتصادالتي حدت من دوره في النشاط الإ
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  الخلفية التاريخية لنشأة القطاع الخاص.2.11.

عندما نتحدث عن القطاع الخاص في الدول النامية فإننا نقصد المعنى الواسع للقطاع الخاص 

تحادات تحادات الصناعات و إ الذي يتسع ليشمل رجل الأعمال و إ المنظم و الغير المنظم وسوءا

و قد مر هذا .... لأفراد آأصحاب الأنشطة التجاريةالمصدرين و المستوردين، و الفرق التجارية و ا

  . و في عملية التنمية في هذه الدولالإقتصاديةالقطاع بتطورات آبيرة تغير فيها دوره في الحياة 

  

   الأسباب التي أدت إلى تهميش القطاع الخاص في الماضي.2.1.11.
ماضي يجب تقسيم هذه عند الحديث عن الأسباب التي أدت إلى تهميش القطاع الخاص في ال

  .الفترة إلى مرحلتين باعتبار أن معظم الدول النامية مرت بمرحلة إستعمار أجنبي لأراضيها
  

  : مرحلة الاستعمار-

 خمسيناتلقد شهدت معظم الدول النامية فترة من الاستعمار الأجنبي لأراضيها آانت في فترة ال

د و لم يترك المجال لاستحداث صناعة أو تجارة و ما قبلها و استولى المستعمر على آل ثروات البلا

 فترآز النشاط الإقتصادي الغالب في يد القطاع الخاص الغير منظم سواء في الأنشطة ،وطنية محلية

الأولية أو في الأنشطة الصناعية التي آان يغلب عليها الطابع الحرفي الذي حال إنخفاض مستوى التعليم 

     دون تطوره فضلا

 و لم يكن القطاع الخاص المنظم .اء التدريب على الحرف في مواقع العمل و في سن مبكرةعن أن إجر  

ء التنمية نظرا إلى قلة عدد المنظمين و آذا لإفتقاده ىبمقوماته المحدودة في وضع يمكنه من تحمل عب

ي يتوافر لها أهم مقومات بقاءه ألا و هو تحمل مخاطر الاستثمار مقتصرا على إرتياد أوجه الاستثمار الت

و هي قليلة جدا في تلك الفترة بسبب الاستغلال التام للمستعمرين لكافة النشاطات  الضمان التام

 و بالتالي يمكن القول أن القطاع الخاص المحلي في الدول النامية آان ،الإقتصادية و آذا موارد البلاد

 .شبه غائب في هذه الفترة
 

  :مرحلة ما بعد الاستعمار -
عند حصول الدول النامية على استقلالها السياسي نشأ لديها قطاع عام و ذلك عن طريق ما ورثته         

 أو عند قيامها بتأميمات لأنشطة آانت مملوآة لدول خارجية أضافت إليه بعد ذلك عن المعمرين،

 ة أخرى مؤسسات عديدة لأسباب إيديولوجية من ناحية و استجابة للإحتياجات الخاصة للشعوب من ناحي
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و بتوسع  ).31(ص]46[ ظل التحول إلى النظام الاشتراآي فيد توسع القطاع العام بصورة آبيرةو ق

و آان التصور آنذاك أن الاعتماد على ) في الأنشطة الإنتاجية ( ي قتصادتدخل الدولة في النشاط الإ

وية العالية و عات ذات الأولالمؤسسات العامة سيؤدي إلى تحقيق فوائض يمكن عندئذ استثمارها في القطا

 يكن هناك أنه لم إذ) القطاع الخاص ( ياب البديل  في ظل غالإقتصادية ةيع التنميرسبالتالي تحسين و ت

  . مقبول سياسيا متطور أو لم يكن هناك قطاع خاصقطاع خاص

  

  :يليهذا القطاع فيما و يمكن تلخيص الأسباب التي أدت إلى تهميش دور 

  :بالقطاع نفسهأسباب متعلقة -
 لم يكن هذا القطاع منظما و آان غير مؤثر من حيث حجم  ، حيثطبيعة القطاع الخاص في حد ذاته* 

  .الاستثمارات أو من جهة قوة تأثيره على الحكومات في هذه الدول

قلة الموارد الذاتية لدى القطاع الخاص جعله غير قادر على ولوج أي نشاطات إنتاجية ذات متطلبات * 

  .لية و تقنية عالية و مكلفةما

  .انعدام روح المبادرة الخاصة في النشاط الإقتصادي* 

  .الحالة البدائية للقطاع الخاص* 
  

  :أسباب متعلقة بالحكومات- 
لقد انتهجت معظم الدول النامية النهج الاشتراآي مما يعني تملك الدولة لوسائل الإنتاج و التدخل الكبير * 

  .في النشاط الإقتصادي

توسع القطاع الاشتراآي العام على حساب المبادرات الفردية و جعله القطاع الرائد و السيادي في * 

الصناعات (  ).51(ص]20[تيجية الكبيرةالصناعة حيث ترآز نشاطه في الصناعات القائدة و الاسترا

   )التحويلية بالنسبة للدول النفطية

 التجارة الخارجية مع هيمنة واسعة له في ميدان التجارة سيادة شبه آاملة للقطاع الاشتراآي في ميدان* 

  .الداخلية

 إلىلقد شل التطبيق البيروقراطي للاشتراآية القطاع الخاص و خاصة في أوروبا الشرقية و أدى * 

  .ضموره وتحييد دوره

 شامل عدم دعم القيادة السياسية في الدول النامية للقطاع الخاص و عدم وجود إطار تشريعي فعال و* 

 . هذا القطاعينظم عمل 
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 و رسم السياسات الإقتصاديةانفراد معظم الحكومات في الدول النامية بوضع الخطط المرآزية للتنمية * 

 الاندفاع الشديد في عمليات التنمية وآذا الإقتصادية بل و احتكار الحكومات لكافة الأنشطة ،الإقتصادية

قتضى رؤوس أموال آبيرة لم يكن القطاع الخاص قادرا و لا إ الذي الإجتماعية الأمر و الإقتصادية

دول النامية بتوفير الأموال اللازمة  حكومات قيامأدى مما ).51(ص]20[ توفيرها بدرجة آبيرةمستعدا ل

  .لتحقيق الأهداف التنموية المتمثلة في التصنيع السريع و إقامة البنى الإرتكازية الضرورية

  .يقتصادندماج في الإت النامية بالانغلاق و عدم الإياقتصاداتسام معظم الإ* 

  

   الاعتبارات و النظريات التي حدت من أهمية القطاع الخاص في الماضي.2.1.12.
لقد تعرضت مسيرة القطاع الخاص في الدول النامية إلى موجة التشكيك لم تلبث أن تعاظمت و 

ي قتصادهذه الحملة مقتصرة على الدور الإحدت من أهميته و لم تكن هذه النظرة التي انطلقت منها 

بل إنها امتزجت باعتبارات آثيرة ذات أبعاد سياسية داخلية و خارجية و ذات أبعاد ،للقطاع الخاص

 علاقة بالترآيبات الإجتماعية الموروثة و الأفكار التي تبنتها الأنظمة في سبيل الترويج لهااجتماعية و

  لنفسها أو الدعوة إلى 

 و يمكننا تلخيص و تصنيف العوامل التي تقرر النظرة إلى القطاع الخاص أو الحكم عليه ،هاتوسيع نفوذ

  :على الشكل التالي

  

  إنماالإقتصاديةترى هذه النظرة أن وجود قطاع خاص قوي أو طاغ على الحياة   :النظرة السياسية – 

م ـ تتحكولتي تملك هذا القطاع  هي الكتلة ا،ية ذات مال و نفوذإقتصادهو مظهر من مظاهر وجود آتلة 

ه و بالتالي هذه الكتلة تتحالف مع قوى أخرى و آتل أخرى للهيمنة على الوضع ـفي

  ).64(ص]47[السياسي

  
و منافسة حرة يفترض أنها آاملة ما بين اض وجود سوق تقوم هذه النظرة على افتر: الإقتصاديةالنظرة -

النظرية إلى القول أن هذه المنافسة تحدد أسعار مؤسسات آثيرة و متنوعة الكفاءة و تذهب هذه 

و توفر التوزيع الأمثل ) المشروع ( المداخلات و المنتوجات و من خلال هذا التحديد تقرر آفاءة المنشأة 

 إلا أنه في المقابل لهذه النظرة نشأت نظرة أخرى تقول أن هذا ،للموارد فتحقق بذلك المنفعة العامة

ي فواقع الأمر أن المنافسة لا تستطيع الصمود لأن الشرآات قتصادللواقع الإالنموذج الأمثل مناقض 

  آل بعادعمل من خلال هذا الوضع الاحتكاري على استفتالمتنافسة عند اندماجها تشكل وضع احتكاري 
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تخفيض الأسعار، ( .)65(ص]47[  للمنافسة و بالتالي تفوت المجتمع فوائد المنافسةالإقتصاديةالمزايا 

  .. ).المنتوجودة ج

  

 يلاحظ أن النظرية المنادية لإلغاء القطاع الخاص أو تهميش دوره بسبب مرآبته الاحتكارية 

 احتكار مطلق المفترضة لم تبرز أن الشيء الذي تدعوا إليه آبديل للقطاع الخاص هو في واقع الأمر

ر هذا القطاع، و عند ملاحظتنا إلى يفرضه القطاع العام و الإدارة البيروقراطية التي آانت و مازالت تدي

 السائدة في الثمانينات من القرن الماضي نرى أن وجود قطاع عام مهيمن مع غياب الإقتصاديةالحالة 

يل ظهور لالإنتاج و حرمان آبير في توافر الموارد الاستهلاآية بد في  نقصالمنافسة الحرة أديا إلى

في بعض الدول النامية و خاصة الاشتراآية منها، غير أنه الطوابير الطويلة التي وجدت في ذلك الحين 

من الضروري تحقيق مبدأ المنافسة الحرة بالقضاء على الاحتكار عن طريق سن التشريعات اللازمة و 

 .آذا حسن تنفيذها
  

 و تترآز هذه النظرية على أن وجود قطاع خاص يؤدي بالتدريج إلى ترآيز :الإجتماعية النظرية -

نتاج في أيدي قلة من الناس تنال حصة عالية من الدخل الوطني غير متناسبة مع قلة عددها، أدوات الإ

بينما تظل حصة الجمهور الكبرى من العاملين و الموظفين صغيرة و غير متناسبة مع حجمها الكبير و 

جتمع و تدعو هذه النظرية إلى إعادة توزيع الدخل بشكل أآثر عدلا بين مختلف الشرائح المكونة للم

البعض إلى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج هي السبب الحقيقي في تباين الدخول و بالتالي بالتالي نظرة 

  .تدعوا إلى إلغاء الملكية الخاصة

  

 بالإضافة إلى العوامل التي همشت القطاع الخاص من النشاط الإقتصادي و التي تم ذآره هناك

عن يئة غير ديمقراطية أي من خلال نظم غيبت الديمقراطية عامل أآبر أهمية و هو عمل القطاع في ب

 لقد قامت هذه النظم بتغييب الديمقراطية ،الإقتصاديةي و عن المنشآت قتصادالمجتمع و عن النشاط الإ

 و غيبت مشارآة ، و الإدارة و المؤسسات التي تشرف عليها،في العلاقة بين الإدارة و المنتجين

  . و في تنفيذها و الرقابة عليهاالإقتصاديةت الجماهير في رسم السياسا
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  الإقتصادي محددات الأداء .2.12.

 هذه ي للقطاع الخاص سواءا آانتقتصادلقد تعددت العوامل و الأسباب التي أثرت في الأداء الإ

 ي الداخلي و تنصب جملة هذه العوامل أساسا فيقتصادة الدولية أو المناخ الإئيالعوامل مرتبطة بالب

  . أهم هذه العواملالقسم الوطني و سوف نوجز في هذا قتصادأساليب إدارة الإ

  

   )الإقتصاديةالكفاءة ( ي و أنواعه قتصادتعريف الأداء الإ .2.1.21.   
 عن المطلوبية أي أن حصيلة معينة من السلع و الإقتصادية تعبر الكفاءة :يقتصادتعريف الأداء الإ

 مصاريف معينة تحقق حصيلة من السلع و  أو أن، التكاليف إليها بأقلالخدمات المطلوبة يتم الوصول

  الخدمات 

 ضيلاتف ت السوق تلخص بآلية الأسعار و أنإقتصادو هذه الكفاءة في  ) الإقتصاديةالعقلانية ( 

  المستهلكين في 

ي و جانب الطلب و تعظيم الأرباح في جانب العرض إنما تحقق في حالة التصرف الرشيد و العقلان

  . متوازنااقتصاديا للأسعار نموا )التخصيصي( بالاعتماد على الدور الرئيسي 

  

   من  يتعين التمييز بين نوعينالإقتصادية الكفاءة  ووفي تحديد العلاقة بين القطاع الخاص

  ).266(ص]48[  الكفاءة
  

  
عار مع التكاليف الحدية و التي تهدف إلى تحقيق التسعير الأمثل حيث تتعادل الأس: صيةيالكفاءة التخص -

 و آلما انخفض مقدار التباين بين السعر و التكلفة الحدية آلما اقتربنا من تحقيق ،للإنتاج في بيئة تنافسية

 بصفة عامة و الإقتصاديةصية و جني ثمارها و العكس صحيح، فتحقيق الكفاءة يالكفاءة التخص

  .تنافسية بصفة خاصة تستلزم ضرورة توافر بيئة  منهاصيةيالتخص

  

يزية لوحدات القطاع العام و وضع قيود على ي الأسواق و إلغاء المعاملات التمرير إن تح

 عامة و الإقتصاديةعمليات الاحتكار جميعها إجراءات من شأنها خلق البيئة الملائمة لتحقيق الكفاءة 

  .صية خاصةيالتخص
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 ) المنشآت(الطريقة التي تستخدم بها المشروعات و هي تتعلق بالكيفية و ): الفنية ( الكفاءة الإنتاجية -

الموارد المتاحة لديها و تسعى المشروعات من خلالها إلى إنتاج نفس مستوى الإنتاج بتكاليف أقل أو 

كفاءة الإنتاجية لا ، وتعتبربنفس القدر من الموارد يتم إنتاج آميات أآبر بنفس الجودة أو بجودة أعلى

 و أي خلل في الهياآل الإدارية و التنظيمية و أنظمة ،ي لأي مؤسسةقتصادمقياسا لمستوى الأداء الإ

  ).18(ص]49[الحوافز سوف ينجم عنه الابتعاد عن الكفاءة الإنتاجية و انخفاض مستوى الأداء

  

  العوامل التي حددت حجم القطاع الخاص .2.1.22.
 و حدت من توسعه و من لقد تعددت الأسباب التي حالت دون تقديم القطاع الخاص آفاءة أفضل

 و أآبرها أهم العوامل سوف نحاول هنا التطرق إلى ،.. ).التوزيعيةالإنتاجية،  ( الإقتصاديةرساته امم

  . للقطاع الخاصالإقتصاديةتأثيرا على الكفاءة 

  

  :مشكلة تشوه الهياآل السوقية-
أثيرا استراتيجيا على يقصد بالهياآل السوقية هي تلك الخصائص التي تنظم السوق و التي تترك ت

طبيعة المنافسة و التسعير داخل ذلك السوق، و بالتالي تشوه الهياآل السوقية تجعل مؤثرات السوق 

لة سواء في مرحلة الاستثمار و ما يتعلق به من تخصيص الموارد أو مرحلة التشغيل و ما يتصل لمض

 التي يتشكل وفقا لها آل من جانبي لحالة ا دراسة هنا و يقتضي،ن تشغيل للطاقات و تعظيم الربحيةبها م

العرض و الطلب و آذا مدى تجانس السوق داخل الدولة و انسياب التدفقات فيها و توفر المعلومات و 

  .المتعاملين فيهاآل  عنالمعرفة التامة 

  

يد خلال فترة الاستعمار بسبب ففي جانب الطلب لوحظ أن توزيع الدخل آان معرضا للتباين الشد

  : يز إلى الأجانب في ملكية الثروة و في شغل الوظائف و المهن المرتفعة الدخل و قد ترتب عن ذلكتحال

نحصار طلبها على ديد في مستويات الدخل و بالتالي إنخفاض شغالبية المواطنين آانت تعاني من إ أن -

  .أساسيات الحياة و قد اتجه الإنتاج المحلي إلى إنتاج هذه الأساسيات

ات العليا تجاوز ما ينتج محليا ليعكس تطلعا إلى ما يجري إنتاجه في الدول الصناعية و بالتالي طلب الفئ-

 .ازدياد الواردات لصالح هذه الطبقة القليلة
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و في جانب العرض أدت الظواهر السابقة إلى أمرين ساهما في محدودية القاعدة الإنتاجية و في 

  . المنفردةرص التوسع فيها بدافع قوى السوقفضعف 

 غالبية المواطنين على العمل في أنشطة تقليدية يقوم بها القطاع الغير منظم أو فيإقتصار خبرة  -

 غياب فئة الوظائف الدنيا في القطاع المنظم ولذلك آان تمرسهم في شؤون الإدارة محدودا مما يعني

المستعمرين مما أدى إلى و آانت حالة الجزائر خير دليل على ذلك عند خروج أو هجرة   المنظمين

 ، الذاتيالتسيير افتقاد فئة الإدارة العليا و دفعت الدولة إلى تكليف العاملين بوظائفها من خلال ما يسمى

إدارة أملاك المعمرين للجهاز الإداري أو منح إدارتها للعمال الذين يشتغلون  يعني ذلك أن الدولة منحت

  ).22(ص]50[ حول التسيير الذاتي1963مراسيم ) تجارية الوحدات الصناعية، الزراعية و ال( بها 

أن ضعف و انخفاض مستويات الدخل بين المواطنين أدى إلى ضعف الطاقات الادخارية و إلى ضعف -

جدوى الفرص الاستثمارية، فقد آانت الاستثمارات المحققة لتطوير جوهري في قدرات المجتمع 

  .اد في معظم القطاعاتالإنتاجية تتجاوز طاقة المستثمرين الأفر

و قد ترتب عن آل هذا أن القوى الغالبة في السوق آانت هي القوى الخارجية بحيث أن التكامل الإنتاجي 

لم يكن داخليا بل آان تكاملا مع الخارج حيث آان معظم الدول النامية مرتبطة إقتصاديا مع إقتصاد 

و خير مثال على ذلك ) صادية المطلقة للخارج ة الإقتبعيالت ( ).13(ص]51[المرآز الاستعماري السابق

 آانت ما 1962أن الجزائر ورثت منظومة إقتصادية خاضعة تماما لحاجات الإقتصاد الفرنسي في 

من الإستردادات تأتي من فرنسا و آان  % 80من الصادرات موجهة إلى فرنسا و آانت  % 85يقارب 

قتصاديات المعنية أصبحت رهنا بما يحدث لنسب من أخطر ما ترتب عن ذلك من نتائج أن قدرات الإ

معرضة للتقلبات نتيجة حدوث تطور تكنولوجي هام في الدول المتقدمة مما ظلت هذه النسب  ،والتبادل

  .مات الموجودة في الدول الناميةاقلل من إعتماد هذه الأخيرة على الخ

  

م النامي لا تمكن بدول العال) ضيق نطاق السوق ( من جانب آخر إن صغر حجم السوق 

الصناعات بها أن يكون حجمها آبيرا و بالتالي حرمها من التمتع بوفرات الإنتاج الكبيرة العديدة و 

تأثيرها الإيجابي الكبير على مستوى الإنتاجية و سبب ذلك يرجع إلى القيود التي آانت مفروضة على 

اءة الإنتاجية و الدخل الحقيقي و بالتالي التجارة و نقص الإعلان و الدعاية و هذا ما أثر في نقص الكف

  ).234(ص]52[ و الخاص العامآان التأثير من جهة أخرى على نشاط القطاع الأعمال
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  :التخطيطأساليب -

أخذت معظم البلدان النامية بمنهج التخطيط للتنمية حيث شهد عقد الخمسينات و الستينات بداية 

 و ، استثماريةات شكل برامج لمشروعات عامة تخصص لها ميزاني و لو في،تطبيق المنهج في عدد منها

 آما هو ،تجنب هذا المنهج حتى لا تحيد عن فلسفة السوقتآما ظلت دول أخرى تعد من الدول النامية 

 التي آانت تستعمل مصطلح التصميم حتى لا تتعارض مع مبدأ حرية السوق الذي ،للبنانالحال بالنسبة 

تمسك به و على آل حال فإن الصفة الغالبة آانت الترآيز في معظم هذه الدول على  ال لبنان شديدةآانت

بهذه الدول إلى الترآيز   و آان من أهم الأسباب التي أدت،وضع برامج الاستثمار في المشروعات العامة

  :العامةعلى المشاريع 

خاله في عمليات صناعية تزيد من عتماد البلدان النامية النفطية على تعميم عوائد النفط و ذلك بإد أن إ-

 آان المتاحة والقيمة المضافة محليا و تمكن الحكومة من بناء صناعات متطورة باستخدام المادة الخام 

 الأمر الذي آان يفترض فيها قدرة تنافسية عالية خاصة ،من الطبيعي أن توجه هذه الصناعات للتصدير

رتفاع ت و إو من ثم بضخامة الاستثمارات و تقدم التقنيار النطاق ببأنها من الصناعات التي تتميز بك

 و أن الخبرة الغالبة على لاسيما).321(ص]53[بتحملهاالمخاطر و هي آلها أمور لا قبل للقطاع الخاص 

نشغال المخططون بوضع برامج  آما أن إ،يقوم بها قطاع غير منظم تصر على الأنشطة التقليديةتقأفراده 

ة لم تكن مؤشرات السوق تبرز جدواها بالقدر الذي يدفع القطاع الخاص إلى لإقامة صناعات أساسي

 فمثلا في آوريا آانت ،ئج السلبية ذلك بعض النتاعنالإقدام على الاستثمار فيها و هو ما ترتب 

 نتائج مختلطة تحققف 1979 – 73ستراتيجية التصنيع ترتكز على الصناعات الثقيلة في خلال الفترة إ

  ).88(ص]54[:بيل المثالمنها على س

  .زيادة معدل رأس المال إلى الإنتاج-

 ).اوية ميالكالبتروآمياويات، الأسمدة ( انتشار ظاهرة الطاقات العاطلة في بعض الصناعات الثقيلة -

ازدياد درجة التدخل الحكومي في اتخاذ القرارات الخاصة بالصناعة و الإقلال من دور آليات السوق في -

 .الإقتصاديةع الكثير من الموارد اا أدى إلى ضيهذا الصدد مم

  

 بدأ بإقامة وزارة أجهزة متخصصة لهذا الغرضآما أن قيام الكثير من الدول النامية بإنشاء 

و بإنشاء بيوت متخصصة في  أ أخرى و ترك الصناعات الخفيفة لوزارة،مختصة بالصناعات الثقيلة

   عديدة بمشروعات بغض النظر عن القطاع الذي يتولى  و هو ما أدى إلى توافر قوائمدراسات الجدوى
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القيام بتنفيذها و إن آانت مساهمة أجهزة حكومية في صياغة محتوياتها جعلتها مرشحة لقيام القطاع العام 

  .في خطط أو برامج عامة تضمينها بها و بالتالي

   

 حرم هذا القطاع من في المقابل فإن غياب أجهزة تعمل في نطاق القطاع الخاص أو من أجله

إمكانية التعرف على فرص الاستثمار بالدرجة نفسها من التفصيل و ترتب عن آل هذا أنه حتى في 

ة ت هذه الخطة عن تقديم مؤشرات آافيرالخطط دورا مهما للقطاع الخاص قصالحالات التي تبنت فيها 

  .ما يزال في طور التكوينو له تراعي محدودية قدراته و ه
  

تخطيط " ن قوله أن معظم الدول النامية التي عملت بمنهج التخطيط المرآزي الشامل و ما يمك

تخاذ آافة القرارات و تحديد مختلف الأدوار في  و من ثم يتم إ،لموارد تحت سيطرتهاأن آل ا" آل شيء 

فتراض بأن السلطة  من أهداف و يعتمد في ذلك على الإضوء رؤية المخططين و ما يرد بالخطة

 الوطني و هو ما لا يتوفر للمستويات قتصادوفر لديها آافة الحقائق عن الإتزية للتخطيط تالمرآ

  .)181(ص]55[الدنيا

    

فإن الخطة تقوم بتحديد نطاق عمله و إسناد بعض المهام  خاص و في حالة السماح بوجود قطاع

مياتها أي التعامل مع  و آ،للقيام وفق عقود ملزمة تحدد قرارات الإنتاج مسبقا و أسعار المنتوجات

أو من خلال قواعد  ).321(ص]53[القطاع الخاص من خلال العقود الملزمة و التي تشبه عقود الإذعان

  .ونظم عمل صارمة
    

القطاع و خلاصة هذا أن المنهج المتبع في تخطيط التنمية آان يفتقر للمؤشرات اللازمة لتوجيه 

ر بمظهر العازف عن المشارآة و آذا اتسام هذا المنهج  أدى إلى ظهور هذا الأخي، نحو أهدافهاالخاص

  .يةرطية المشددة و البيروقراطية الأمخاصة في دول شرق أوروبا بالصورة المرآزية البيروقرا

  

  :الإقتصاديةالسياسات -

 الأداء الإقتصادي للقطاع الخاص التي أثرت آثيرا على الإقتصاديةأما بخصوص السياسات 

  :أهمها من نذآر
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  :السياسة المالية -

 فبالنسبة للدول النامية النفطية تكتسب الموازنة العامة ، السياسة المالية بخصوصيات الدولتتأثر  

ميمات العائدات بعد موجة التأأهمية آبيرة نظرا لأنها هي جهة تلقى العائدات النفطية و قد تزايدت هذه 

ذه الدول في غنى عن البحث عن موارد  هأصبحت و ،لت في حقبة الستينات و السبعيناتصالتي ح

نوات للإنفاق العام  البحث عن قفيعلى العكس من ذلك وجدت نفسها محتاجة ،) ضرائب ( أخرى 

 التحويلي الذي يتمثل في التحويلات التي تغطي الإنفاق الجاري المتوسع، الإنفاقستثماري، الإ( بأشكاله 

 و بالتالي فإن السياسة المالية في البلدان النامية النفطية ، )بواسطتها خسائر القطاع العام و آذا المعونات

ية لا تتمتع إقتصاد للقطاع العام و تسمح بالتالي بإقامة أنشطة الإقتصادية التكلفة إخفاءتساعد على 

  . العاليةالإقتصاديةبالضرورة بالكفاءة 

  

يبة آمصدر لإيرادات  الضرعتمدت على موارد فإن الدول النامية الغير نفطية إفي المقابل

نتشار القطاع الغير منظم  و إ،كانالضريبي و الدخل المنخفض لغالبية السوبإنتشار التهرب الميزانية 

 و نظرا ،ير مباشرةة محدودة العائد و بالتالي تم الإعتماد على الضرائب الغجعل الضرائب المباشر

م نوع من هذه الضرائب هو الرسوم  فإن أه،لضعف القاعدة الإنتاجية و صغر حجم القطاع المنظم

فسه آأداة لحماية عدد آبير من الأنشطة المحلية في المجالات السلع نالجمرآية التي تستخدم في الوقت 

 اتسع نشاط القطاع العام و آان أحد ، في تسريع التنميةوالرغبةالحكومية التبادلية و مع تزايد الأعباء 

موارد المالية العامة آبديل للضرائب المباشرة و الأهم هنا أن العوامل إلى ذلك الرغبة في تعزيز ال

 و آانت ، في النظام السعريالإجتماعية تدخلتالحكومات في الدول النامية و من أجل تحقيق العدالة 

فقد أدت الأسعار أداتها في ذلك القطاع العام إضافة إلى الإعانات المقدمة للمنتجين و المستهلكين 

 إلى ةنخفاض أرباح القطاع العام و بالتالي الإيرادات العامة و أدت النفقات التحويلي إالإجتماعية إلى

لية و أدى ذلك  و هذا ما أدى إلى تناقص المدخرات الحكومية و آذا المدخرات المح،زيادة الإنفاق العام

ارات اللازمة قتراض الخارجي من أجل سد الفجوة بين المدخرات المحلية و الاستثمإلى اللجوء إلى الإ

قتراض آان من أجل تمويل من الإ لكن الهدف الحقيقي ، يتجاوز ما تسمح به هذه المدخراتلتحقيق نمو

 و هذا ما أثر سلبا في المدخرات المحلية و بالتالي آان تأثيره أآبر على ،زيادات في الاستهلاك النهائي

  ).132(ص]56[الاستثمارات العامة و الخاصة
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  :عريةالسياسة الس -
لقد ساعد دخول الدولة في ميدان الإنتاج من خلال القطاع العام و تمتعها بموقف احتكاري 

بالنسبة للعديد من السلع عززته بصلاحيتها بالنسبة إلى توفير الحماية الجمرآية للمنتوجات العامة و 

 بالمثل فإن تقديم  و، على سيطرتها على أسعار البيع لهذه المنتوجات،من الضرائب إعفاء مستلزماتها

إنما لأنها مستوردة أو ( الإعانات السعرية سواءا إلى سلع الاستهلاك التي تخرج عن نطاق الإنتاج العام 

 أو إلى مستلزمات الإنتاج المصحوبة فتح الباب أمام إقامة نظام سعري ،)لأن القطاع يتولى إنتاجها 

  :إداري بعيدا عن قوى السوق و ترتب عن ذلك

  .ستهلاك النهائي عما يتفق و مستوى الدخل الجاري، مما نتج عنه نقص المدخرات توسع الا-

 يترتب عن التحديد الإداري للأسعار أن تصبح هذه الأخيرة غير دالة عن الجدوى الحقيقية للمنتوجات -

هو ما يجعل مؤشرات سعار تتحيز ضد السلع الأساسية و و يبدو حجم المشكلة من أن هذه الأ،المختلفة

 الزراعيةحالات تحديد أسعار المحاصيل ي  تتجه نحو رفع ربحية الأنشطة الأخرى، آما ف،الجدوى

الغذائية الرئيسية فإذا أرادت الدولة أن تمنع تحيز المنتجين ضد السلع التي يخفض سعرها لصالح و

  .المستهلكين قامت بتحمل فروق الأسعار و هو ما يزيد من أعبائها

  

تحديد الإداري للأسعار آان معارضا لقوى السوق و بالتالي إلى السياسة الخلاصة هنا أن الو 

إلى بعض على اللولوج  هذا الأخيرم احجإ مما أدى إلى ).106(ص]57[التوسعية للقطاع الخاص

  .يقتصادالقطاعات الإنتاجية آما أعاقه في أداءه الإ
  

  :السياسة النقدية -
لى الاستقلال السياسي تزايدا في دور الحكومة في قد شهدت معظم الدول النامية بعد حصولها ع

 مما أدى إلى ظهور الإقتصاديةء تمويل التنمية ى و تحملت ميزانياتها العامة عب،يقتصادإدارة النشاط الإ

الكلي للإيرادات العامة، و يعكس  و تجاوزه الحجم ،عجز مستمر في الميزانية بسبب تزايد الإنفاق العام

 الطاقة الضريبية آلةضتي بسبب  و يأ،لميزانية جمودا في الجهاز المالي للحكومةتمرار وجود عجز اإس

 و يأتي ذلك بسبب تخلف ، نتيجة ظآلة نسبة متوسط الضرائب إلى إجمالي الناتج القوميقتصادللإ

  .)132(ص]56[الأجهزة الإدارية للنظام الضريبي و عدم آفاءتها

  

ظاهرة التهرب الضريبي و رغم إلتجاء الحكومة نتشار نخفاض مستوى الدخل الفردي و إإ إن

   إلا أن الحصيلة النهائية ،إلى فرض ضرائب غير مباشرة لتعويض ظآلة حجم الضرائب المباشرة
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قتراض  و آثيرا ما لجأت الحكومة إلى الإ،للضرائب لم تكن تكفي عادة لتغطية الإنفاق العام للحكومة

 في نظرا لضعف السوق المالية و هو ما يترتب عليه زيادةمن البنك المرآزي لتمويل عجز الموازنة 

رتفاع في مستوى الأسعار العام و يعني هذا أن السياسة النقدية تصبح آمية النقود و بالتالي حدوث إ

ات المالية و في نفس الوقت يؤدي إذ يخضع البنك المرآزي إلى السياس ).301(ص]58[سلبية

يعكس حقيقة العجز في ميزان ي لكلصرف يمنعه من التحرك تراض بتثبيت سعر اقإصطحاب هذا الإ

  .نخفاض الأسعار النسبية للواردات و إلى الحد من القدرة التنافسية للصادراتوعات إلى إالمدف

  

ي قتصادو معنى هذا آله أن آلا من أسعار الفائدة و سعر الصرف لا يعكسان حقيقة الوضع الإ

رتفاع في التكاليف بسبب في شكل إ) الخاص و العام ( عمال لأللدولة و ينعكس هذا على أداء قطاع ا

هياآل الإنتاج يزيد من ترابط  عجزها عن إحداث تغير حقيقي في أخطاء في استراتيجية التنمية، و

  . المحليقتصادالإ

  
  :أساليب تعبئة المدخرات-

الية و أدوات يات النامية في ضيق الأصول المقتصادت المشكلة المالية التي واجهت الإترآز

 إلى المستثمرين، و هي ينمدخرالدخرات و تجميعها و نقلها من الائتمان التي يتم من خلالها تعبئة الم

الوظيفة التي تقوم بها السوق النقدية و السوق المالية و نظرا لافتقار معظم الدول النامية على أسواق 

تخاذ  و آذا بسبب إالذاتية من أجل التوسعمالية و تخلف السوق النقدية بسبب اعتمادها على مواردها 

 السوقين إلى ضعف العلاقة بينهما و بالتالي ذين يؤدي تخلف هاشكل الإآتئاب المغلقمعظم المشروعات 

سهيلات  بالنسبة للتسوءايؤدي إلى ضعف العادة المصرفية نتيجة إحجام الأفراد على التعامل مع البنوك 

، و يترتب عن ذلك قلة الودائع لدى البنوك التجارية بصورة تضعف دخاريةلإيداعات الإلالمصرفية أو 

إلى قلة عتياد الأفراد القيام بدور المستثمر  و من ناحية أخرى يؤدي عدم إخلق الائتمان من قدرتها على

  ).123(ص]56[ستثمار و إلى ضيق نطاق السوق الماليةرؤوس الأموال المخصصة للإ
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  قطاع الرأسمالي الخاص متطلبات ظهور ال.2.13.
  : عدة عوامل نذآر منهاروز ظهور القطاع الرأسمالي الخاص بيتطلب

 ظهور القطاع الرأسمالي الخاص ظهور ميل نحو الادخار جنبا إلى جنب مع ميل إلى توظيف طلب يت*

  .قالمدخرات في استثمارات مختلفة بدلا من اآتنازها آرمز للثراء أو آملجأ في أوقات الشدة و الضي

  

الأمن و  إستتابوجود الاستقرار السياسي و الإدخار و قد يدفع الأفراد و قطاع الأعمال إلى

 هناك جو ستثمار لا يتحقق ما لم يكن الإقتطاع جزء من الدخل ثم دفعه إلى في البلاد، و إن إالأمان

 طرق و مجالات ستثمار أي، آذلك توافر وسائل الإمنسياسي مستقر و جو أمني آ

  ).48(ص]59[مارالإستث

 و الذي يملك الكثير من ،راء و التوسع و السيطرةث ظهور رجل الأعمال المنظم و المغامر و الساعي لل*

في حب التملك و المنافسة  جانب الصفات الاندفاعية الصفات الإيجابية في بعد النظر و حسن الإدارة إلى

 المهارات الإدارية و آذا الكفاءة الإنتاجيةآذلك يمتلك  ،و الإبداع في التنظيم و الإنتاج و التسويق

  ).14(ص]60[الديناميكيةو

  

تلعب الأسواق و المؤسسات المالية دورا هاما في عملية تجميع و تعبئة الموارد المختلفة المالية و *

الأولية و السلعية على أوسع نطاق و تطرحها للمتعاملين في الأسواق بموصفات قياسية تسهل لهم 

  .لتنظيمية و تحدد لهم المراجع الميسورة لتأمين حاجاتهم المختلفةالعمليات ا

  

ستثمار مدخراتهم في أشكال متعددة من الأوراق  تتيح الفرصة للمدخرين لإإن أسواق رأسمال

ي تتيح ه و من ناحية أخرى فالإقتصادية المالية و التي تمثل بدورها أشكال مختلفة من الأنشطة

  ).325(ص]48[ال فرصا للحصول على الأموال اللازمة للتوسع و النموللمستثمرين و منشآت الأعم

إن توسيع ملكية و نشاط القطاع الخاص يرتبط بمدى تطور المؤسسات و القنوات التي ستتداول 

 و ،من خلالها هذه الملكية و من دون هذه المؤسسات لا يمكن للقطاع الخاص أن يجتاز حتى مرحلة البدء

  :ستثمارية مما يليالملكية و المؤسسات المالية و الإؤسسات تداول يشمل بناء و تطوير م

س المال بالقدر الذي يسمح بالتداول النشط للأسهم و السندات في البيع و تطوير سوق رأ/ أ

  .يحمي المنافسة و يحمي المتعاملين في السوقالشراء 
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نافسية منها في ير بدائل تتجاه توف شرآات إستثمار و مكاتب مستشاري إستثمار في إإنشاء/ ب

  .شترينختيار أآبر للمالسوق تتيح حرية إ

تطوير مؤسسات القطاع المالي و المصرفي التي تلعب دورا هاما في عمليات الإصدار / جـ

الأول ثم في دعم تعاملات سوق المال و في توفير السيولة و القروض اللازمة للمشروعات الخاصة و 

 ستثمار يعتبر أحد فرص الإ لا نبالغ إذا قلنا أن التعرف إلى اذرستثمالإ فرص االتعرف إلى*. العامة

 تحديد  بحيث يصعب على الفرد في آثير من الأحيان،ستثمارات الخاصة في البلدان الناميةعوائق نمو الإ

و على هذا الأساس أقدمت الكثير من الدول النامية على إنشاء  ).15(ص]61[المشاريع المجدية له

  .متخصصة في التعرف إلى فرص الاستثمارمؤسسات 

  

لفارق شاسعا بين الواقع و و هناك بنوك صناعية تقوم بجزء من هذا الدور و لكن لا يزال ا

 و لسد هذه الثغرة يجب زيادة فعالية هذه المؤسسات و الترآيز على دورها في التعرف إلى المرتجى

ستثمار يع على إنشاء المزيد من شرآات الإالتشج آما يجب ،ستثمار و تحديد المشاريع المجديةفرص الإ

 ليس فقط في التعرف إلى فرص الاستثمار و إنما ،بحيث تعوض عن نقص الجهد الفردي بجهد مؤسسي

   ).23(ص]15[يمتد إلى مجالات أخرى مثل تعبئة المدخرات و تهيئة الإدارة الكفوءة

  

   العوامل التي ساعدت على بروز القطاع الخاص.2.14.
 قتصاد في الدول النامية مع بداية التحول نحو الإالإقتصادية القطاع الخاص في الحياة برز

 فقد ظهر أولا في مجال ،و لا يختلف نهج ظهوره بين هذه الدول)  السوق إقتصاد( الرأسمالي الحديث 

 إقتصادنموذج  الاآتفاء الذاتي إلى إقتصاديات الوطنية من نموذج قتصادالتجارة الخارجية تبعا لتحول الإ

 في بروز القطاع الخاص و تطوره تبدأ عندما تتحول الأهم لةالتجاري مع العالم، غير أن النقالتبادل 

الاستثمارات من القطاع التجاري و المالي إلى القطاع الصناعي، و سوف نتطرق إلى أهم التحولات 

 الإقتصاديةمكانة في الحياة  التي ساعدت و مكنت القطاع الخاص على البروز و اآتساب الإقتصادية

  .للدول النامية

  

  الخاص التطورات المحلية والعالمية وتأثيرها على بروز القطاع .2.14.1.
إلى إنبعاث الجدل والحوار من جديد حول  عالمية متشابكة ومتداخلة وتطورات محليةلقد أدت 

  فطية ويقف على رأس هذه  وبخاصة الغير ن،الدولة في النشاط الإقتصادي في الدول الناميةدور 
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التطورات ما حدث من تغيرات في أوضاع السلطة والأوضاع الطبقية والإقتصادية في أنظمة الحكم في 

ن تلك الأنظمة تحولات جذرية في  وحدث في عدد م)الإشتراآيذات التوجه  ( نفسهاالدول النامية 

 ولأن التراآم المالي الذي حققته لسلطة،لي و الإجتماعي نتيجة لتولي قيادات جديدة قتصادالتوجه الإ

 وإستغلال النفوذ أدى إلى نشوء فئات ،عن طريق الإنحرافاتبعض القيادات الإدارية والسياسية 

من  لما راآمته حرية الإستغلال الرأسماليإجتماعية جديدة من داخل الأنظمة ذاتها تتطلع إلى توفير 

وإتساع حجم الهجرة إلى الخارج وزيادة حجم بعينات هذا إلى أن المرحلة النفطية في الس ،أموال

قاعدة الملكية الخاصة في تلك المجتمعات  قادت إلى إتساع شديد في ،المدخرات العمال المهاجرين

 صعوبة الإعتماد على وسائل الرقابة والضبط لتعبئة المدخرات التي تتم في وإلى).124(ص]1[النامية

من ناحية أخرى الأمر الذي أجبر الدولة على اللجوء لة الوطنية، ع خارج نطاق سلطة الدومجتمعات تق

 النشاط الخاص في المجتمع  تضمنت بالضرورة توسيع نطاقإلى أنواع من التشجيعات والحوافز التي

  .ونشاطه وأدت هذه التطورات في آل الحالات إلى زيادة حجم القطاع الخاص هي، تدخلها حد منوال

  

 يقتصاداح الإسياسة الانفت .2.1.42.
ي إلى تلك السياسات الخاصة بإزالة القيود أمام رؤوس الأموال قتصادتشير سياسة الانفتاح الإ

المحلية و الأجنبية في الاستثمار و التوظيف في المشروعات داخل الدولة و آذا تشجيع التكنولوجيا 

  ).387(ص]62[الإقتصاديةالمتطورة في دفع عجلة التنمية 

  

ي لقوى السوق و تقليل نطاق قتصادي أنه ترك إدارة النشاط الإقتصادير الإآما يعرف التحر

  .)141(ص]63[التدخل الحكومي بما يكفل تحسين الكفاءة التخصيصية لموارد المجتمع

  

ي بمعناه الواسع إنما ينص على ضرورة إلغاء القرار البيروقراطي قتصاد الإريرو الواقع أن التح

 في مختلف قطاعات النشاط نطلاقة الإنتاج و التشريعية، التي تحد من إاريةو إزالة آافة العقبات الإد

  ي قتصادالإ

  

و يتوقف نجاح عملية التحرير الإقتصادي الشامل، على مدى تبني الإدارة الإقتصادية لمجموعة 

  :لتي تستهدف تحقيق ما يلي من السياسات
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ح الإختلالات السعرية في أسواق السلع و  إفساح المجال لقوى السوق لكي تمارس تأثيرها في إصلا-

  .الخدمات و عناصر الإنتاج و الصرف الأجنبي

  .يقتصادتقليل دور الدولة في عملية تخصيص الموارد المتاحة بين القطاعات المختلفة للنشاط الإ-

 ط الموضوعية التيستثماري في إطار من الضوابللقطاع الخاص لكي يمارس نشاطه الإإفساح المجال -

  .حتكارية و حماية المستهلكتكفل مواجهة الإتجاهات الإ

ضرورة إصلاح المناخ السياسي و الاجتماعي بما يكفل مشارآة جميع القوى السياسية في صياغة و -

  .يقتصادتنفيذ القوانين و القرارات المرتبطة بعملية التحرير الإ

 الاستثمار الخاص يؤدي إلى جذب  الإقتصادية بمعنى تشجيعزيادة رأس المال الخاص في التنمية-

  دخار الوطنيدة نسبة الإ و بالتالي زيا،مدخرات المواطنين العاملين في خارج البلاد

  

ملين في الخارج لمستوى النشاط و منذ منتصف السبعينات برزت أهمية تنشيط تحويلات العا

دان التي تصدر منها عمالة مصر، ترآيا و باآستان و هي البل: ي في بعض البلاد النامية مثلقتصادالإ

  .إلى الخارج

  

  الإقتصادية الإصلاحات .2.1.43.
تخاذه من إجراءات في برامج الإصلاح الهيكلي آان يستهدف إلى تعظيم دور  آل ما تم إلا شك أن

 في الدول الإقتصادية  فقد نجحت الإصلاحات،القطاع الخاص و تطوره و ذلك بغية إرساء مبدأ الكفاءة

 ميادين  إلىعلى اللولوجو ساعدته آثيرا . )13(ص]64[بعث ديناميكية القطاع الخاصالنامية في 

ي للدولة و بالتالي فسح قتصاد الدور الإتقليله الإصلاحات آانت تعمل على ستثمار و خاصة أن هذالإ

  .المجال لقوى السوق

  

المناخ لهذا و سياسات القطاع الخاص هي محصلة لجميع السياسات التي توضع في سبيل تهيئة 

سات  و بعبارة أخرى أن الإصلاحات أو التعديلات التي مست السيا،القطاع ليؤدي دوره التنموي

 حيث آانت ،شجعت القطاع الخاص على النمو و التطور) ستثمارية المالية و النقدية و الإ ( الإقتصادية

 و عملت بعد ، لدوره و لحرآتههذه السياسات المتبعة سابقا من طرف الحكومات في الدول النامية آابحة

  .الإصلاح على إزالة القيود و المعوقات التي آانت في وجه حرآة القطاع الخاص
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و قد تزايد دور القطاع الخاص و تطور عاما بعد آخر ليتسع دوره في مقابل انكماش القطاع 

 و التنظيمية التي آانت  و هذا ما يعكس مدى نجاح الجهود المبذولة في تذليل العقبات الإدارية،العام

تعوق بلوغ هذا القطاع مكانته المرتقبة من خلال مجموعة السياسات المالية و النقدية و السياسات 

  .الأخرى الحافزة له في آل المجالات

  

  للإستثمارالسياسات المحفزة .2.1.44.
 سعت الأداة ، منهاشتراآيةبالنسبة للدول النامية و خاصة الإ السوق إقتصاد التحول نحو منذ بداية

القانونية على ترجمة التوجه الجديد للسلطات العمومية إلى ترقية نشاطات القطاع الخاص و توفير 

تحفيزه على دخول معترك  و ذلك لاتهظيمية لنشاط و البنية التن،الشروط الضرورية و الضمانات اللازمة

  .يقتصادالنشاط الإ

  

النقدية و المالية  ( الإقتصاديةتي مست مختلف السياسات ية القتصاد الإفبالإضافة إلى الإصلاحات

شرعت الدول النامية في سن قوانين و تشريعات حملت في طياتها رسالات واضحة حول التوجه ،)

 بالإضافة إلى ،التجارةيث أصبح يستند على مبادئ حرية الإستثمار و  ح،يات هذه الدولقتصادالجديد لإ

  .الإقتصاديةلجماعية في آل الميادين و النشاطات تشجيع المبادرات الفردية و ا

  

ير  بعض الدول في السنوات الأخيرة بمجهودات معتبرة من أجل تحروفي هذا الشأن أقدمت

ري وتحرير التجارة من أجل توفير المناخ الإستثما) المحلية والأجنبية (  الأنظمة الخاصة بالإستثمارات

ع المبادرات الفردية وعليه شهدت السنوات الأخيرة تغيرا آبيرا و ، وتشجيةفسالملائم وتوفير محيط المنا

  .الناميةجذريا في تشريعات الإستثمار للعديد من الدول 

  

 1185 أجري ما مجموعه 2000 و 1991 أنه ما بين 2001ونكتاد لعام ويشير تقرير الأ

ي إتجاه  آانت ف%)95(والي ح1114منها  المحلي  و الأجنبي المباشرالاستثماريرا تنظيميا في نظم يتغ

  .والأجنبيبيئة أنسب للإستثمار المحلي إيجاد 
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 1999-1994 التعديلات التي مست الإجراءات التنظيمية الوطنية يوضح :  )07 ( رقمالجدول

  ).5(ص]138[
  

 1999 1998 1997 1996 1995 1994  الـــــسنوات

عدد الدول التي أدخلت تغيرات على نظم 

  اإستثماراته

49  64  65  76  60  63  

  140  145  151  114  112  140  عدد التغيرات التنظيمية

  

 98 (147را تنظيميا منها ي تغي150 دولة ما مجموعه 69 أجريت وحده 2000وخلال عام 

  ).18(ص]65[ :إلىات عموما عتشريوتهدف هذه ال.آانت أنسب للمستثمرين الأجانب % ) 

ح كبين إلى هذه الدول أو التي آانت تانت تمنع دخول المستمثر آل العراقيل والحواجز التي آإلغاء*

  .المحليةالمبادرات الفردية 

  .تبسيط إجراءات الإستثمار *

  .توفير الحماية للإستثمار الأجنبي *

  .الأجنبيبالنسبة للمستثمر الخارج الى إلغاء قيود توزيع الأرباح وتحويلها *

  

  زيز دور القطاع الخاصالسياسات و المبادرات الحكومية لتع.22.
تجاه  و الإالإقتصاديةمنذ بداية الثمانينات بدأت ترتفع في العالم دعوة جديدة في التحرر من القيود 

 استنادا إلى تجربة دول آسيا ، الوطنيقتصاد السوق و دور أآبر للقطاع الخاص في الإإقتصادنحو 

لتخلص من المديونية الخارجية التي تحملها من جهة و آوسيلة من جهة أخرى ل ) ردول النمو( الجنوبية 

 السابقة الذآر التي الإقتصاديةالعديد من الدول النامية في فترة السبعينات، و قد ساعدت الإصلاحات 

 أو عن ،أقدمت عليها الدول النامية في بروز القطاع الخاص و تطوره من خلال برامج الخوصصة

هذا المبحث إلى أهم الأساليب و السياسات التي أقدمت طريق إحداث شرآات جديدة و سوف نتطرق في 

 تعزيز و تعظيم دور القطاع الخاص في الحياة من أجل  في الدول الناميةعليها السلطات المحلية

  . أو الأساليب التي من خلالها يمكن دعم و تعزيز دور القطاع الخاصالإقتصادية
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   الخوصصة.2.21.
  و في أواخر،نتقاد بعض أخطاء القطاع العام أمرا مرفوضا آان إي الستينات من القرن الماضيف

 المؤسسي في الدولة آان مرفوضا و هنتقادات تجاه القطاع العام لكن المساس بوضعالسبعينات برزت الإ

 و برزت إرادة التغيير حيث تبنت معظم الدول ،في الثمانينات تصاعدت الانتقادات تجاه القطاع العام

 و ،)المالية و النقدية  ( الإقتصادية الإصلاح التي ارتكزت أساسا على إصلاح السياسات النامية برامج

  .الخاصآذا إصلاح القطاع العام و سياسة التحول إلى القطاع 

  

   تعريف الخوصصة.2.2.11.
بوصفها الخيار الأمثل و الأآثر  تطرح بإلحاح متزايد في السنوات الأخيرة مسألة الخوصصة

 الوطني في أي من البلاد مواجهة التحديات الكبيرة الناجمة قتصادالبعض الذي يتيح للإجدوى في نظر 

) آما هو الحال في البلدان التي آانت تسمى الاشتراآية (  الاجتماعي –ي قتصاد تبدل النظام الإعنسوءا

اء أم دخول حقبة  و المالية التي مست معظم الدول النامية و المتقدمة على السوالإقتصادية الأزمة عنأو 

 و دور القطاع قتصاد في العمق و ما تطرحه من موجبات إعادة هيكلة الإ،"الطفرة النفطية " ما بعد 

 متطلبات العولمة المتعاظمة في آل الميادين و هو ما يطال جميع البلدان عنالعملية، أو الخاص في هذه 

  .بدون إستثناء

  
  :1تعريف 

 و تقليص الإقتصاديةور القطاع الخاص في عملية التنمية  هو زيادة دبالخوصصةإن المقصود 

  فهي إذا التحول التدريجي نحو القطاع الخاص و هي تعبير عن نقل الملكية،)القطاع العام ( دور الدولة 

 إلى الملكية الخاصة و بالتالي هي وسيلة لزيادة الإنتاج و تحسين الجودة و خفض تكلفة الوحدة العامة

  .)19(ص]66[اللازمة لسداد ديون الحكومة السيولة يربنمو الإنفاق العام و آذلك تدالمنتجة و آبح 

  

   هناك مفهومين للخوصصة المفهوم الضيق و المفهوم الواسع:2 تعريف

(  و يعني بيع أصول القطاع العام انتشارا  والذي يعتبر الأآثر).12(ص]67[فالمفهوم الضيق

   و سواءا تم البيع للعاملين ،فراد سواءا آان البيع آليا أو جزئياأو أسهمها إلى الأ) المشروعات العامة 
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الملكية ) النقل ( بالمشروع أو لمستثمر، و هكذا يتضح أن المفهوم الضيق للخوصصة يقتصر على بيع 

  . حيث تتوفر الأسواق التنافسية و حيث تنشط المبادرات الخاصة لرجال الأعمال،من العام إلى الخاص

  

 ،ية أساسية و هي دور الملكية في الإصلاحإقتصادالمفهوم الضيق للخوصصة بقضية يرتبط 

حيث أن الملكية الخاصة تعد مطلبا أساسيا للإصلاح و هكذا تبين التجارب أن المؤسسات العامة لا 

سبة للمؤسسات الخاصة و بالتالي يمكنها أن تطور نفسها نحو المزيد من الكفاءة آما هو الحال بالن

و يجة لذلك زيادات في ديوان الدولة مرار تحقيق المؤسسات العامة العجز في ميزانيتها و تسبب نتستفإ

لهذه الدولة و يخلق عقبات رئيسية لنجاح برامج التنمية الإجتماعية  و الإقتصاديةزيادة في المشكلات 

ية منها على مؤسساتها  و لعل ذلك هو السبب الرئيسي لتخلي الكثير من الدول و خاصة النام،الإقتصادية

  .العامة و تحويلها للقطاع الخاص
  

 زيادة فعالية و دور قوى فيعنيو الأآثر شمولا  ).13(ص]67[أما المفهوم الواسع للخوصصة

 أو بمعنى آخر تعني الخوصصة التحرر من القيود التي تتعلق ،يات السوقإقتصادالسوق أو تقوية 

 إلى حوافز للقطاع الخاص أي وضع القيود على دور الدولة و بالكفاءة في المنشآت العامة و تحويلها

و م رفع معدلات النية تهدف إلىإقتصاد، و هكذا يتضح أن الخوصصة سياسة الإقتصاديةعلى سياساتها 

ي من خلال تقنيين الأدوار بين الحكومة و القطاع الخاص و تشجيعه و زيادة مشارآته في قتصادالإ

 و الإبتكار و المنافسة و اتسين جودة منتوجات المشروعو آذا تشجيعه على تح ،الناتج القومي الإجمالي

  .ستثماراتجذب الإ

  

  الخوصصة دواعي .2.2.12.
آان اللجوء ) سابقا(إن الدافع وراء الخوصصة يختلف من بلد لآخر، فمثلا في الدول الإشتراآية   

أحد أهم أسس البناء الإشتراآي إلى الخوصصة بالدرجة الأولى تعبيرا عن الرغبة في التخلص من 

والإنتقال من هيمنة الدولة الكاملة على العملية الإقتصادية إلى إقتصاد ) الملكية العامة لوسائل الإنتاج(

يعتمد على آليات السوق والمنافسة، وآان هذا يعني تفكيك القطاع العام من أجل قطاع خاص آان غائبا 

  .)32(ص]68[في ظل النظام الإشتراآي
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أما في الدول النامية الرأسمالية فكان الدافع وراء الخصخصة بنية القضاء و التخلص من الفساد 

  .، ومن خسائر المؤسسات العامة وأعباءهاالمستشري في القطاع العام
    

أن الدولة " دول المتقدمة فكان الدافع الأساسي لإعتماد الخوصصة منطلقا من مقولة لل بالنسبةأما 

 وأنها غير مؤهلة لتملك وإدارة المشروعات الإنتاجية وأن .)86(ص]46["رب عملليست أفضل 

.. .الإحتكاردورها ينبغي أن يقتصر على سن التشريعات والرقابة والإشراف على تطبيق القوانين ومنع 

م آمنتج للسلع وغيرها بسبب المنافسة السوقية ويشبه بعض الإقتصاديين تقديآما أنهاعديمة الكفاءة .إلخ

  الحكومات للخدمات بإحتكار الإنتاج 

  

وطبقا لهذا المنظور الإقتصادي فإنه لا يوجد لدى الحكومة حافز للبحث عن تكلفة أقل لإزالة 

نواحي القصور أو لجعلها تهتم إهتماما آافيا لما يفضله الزبائن، لذا لا غرابة في أن يسعى أنصار 

ل إعادة التنافس بين المشروعات التحرير الإقتصادي إلى إستخدام الخوصصة من أج

  ).265(ص]69[العامة

  

وعليه يمكننا إجمال أهم الدوافع التي أدت بالحكومات خاصة في الدول النامية في تبني سياسة 

  :الخوصصة آما يلي
  

  يقتصادالدافع الإ: أولا

وق و  الحرة التي تعتمد على آليات السالإقتصاديةتشير الأدلة بشكل متزايد على أن الأنظمة 

المنافسة تزيد من الكفاءة و ترفع فعالية و معدلات الأداء و تزيد من الجودة و تضمن تقديم سلع و 

" عالم واحد " رف على أننا متجهون نحو عتحقيقة عندما ن أهمية هذه الوتزداد ،خدمات بأسعار مقبولة

أو السلعة الأفضل في الجودة و تنكسر فيه القيود و تلغى فيه الحدود و لا يمكن أن تظهر فيه إلا الخدمة 

السعر، و الاتحاد الأوروبي خير مثال على ذلك و لا يمكن للسلع و الخدمات أن تقتحم السوق الأوروبية 

  .عالية جودة عالية و ذات أسعار تنافسية  وكن ذات شروطتأو السوق العالمية عامة ما لم 
  

  الدافع المالي: ثانيا

 و تحاول تخفيض ،امةن الأعباء الملقاة على عاتق الميزانية العتعاني آثير من الدول النامية م

  ة التي م العان و لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تخلص الدولة من الأنشطةاكالإمقدر  بالإنفاق العام
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 على آثير من الدول النامية بسبب ضعف أدائها و انعدام .)265(ص]69[لا ثقيئاأصبحت تشكل عب

خاصة عندما نرى أن عجز الموازنة العامة ،ية و عجزها عن مواآبة التقدم التكنولوجي الكفاءة الإنتاج

،  بلغ حدودا قصوى و تسبب في تزايد المديونية العامة و تفاقم أعباء و خدمة الدين الناميةفي هذه الدول

متوسط في من الناتج المحلي الإجمالي في ال % 4,4حيث بلغ عجز ميزانية الحكومات المرآزية حوالي 

من الناتج المحلي الإجمالي في  % 7,6 آما بلغ هذا العجز في الدول العربية وحدها ،آافة الدول النامية

لتخلص ل تسعى و ذلك في فترة الثمانينات و التسعينات و هذا ما جعل هذه الدول .)23(ص]70[المتوسط

  .من المشروعات العامة و جعل القطاع الخاص يقوم بها
  
  

  افع السياسي و القانونيالد: ثالثا

تؤدي الخوصصة في ظل أسواق مفتوحة إلى القضاء على الشعارات السياسية الرنانة و التي 

  .يميل البيروقراطيون إلى استخدامها باعتبارها ستخدم الطبقات الكادحة و لكن ثبت فشلها

 استخدام مراآزهم در على إبعاد السياسيين منقأ العام بأنه  القطاعآما يتميز القطاع الخاص عن

 إمكانيات هذا القطاع في إبراز تخدام اس ففي ظل القطاع العام يميل السياسيين إلى،لتحسين صورتهم

  .إنجازات شخصية و في تحقيق مكاسب من وراء ذلك
  

 و بذلك ،يتحرر القرار الإداري من سيطرة الأجهزة الحكومية و ذلك في ظل الخوصصةآما 

عتمادات أو توقيعات أو غيرها من القيود إ داري و عدم تقيده بموافقات أويتضمن هذا مرونة العمل الإ

 آما يتحرر العمل الإداري في سعيه إلى المخاطرة و المغامرة في ،المفروضة بواسطة أجهزة حكومية

 منه القطاع  و هو أمر عانىو التطوير يحتاج إلى مناخ من الحرية والمبادئ مجال الأعمال لأن الابتكار

  .ام في غالبية الدول الناميةالع
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في التعامل مع القضايا بين القطاع الخاص والقطاع العام  الفروق  :)08(الجدول رقم 

 .)19(ص]139[الإقتصادية
  

  القطاع العام  القطاع الخاص  نقطة مقارنة

  

  مرونة التغيير

قطاع لديه حرية ذاتية في الحرآة وهو 

ع البيئة بذلك أآثر قدرة على التعامل م

  الإقتصادية والإجتماعية حوله

المصلحة الحكومية أو البيروقراطية 

الإدارية للدولة تفقد الحرية الذاتية في 

المباشرة لجهاز الحرآة بالتبعية 

  الدولة

  

  الهدف

 نموه ةتحقيق بقاء المشروع وإستمراري

وإزدهاره عن طريق خدمة نافعة 

للمجتمع لتحصل على أرباح 

   هدف المشروعتحقق بهاملائمة

لا تهدف إلى تحقيق الربح بالدرجة 

الأولى، وإنما تقديم خدمة نافعة 

  .للمجتمع

  

  

  اللوائح التي تحكم العمل

اللوائح و القيود الداخلية ليست 

مفروضة من الخارج إلا القليل لذلك 

رعة حسب مقتضيات بسيمكن تغييرها 

  مصلحة العمل

اللوائح مفروضة، ويجب الإلتزام بها 

يا، ومن الصعب تغييرها سريعا، حرف

وهذا منافي لطبيعة التعامل مع 

مسائل الإنتاج والتسويق، التنمية 

الإقتصادية التي تحتاج إلى مرونة 

  .آبيرة في العمل

  

اص بدلا من القطاع تعتبر دافع أساسي للقطاع الخ أن الخوصصة  هو ما يمكن إستخلاصهو

الإستثمارات ويحول دون التوسع في تقديم الخدمات الحكومي الذي ثبت فشله ويعاني من تراجع 

 أمام القوى الإقتصادية  الصمودد عليها، آما أنه غير قادر على والمنتجات لمواجهة الطلب المتزاي

  .العالمية

  

  أهداف الخوصصة .2.2.13.
  :يمكن إجمال أهداف الخوصصة فيما يلي

( ية و ذلك من خلال الاستثمار المباشر ستثمارات الأجنب لجذب الإتعد الخوصصة محرآا أساسيا-1

ستثمار في الإ( غير مباشر ال من خلال الإستثمار أو) شراء مؤسسة عامة من طرف مستثمر استراتيجي 

  ).ستثمار في محفظة الأوراق المالية  و السندات، الإالأسهم

  



  89 

 

 43 يقارب من  بلغ حجم الاستثمار الأجنبي ما1995 – 1988في خلال الفترة الممتدة ما بين ف

ستثمار الأجنبي المباشر خلال تلك الفترة  الإ آما أن،من إجمالي عائد الخوصصة في الدول النامية% 

  .ستثمارات و الباقي آان استثمارا غير مباشر الإمن إجمالي % 80بلغ 

  

 من أجل جذب المستثمرين على استعمالاوعليه فإن الخوصصة هي أحد أهم الوسائل الأآثر 

-1990أهمية ذلك من خلال مجموع الإيرادات المتراآمة للفترة جموع الدول الناشئة، وتظهر مستوى م

 مليون دولار 19140بحوالي ) 1998( حسب معطيات الخوصصة للبنك العالمي قدرت والتي 1998

 آسيا الوسطىو أوروبا الشرقية ،38600لدول جنوب وشرق المتوسط مقارنة بشرق آسيا والباسيفيك 

  .54225ي ييب أمريكا الجنوبية والكار و50515

  

  ).17(ص]65[1998-1990 في الدول المتوسطية من إيرادات الخوصصة ):09(  رقمالجدول

                                    
                                             
  مليون دولار: الوحدة                  

 1998 1998-1997 1996-1995 1994-1990 السنوات 

متوسطية من إجمالي الدول حصة الدول ال

 النامية

4.2%  8.5% 8.7%  8.1%  

  4152  5353  3623  2306  القيمة السنوية المتوسطية للخوصصة 

           من(%)إيراد الخوصصة آنسبة 

   %3.3   %4.2   %3.0   %1.1  صادرات السلع والخدمات 

   %0.8   %1.1   %0.8   %0.3  الناتج المحلي الإجمالي 

   %77.6   %97.7   %75.1   %36.4  نبية المباشرة  الأجالاستثمارات

   %3.7   %5.0   %3.5   %1.3  الإيرادات الجبائية 

 

 المحلي الإجمالي و تأثير الاستثمار  الخاص إلىالاستثمارل نسبة مساهمة آما تدل البيانات حو

 البرازيل ،الخوصصة على هذه النسبة أن تلك المساهمة قد تزايدت مع الخوصصة ففي دول الأرجنتين 

تقريبا خلال الفترة  % 60 مصر و بولندا آان متوسط النسبة ، ترآيا، تونس ، المغرب ، المكسيك،

  تقريبا مما  % 72,4 إلى 1995 – 1990 فيما زادت هذه النسبة خلال الفترة 1989 – 1980
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 مالي الخاص إلى إجالاستثماره مع الخوصصة تزداد نسبة تجاه العام هو أن الإيدل على أن

 الاستثمارء الملقى عليها لتحويل ىمن العب و معنى هذا أن الدولة قد نجحت في نقل جزء ،الاستثمارات

  .في المشروعات العامة إلى القطاع الخاص
  

 أوضحت دراسة  ومن أهداف الخوصصة آذلك تشجيع الكفاءة الإنتاجية عن طريق تعزيز الأسواق-2

تم  شرآة 15 على الخوصصة في آوريا أن من بين 1997لمنظمة العمل الدولية أجريت عام 

ثنين و الباقي لم يكن هناك تأثير معنوي على الكفاءة  منها و إنخفضت في إةخوصصتها تزايدت في ست

  :الإنتاجية بسبب الخوصصة و فسرت الناتج على النحو التالي

و لكن لتحسين ) د خوصصتها بع( ن الشرآات التي تحسنت فيها الكفاءة تعود ليس فقط لتحسين الإدارة إ-

آتمال بنية  عدم إ تزد فيها الكفاءة آان يرجع ذلك إلىلم  حين الشرآات التيفي ي،قتصادالبنيان الإ

 و عليه ،تخاذ قرارات المنشأة و إهمال إدارة و تنمية الموارد البشرية و التدخل الحكومي في إالأسواق

ر عدم  الإنتاجية مما يؤدي إلى التخلص من عناصيترتب على الخوصصة زيادة المنافسة بين الوحدات

 و تساعد ،جديديا آما تؤدي إلى توليد الحافز على التإقتصاد في البيئات المحمية الكفاءة التي عادة ما تنمو

 بالإضافة إلى ذلك يترتب على ،يقتصادعلى ظهور منظمين و إداريين أآثر آفاءة على إدارة النشاط الإ

غرات تحسن تخصص الموارد و نتيجة لكل هذه الث تشوهها لص من التدخلات التيتحرير الأسعار والتخ

يا أن يترتب على الخوصصة زيادة الكفاءة الإنتاجية في الوحدات محل ملفإنه من المتوقع نظريا و ع

  : و عادة ما يأخذ تحسن الكفاءة واحدا من الأشكال التالية أو آلاهما،الخوصصة

  .خدام نفس القدر من المواردزيادة الناتج الكلي باست-

 .ت اللازمة للحصول على نفس حجم الناتجلاخاتقليل آمية المد-

  .تحسين نوعية الإنتاج-
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البريطانية قبل و بعد   يوضح معدل النمو السنوي في الإنتاجية الكلية في الصناعات:)10(  رقمالجدول

 .)116(ص]24[الخوصصة

  
  

 الصناعة

  قبل الخوصصة

 )1979 – 1983% (  

  بعد الخوصصة

 )1983 – 1990% (  

 2,6 1,6 - الطيران البريطانية

 4,6 0,8 - الفحم البريطانية

 2,2 1,0 - الغاز البريطانية

 3,7 2,9 - السكك الحديدية البريطانية

 7,5 4,6+  الصلب البريطانية

 3,7 3,0 الاتصالات البريطانية

 2,6 0,3 - الكهرباء

 2,7 1,7 البريد

 3,7 0,1 المتوسط

  

و من خلال الجدول يتضح أن الخوصصة أثرت إيجابيا على الإنتاجية ذلك أن المشروعات العامة 

نخفاض مستويات أدائها يرجع جزء آبير  إتعاني من قصور في الكفاءة الإنتاجية و التخصيصية آما أن

 و الهياآل الإداريةقصور في   الى البنية التي تعمل في نطاقها والجزء الآخر قصور فيمنها إلى

 و عليه لجأت الدول النامية لسياسة الخوصصة آأحد الوسائل التي ،نظمة الحوافز السائدةالتنظيمية و أ

 و الحصول على مكاسب إلا أن ،)الإنتاجية و التخصصية  ( الإقتصاديةيمكن من خلالها تحسين الكفاءة 

رورة توافر مجموعة من الشروط الفنية من جني ثمار برامج الخوصصة على الكفاءة يستلزم ض

  ).286(ص]48[:بينها

  .وجود بيئة تنافسية حرة-

  .وجود أسواق لرأس المال بصفة عامة و أسواق الأوراق المالية بصفة خاصة متطورة نسبيا-

 و استعمال هذه ،من أهداف الخوصصة آذلك زيادة الإيرادات الحكومية من جراء بيع المشاريع العامة-3

يرادات في تسديد الدين الخارجي للدولة، و قد رافقت عملية الخوصصة زيادة معتبرة في مداخيل الإ

  ).642(ص ]71[الدول من جراء بيع الشرآات العامة
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 و ،رادات الخزينة العامةيمشروعات التي تم خصخصتها مصدرا لإفمثلا في الأردن أصبحت ال

مة  استخدمتها الحكو دولار بليون1 آليا أو جزئيا نحو يرادات المشروعات التي تم خصخصتهاقد بلغت إ

سكان المدني و العسكري و مشروعات المياه و الجامعات و شروعات عامة مثل الإمل ويفي تم

 بليون 14المستشفيات و تم تسديد جزء من مديونية الحكومة، آما بلغت حصيلة البيع في مصر نحو 

 المصارف و مدفوعات معاش المبكر و ديونيات في سداد ماستخدمت .)24(ص]70[جنيه مصري

العامة  حصيلة بيع المشروعات  بلغت تونسوفي إصلاح فني و إداري و جزء من المديونية الخارجية

يرادات الخوصصة في المساهمة في تمويل  بليون دينار تونسي و إستخدمت الحكومة التونسية إ1,4

لعمال و تسديد ديون  تغطية مصاريف تسريح ا و،صندوق إعادة هيكلة رأس مال المنشآت العامة

، ضافة إلى دعم صناديق الخزينة لتمويل مشاريع البنية الأساسيةالشرآات العامة التي تم خوصصتها إ

 3/1 دولار و ما يقارب من تريليونمن  يراد العالمي من الخوصصة خلال التسعينات أآثرآما بلغ الإ

  .)66(ص]72[لناميةمن هذا المبلغ آان من نصيب البلدان ا

  

الدول النامية   نصيب ايراد الخوصصة في الناتج المحلي الإجمالي في بعض)11(  رقمجدولال

  .)112(ص]140[1999
  

 تونسالمغرب مصر غاناالبرازيل ماليزياالأرجنتين الدول
  

نصيب إيراد الخوصصة من 

 %الناتج المحلي الإجمالي 

  

16%   

 

  

13% 

  

10% 

  

12% 

  

3,5% 

  

9 % 

  

2,5% 

  

  :تؤدي الخوصصة إلى نمو الناتج الكلي و ذلك لسببين -4

  .تخصيص الموارد و الذي يؤدي لزيادة الإنتاجية-

 في أصول القطاع العام المباعة و يترتب على استثمار هذه الأموال زيادة في  المحررةستثمار الأموالإ-

  .لناتجا

 و بالتالي ،مشروعات العامةاق الحكومي على ال تؤدي الخوصصة إلى الحد من تزايد معدلات الانف-5

ره البعض بسبب سوء النتائج المالية سيفجز الموازنة العامة للدولة الذي نفاق يؤدي بدوره إلى عفهذا الإ

  .للمشروعات العامة
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عتماد على الذات الوطنية و القدرة المحلية على الإتجاه إلى الخوصصة يؤدي إلى زيادة الطاقة إن الإ -6

 و في الوقت ذاته تؤدي إلى الحد من ظاهرة هروب ،و عدم اللجوء إلى المصادر الخارجية للتمويل

  . الخارجالأموال الوطنية إلى

  

 ولوج النشاطات الإقتصادية  على القطاع الخاصو خلاصة القول أن الخوصصة ساعدت آثيرا

ية بانتهاجها ات في الدول النام آما أن الحكوم،من خلال تملكه للمشروعات العامة التي تم خوصصتها

ستثمار ع الخاص على العمل في ظروف أآثر أمانا آما ساعدت الإسياسة الخوصصة ساعد القطا

  .هذه الدولالأجنبي في زيادة تدفقاته المالية في 

  

   تنمية الصادرات.2.22.
 يعني عطاء قضية التصدير وزنها الحقيقي إنمانمية الصادرات قضية مصيرية فعدم إتعتبر ت

 و بالتالي ضعف  و زيادة حجم المديونية الخارجية و تزايد أعبائها،ستمرار تفاقم عجز الميزان التجاريإ

 فضلا عن أن تشجيع الصادرات السلعية يؤدي إلى وجود ،ستيراد و تعثر جهود التنميةالقدرة على الإ

شكل منظم خاصة و أن المصادر حتياجات النقد الأجنبي ب يمكن الإعتماد عليها لتوفير إمصادر أساسية

التي تعتمد على النفط آمصدر دخل الدول : مثل  ( ،الأخرى للدخول بالنسبة للدول النامية غير مستقرة

ز على سياسة تشجيع ول النامية في الترآيدستمرار ولذلك بدأت معظم الو لا تتصف بالإ) أولي 

بنت سياسة تشجع الصادرات آإحدى ثبتت تجارب الكثير من هذه الدول التي تالصادرات حيث أ

ي على نحو أسرع مما يحقق في ظل قتصاد وسائل النمو الإتهيئ أنها الإقتصاديةاستراتيجيات التنمية 

  .الواردات إحلالسياسة 

  

 أهداف تنمية الصادرات.2.2.21.

 في مطلع القرن الإقتصاديةصبح هدف تنمية الصادرات في الدول النامية من أهم الأهداف أ

 :حالي و ذلك لعدة أسبابال

مراره  بسبب است أهم و أآثر الأسباب إلحاحا هو التخلص من عجز الميزان التجاري الذي أصبح مؤرقا-

حصائيات أن عجز الميزان ، و تشير بعض الإو تزايده على مدى النصف الأخير من القرن الماضي

 بليون 3 إلى 1971 في دولارليون  م280التجاري في بعض الدول النامية مثلا في مصر قد ارتفع من 

   1998 في دولار بليون 13,3 على التوالي، و 1990، 1980 في دولار بليون 8,3 ثم دولار
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 1994من الناتج المحلي الإجمالي  % 3,9مثل  ي العجز في الميزان التجاري أما بالنسبة للمغرب فكان

 الخطير و المتزايد آان وراء العجز  و المعروف أن هذا العجز1995سنة  ) PIB( من  % 5,6ثم 

و ترتب عن هذا العجز في ميزان الحساب الجاري تزايد ،المزمن في ميزان الحساب الجاري لهذه الدول 

  .المديونية و تدهور مستمر في العملات المحلية

ل هي إن تنمية الصادرات تتضمن أآثر من تنمية موارد العملات الأجنبية و تحقيق التوازن الخارجي ب-

تعرف بدقة في إطار حرية التجارة هي  حينما أساسية لتنمية الدخل القومي الحقيقي، فتنمية الصادرات

 لا يتم إلا بإعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الأنشطة ذات ،ي المحليقتصادتغيير هيكلي في النشاط الإ

 من المنظور المحلي بل أيضا العالمي  و هذه الأخيرة هي الأنشطة الأآثر آفاءة ليس فقط،الميزة النسبية

 و بذلك تعتبر تنمية الصادرات في الواقع ،و آذلك هي الأنشطة الأآثر قدرة على النمو بمعدلات مرتفعة

تضمن في حالة نجاحها في هذا الإطار ت و ، مفتوحإقتصاد في إطار الإقتصاديةعن جوهر التنمية 

  .)112(ص]73[ نمو موجبةيق فجوة التخلف و ليس مجرد تحقيق معدلاتيتض

  

و لا شك أن تجربة مجموعة بلدان جنوب شرق آسيا التي تمكنت من تحقيق معدلات تنمية 

عتمدت أساسا على تنمية صادراتها  إ إنما،ية مرتفعة خلال النصف الثاني من القرن العشرينإقتصاد

( فنجد أن دول مثل ) دونيسيا نأماليزيا، تايوان، آوريا الجنوبية، سنغافورة و  ( .)112(ص]73[المحلية

 17 و 8تراوح بين يحققت معدل نمو سنوي للصادرات  ) باآستان، ترآيا، سنغافورة، الصين و ماليزيا

 و %5 و معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 1990 و 1980 بين  الممتدةخلال الفترة% 

لنامية من تحقيق معدل نمو سنوي في  تمكنت بعض الدول ا1997 و 1990و ما بين الفترة  %.10

و ) و هي إندونيسيا، سنغافورة، ماليزيا و الهند  ( ، %12 و 6 يتراوح بين الناتج المحليمعدل نمو 

             .بالنسبة لنفس هذه الدول %.16 و 9معدل نمو في الصادرات يتراوح بين 
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 في الدول النامية وإقتصاديات السوق الناشئة رجية الخا معدلات نمو حجم التجارة:)12(رقم الجدول 

  .)16(ص]141[2003-1998الأخرى
  

 2003 2002 2001 2000 1999 1998  الــــسنوات

              الدول النامية وإقتصاديات السوق الناشئة الأخرى

   السلعيةالصادرات

  السلعية الواردات

5.3  

-0.9  

4.5  

0.5  

14.6 

15.9 

3.2  

3.0  

6.5  

6.2  

8.7  

8.9  

  

 و 80اخر  في إطار تطورات أوالإقتصاديةزدادت أهمية هدف تنمية الصادرات لأجل التنمية إ

 ففي إطار توجه الأنظمة الحاآمة ، السوق و حرية التجارةإقتصاد لصالح يا تحولا عالمتشهد التي 90

يط و القطاع ات أصبح الاعتماد قائما على التخط الستينشتراآي في الإقتصادفي الدول النامية نحو الإ

الواردات  إحلال تباع استراتيجية تنمية تعتمد على إ مما أدى إلى،الإقتصاديةالعام لتحقيق أهداف التنمية 

عتقاد هذه الدول أن تنمية الصادرات عملية معقدة ول بهدف تنمية الصادرات و ذلك لإو لم تهتم هذه الد

 .)139(ص]63[ أثبتت هذه الاستراتيجية فشلهافي إطار سيطرة الدول الغربية على السوق العالمي و لقد

 1990، و في آما أثبتت التجربة على عدم قدرة التخطيط المرآزي و القطاع العام على تحقيق التنمية

 في الدول النامية و الإستراتيجيات الاشتراآيةو الذي آان يقف مؤيدا للتجربة تحاد السوفياتي سقط الإ

ي و التصحيح الهيكلي في قتصادم الدول النامية لبرامج الإصلاح الإرتبطت بها و مع قبول معظالتي إ

ى السوق الحر و أصبح وعتماد على قظمها في مرحلة تحول جديد نحو الإ مع، دخلت1990مطلع 

مطلوبا على هذه الدول أن تعمل على تنمية صادراتها إلى الخارج في إطار آليات السوق معتمدة في ذلك 

 و هكذا أصبح هدف تنمية الصادرات جزءا لا يتجزأ من النظام ،قطاع الخاصو بشكل متزايد على ال

 و أصبح أصحاب المشروعات الخاصة هم المسؤولين عن تحقيق هذا الهدف من ،ي الجديدقتصادالإ

  .خلال عقد صفقات حرة مع المستوردين في جميع أسواق العالم

  

تفاقية منظمة نامية بتوقيع معظمها على إلدول الي في اقتصادتأآدت دعائم التحول في النظام الإ

نفتاحا شبه  على بعضها إنفتاح أسواق البلدان الأعضاءية إتفاق العالمية و تعني جملة النصوص الإالتجارة

و هكذا تأآدت أوضاع حرية التجارة و الأسواق على المستوى  آامل سواءا في تجارة الخدمات أو السلع

 الخارجية لأي دولة معتمدة على آفاءتها الدولية فيما تنتجه العالمي و أصبحت تنمية التجارة 
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 في تطبيق الاستطرادو أن تحديات المنافسة المتزايدة في الأسواق الخارجية سوف تزداد تدريجيا مع 

  .تفاقية المنظمةإ

  

دة من يا في مجالات التبادل الدولي بالإضافة إلى المنافسة المتصاعإقتصاد قوة البلدان المتقدمة إن 

تجعل من الضروري مضاعفة الجهد بالنسبة ) دول شرق آسيا خاصة (  النمو السريعةالدول النامية 

  .للدول النامية الأخرى لتنمية صادراتها

  

   بعض معوقات التصدير التي تواجه القطاع الخاص في الدول النامية.2.2.22.
ستراتيجية أمثل تعمل على لإة اضافيا يساعد على تشكيل نويعتبر التوسع في التصدير عنصرا إ

يجاد و تعزيز قطاع تصديري ديناميكي يتطلب الأمر إزالة ، و لإيقتصادإزالة العوائق أمام النمو الإ

  .جميع معوقات التصدير

  

فيما لا شك فيه أن هناك العديد من المعوقات المباشرة و غير المباشر التي تصادف العملية 

 و سوف ،واء آان ذلك على الصعيد الخارجي أو على الصعيد الداخلي س،التصديرية في الدول النامية

  .نذآر أهم هذه المعوقات التي تواجه المصدر في الدول النامية
  

  معوقات التصدير على الصعيد الخارجي-1

 إشتداد المنافسة الخارجية بعد تحرير التجارة في ظل إتفاقية منظمة التجارة العالمية خاصة مع سماحها*

   معاملة تفضيلية للتكتلات الإقتصادية العملاقةبوجود

عتبار أن الفجوة دول النامية في وضع غير تنافسي بإعدم الأخذ بمفهوم الجودة الشاملة مما يجعل سلع ال*

  .)107(ص]74[التكنولوجية في التصدير واسعة بين الدول النامية و الدول المتقدمة

بعض الدول لمنتوجاتها بغرض المحافظة على أسواقها أو ) تقدمه ( ر و المعلن الذي توفره تعم المستالد*

  .لغزو الأسواق الخارجية مثل سياسة الإغراق

الحالية للهيكل السمات  ظل  عملاتها فيصرف ضعف مرونة صادرات الدول النامية لتغيرات أسعار*

 .الإنتاجي
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  .يمعوقات التصدير على الصعيد المحل-2

عتماد المصدر على السوق الداخلية نتيجة الحماية الجمرآية الأمر الذي يجعله يفضل السوق المحلية إ*

  .عن التصدير

عدم وجود تنسيق بين القطاع الخاص و البعثات الرسمية المختصة بعمليات ترويج الصادرات في *

  .الخارج

سعار التنافسية في الأسواق العالمية و لا ة في مجال التصدير و عدم المعرفة الكاملة بالأنتشار الهوإ*

واعد المتعارف عليها ا هناك تجاهل من القطاع الخاص للقو فضلا عن هذ، بكيفية الدخول في الأسواق

مواسم التصدير لبعض السلع، المزايا المترتبة على التصدير لأسواق ( لإجراء عملية التصدير مثلا 

  ).لقياسية معينة في مواعيد محددة و المواصفات ا

التواجد الغير الفعال للتمثيل التجاري في الخارج و قلة المشارآات في تنظيم و إقامة المعارض في *

  .)109(ص]74[و الخبرات الفنية نقص الكوادر ذلك إلى عزى يالأسواق الخارجية و

يه رتب علارتفاع الرسوم الجمرآية على مستلزمات الإنتاج اللازمة لعملية التصدير الأمر الذي يت*

  .رتفاع تكلفة المنتج و ضعف قدرته التنافسية في أسواق العالمإ

  

   دور الدولة في تنمية الصادرات.2.2.23.
 وضع تصورات عن نمو الصادرات بشكل طبيعي دون أي تدخل من الإقتصاديةتتيح النظرية 

و تتنبأ بأن هذا النمو يقود  ،الدول طالما أن لدينا سوق تنافسي و طالما أن مبدأ حرية التجارة هو السائد

ي و هذا هو الاعتقاد السائد في معظم الدول النامية التي قامت و تقوم بتنفيذ قتصادإلى تحقيق النمو الإ

 لكن ،تفاقية التجارة العالميةلحرية التجارية منذ التوقيع على إي و إقرار مبدأ اقتصادلإابرامج الإصلاح 

اد عليه عتم بإصلاح آليات السوق حتى يمكن الإةة تدخل الدولضعف المناخ التنافسي يؤدي إلى ضرور

 .)121(ص]73[ل بمعدلات أعلى و تنمية الصادرات و الدخالإقتصاديةد راوفي تحقيق توزيع أمثل للم

آما أن إصلاح آليات السوق بإشاعة المنافسة فيه لا تكفي لتنمية الصادرات آذلك هو الحال بالنسبة لمبدأ 

لا يكفي بدوره لتنمية الصادرات نظرا لوجود فجوة ) في إطار المنظمة العالمية للتجارة ( حرية التجارة 

يد المساعدة للمصدرين أو   و من ثم فهناك ضرورة ماسة لمد،آبيرة بين الدول المتقدمة و النامية

  .المنتجين الذين يعملون في إنتاج سلعة قابلة للتصدير في ظل مناخ عالمي يتسم بتنافسية آبيرة
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عتماد على السوق التنافسي الحر و آلياته سواءا على المستوى المحلي أو و على هذا لا يمكن الإ

  تقوم به الدولة من خلال  بل هناك دور ضروري ينبغي أن،العالمي لتحقيق أهداف تنمية الصادرات

ل ما يلزم من تدابير و  و نعني بالاستراتيجية هنا اتخاذ آ،ستراتيجية محددة المعالم لتنمية الصادراتإ

 هذه الأخيرة يوضع على عاتقها هذه المهمة .)122(ص]73[أساليب و إقامة آل ما يلزم من مؤسسات

مزايا من خلال إزالة و تذليل العقبات أمام المصدرين و آذا توجيه المنتجين إلى سلع التي لهم فيها 

  .نسبية

  

ية في  و تنمية الصادرات المصرم بتشجيعر هناك مجلس أعلى للصادرات يقومثلا في مص

 قطاع الصادرات في آل ما يتصل من أنشطة و إزالة العقبات أمام دعمالخارج على أسس تنافسية و

التمويل  لتقديم تسهيلات 1999آذلك في السعودية هناك مرآز تنمية الصادرات أنشأ سنة .المصدرين

في إطار السياسة المملكة في تشجيع قطاع والضمان اللازمين لتنمية الصادرات الوطنية الغير نفطية 

  .الصناعات الوطنية وتوسيع مصادر الدخل الوطني

  

  :وتتضمن إستراتيجية الدولة في تنمية الصادرا ت على ما يلي

 في إطار السوق الحر و الاعتماد على القطاع الخاص يلزم توجيه المنتجين إلى إنتاج سلع التي -

 و مد يد المساعدة الفنية إليهم ليتمكنوا من إنتاجها وفقا لمواصفات ،يةتكون لهذه الدول فيه مزايا نسب

  .الجودة العالمية

 و من ثم يستدعي ،خطر العقبات التي يمكن أن تواجه تنمية الصادرات تعد عقبة التمويل من أ-

 تحديث و تطوير عن طريق وذلكالعمل على استكمال البنية الأساسية لتمويل و ضمان الصادرات 

  بنوك التي تقوم ال

 أي أن الأمر يستدعي أن ي و تمويل و تنمية المشروعات ذات التوجه التصدير،بتمويل التجارة الخارجية

  .  فقط دون غيرهتكون هذه البنوك متخصصة في هذا الإطار

  

 إجراء أآثر أهمية يجب على الدول النامية القيام بها و ذلك هناك هذين الإجراءين بالإضافة إلى

هو خاص بنظام سعر الصرف و آذا نظام الحوافز التصديرية فمثلا قامت و تنمية صادراتها،بغية 

  .)78(ص]54[الحكومة الكورية بإجراءات جادة من أجل تنمية صادراتها حيث شملت هذه الإجراءات
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  .ترشيد نظام سعر الصرف*

 .منح حوافز تصديرية قوية*

 .نتقائيةتحرير الواردات و لكن بصورة إ*

  .وجيه و تصويب الائتمان نحو صناعات التصديرت*
  

 الكوري فكانت الصادرات الكورية قتصادحتل التوجه نحو التصدير موقعا رئيسيا في الإو قد إ

 وهو أعلى معدل في العالم 1980-1965 خلال الفترة الممتدة في المتوسط سنويا % 8,2تزيد بمعدل 

 أصبح معدل نمو 1987-1980 الفترة الممتدة بين، و في لم تشهده دولة أخرى خلال هذه الفترة

 في العالم خلال تلك الفترة،  و بقي أعلى معدل نمو للصادراتفي المتوسط سنويا % 14.3الصادرات 

 الكورية الكبيرة في نمو الصادراتالطفرة  في قائمة المصدرين وترجع 11بة وتحتل آوريا اليوم المرت

  .حومة الكورية لتشجيع الصادراتإلى تلك السياسات التي اتخذتها ال

  

  .)78(ص]54[:آما أن الحوافز المقدمة من طرف الحكومة الكورية تتمثل في

  .ستعمال الخاص للإالسماح بالاحتفاظ بالعائد من النقد الأجنبي 

 .السماح بالحصول على قروض بالنقد الأجنبي 

  % .50خفض الضرائب على الدخل من الصادرات بنسبة  

 .باشرةم غير  الداخليةمن الضرائب) الموجهة للتصدير ( ت و السلع الوسيطية إعفاء الصادرا 

حتياجاتهم في الإنتاج إالسماح للمصدرين باستيراد مواد و خامات و سلع وسيطية أآثر من  

  ".بدل الضياع أو الفقد"   بنظامالفعلي تحت ما يسمى

 .قتراض رأس المال العامليل شروط إتسه 

 .ة على القروض بغرض التصديرتخفيض أسعار الفائد 
  

المكسيك فقد تم إدخال نظام التجارة الحرة و هو أسلوب لتشجيع الصادرات يقضي بمنح  أما في

 و قد ،مالية و غير مالية و بطريقة تلقائية حوافز المنتجين الذين يحققون قيمة مضافة موجهة للتصدير

قد سمح للشرآات المصدرة أن و .)79(ص]Plan DIMEX" ]54" سمي هذا النظام بخطة ديمكس

ن قيمة صادراتها و بدون رسوم جمرآية على الواردات، آذلك هناك نظام م % 30تستورد في حدود 

 م الصادرات يتم بمقتضاه منح الشرآات المصدرة تخفيضات  لدع" BEFIX" مماثل في البرازيل يسمى
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 هذه الشرآات بتحقيق أهداف في الضرائب الجمرآية على السلع المستوردة في المقابل تلزم

  .)79(ص]54[تصديرية

نظرا لأهمية القدرات التنظيمية و الخبرات الوظيفية و المهارات العملية في إنجاز المهام التصديرية -

ستراتيجية تنمية الصادرات آيفية تنمية ، فإنه من الضروري أن تتضمن إعلى اختلاف أنواعها و مواقعها

 المهارات سواءا عن طريق الندوات أو دورات تدريبية أو عن طريق التدريبهذه القدرات و الخبرات و 

  .المباشر في مواقع العمل

من أآبر العقبات التي تعترض تنمية الصادرات النقص الخطير في الخبرات الإدارية و التسويقية في -

رجية تشمل آل ما يلزم  و يتطلب هذا بناء قاعدة معلومات للتجارة الخا،مجال التصدير في الدول النامية

 و لمستوردين الأجانبامن بيانات عن المصدرين المحليين و الأجانب الذين يعرضون سلعا منافسة و 

 المتاحة بأآبر قدر ممكن من رص التصديرو ف،إحتياجاتهم و الأسعار العالمية 

ت في الدول  المراآز المتخصصة في تنمية الصادراهو هذا ما يجب أن توفر. )52(ص]74[يلاتصالتف

 و من الملاحظ أن بناء قاعدة معلومات حديثة و متجددة و متخصصة في التجارة الخارجية مع ،النامية

مناولة خدماتها بانتظام إلى المنتجين و المصدرين المحليين أصبح ضرورة مهمة لا غنى عنها في عصر 

  .ق العالميةحرية التجارة و العولمة و ما صحبه ذلك من تنافسية ضارية في الأسوا

  

 الملائمة الإقتصاديةيتوقف نجاح استراتيجية الصادرات على وجود حزمة من السياسات المالية و 

أهمها تقرير الإعفاءات الضريبية للصناعات الناشئة الكامنة أو لبعض الصناعات الحديثة المتميزة 

  .بتقنياتها العالية

  

   دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.2.23.
 في مختلف مجالات النشاط  والمتوسطةالصغيرة المؤسسات بح موضوع دعم وتنميةلقد أص  

 فضلا عن ،الإقتصادي من الموضوعات التي تلقى إهتماما متزايدا من طرف المنظمات الدولية والمحلية

لسهولة تكثيفها نظرا   الإقتصادي بها بإعتبارها أفضل الوسائل للإنعاش الإقتصاديينإهتمام الباحثين

رونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية الإقتصادية ووسيلة إيجابية لفتح أفاق العمل من خلال وم

كانها رفع تحديات المنافسة وغزو الأسواق الخارجية في ظل مب الشغل وخلق الثروة وبإتوفير مناص

  .السوقإقتصاد 
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صغيرة والمتوسطة ومدى إسهامها ومن هذا المنطلق نريد هنا إبراز دور وأهمية المشروعات ال

والعقبات التي تقف حاجزا أو حجر  آما يمكن إبراز عمق المشكلات والإجتماعية،في التنمية الإقتصادية 

 وإستجلاء أفضل الوسائل ، الدول الناميةالحساس فيتنمية وتطور هذا القطاع  طريق ة فيعثر

  . الصغيرة والمتوسطة المؤسساتتنميةللدولة القيام بها من أجل دعم ووالأساليب التي يمكن 

  

   الصغيرة و المتوسطةالمؤسساتتعريف  .2.2.31.
ختلاف  وفقا لإتوسطة من دولة لأخرىالمؤسسات الصغيرة و الميختلف تعريف و مفهوم 

 درجة التصنيع و طبيعة مكونات و عناصر الإنتاج الإجتماعية مثل و الإقتصاديةإمكانياتها و ظروفها 

 و الكثافة ،الحرفية التقليدية التي آانت قائمة قبل الصناعات الحديثةالصناعات نوعية  و ،ناعيصال

 و غيرها من ، و المستوى العام للأجور و الدخل،السكانية و مدى توفر الأيدي العاملة و مستوى تدريبها

ا يختلف التعريف  تحدد ملامح و طبيعة الصناعات القائمة فيها آمالإجتماعية التي و الإقتصاديةالجوانب 

  .وفقا للهدف منه و هل هو للأغراض الإحصائية أم لأغراض التمويل أو لأي أغراض أخرى

    

، حيث  مختلفا فيه والمتوسطة إلا أن مفهومها لازال الصغيرةالمؤسساتوعلى الرغم من أهمية 

 موحد،اد تعريف من تعريف إلا أنه رغم صعوبة إيجتعددت مفاهيمها وتعاريفها والتي إنطوت على أآثر 

   .)18(ص]75[:فإن آل محاولات التعريف تمس المحاور الآتية
  

و هو من أبسط المعايير المتبعة للتعريف و أآثرها شيوعا لسهولة القياس و المقارنة في : معيار العمالة-

  .الإحصائيات الصناعية

بار التفاوت في مستوى خذ في الاعت و أنه لا يؤختلافه من دولة لأخرى عيوب هذا التعريف إإلا أن

نسبة ( رأس المال  المؤسسات آثيفة  و بناءا على هذا الأسلوب فقد يتم تصنيف،التقنية المتبعة في الإنتاج

 صغيرة بسبب قلة العاملين فيها و يمكن أن يكون مؤسساتباعتبارها ) مرتفعة  عدد العمال الاستثمار إلى

حديثة لا تتطلب أيدي عاملة وس أموال آبيرة و تقنيات ستغلالها رؤية لإإقتصاد أهمية المؤسساتلهذه 

  آثيرة

 الصغيرة و المؤسسات و هو معيار التمييز بين حجم :)رأس المال المستثمر ( معيار حجم الاستثمار  -

 الكبيرة باعتبار أن حجم الاستثمار يدل على حجم النشاط الصناعي آميا و المؤسساتالمتوسطة و بين 

  :آالتالينوردها بإيجاز هناك معايير أخرى 
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  ).ستثمار لعدد العاملين نسبة الإ(  آثافة الاستثمار -

  . آمية و قيمة الإنتاج السنوي-

  . أسلوب و شكل التنظيم الإداري للمؤسسة-

  . مستوى تقنية الإنتاج-

  . الإبداع بجميع أشكاله-

  

نصران أساسيان لمختلف  الأصول يعتبران عة فإن معيار عدد العمال وقيم المعطياتوإزاء هذه

حسب مجال نشاطاتها الصناعية أو خارج  و المتوسطة عالم في تحديد المشروعات الصغيرةبلدان ال

  :التاليانآما يوضحه الجدولان ) التجارة و الخدمات ( مجال الصناعة 

  

  .)25(ص]142[والمتوسطة المؤسسات الصغيرة تصنيف :)31(الجدول رقم 
  

  نوع المؤسسة  ولارالد بالأصولقيمة   عدد العمال

  صغيرة   $3 × 106أقل من   49 – 0

  متوسطة   12 × 106 أقل من  إلى3 × 106  200 – 50

  آبيرة  30 ×106 اٌقل  إلى12 × 106  499 – 200

  آبيرة جدا   30×  106أآبر من    فما فوق500
  
  

  .)25(ص]142[ تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة خارج القطاع الصناعي: )14(الجدول رقم 

   

  نوع المؤسسة  قيمة الأصول بالدولار  عدد العمال

  صغيرة  2 × 106أقل من   49 – 0

 × 106 إلى أقل من 2 × 106  99 – 50

30  

  متوسطة

  آبيرة   فما فوق20 × 106   فأآثر100
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ت  المؤسساونتيجة للعيوب التي تعاني منها المعايير الإحصائية أو الكمية المستخدمة في تعريف

 فقد تم إقتراح التعريف النوعي حيث هذا التعريف يرآز على الخصائص الرئيسية الصغيرة والمتوسطة

  :آالتالي وهي الصغيرة والمتوسطة  المؤسساتالتي تتميز بها

  .فيهتتمتع بحصة محددة في السوق التي تعمل الصغيرة والمتوسطة  المؤسسات-

تمتع بإستقلالية في إتخاذ ت لا هافإن لصناعات آبيرة لذا غير مستقلة إذ تعتبر فرعالصغيرة  المؤسسات-

  .الحالاتالقرار في بعض 

لمالك أو الشريك وبطريقة شخصية وعليه  يتم إدارتها بواسطة ا و المتوسطة الصغيرةالمؤسساتإن -

ها  والكبيرة بالنظر إلى عدة عوامل أهمالصغيرة والمتوسطة المؤسسةفهذا المعيار رآز في التفريق بين 

  .والملكية والحصة السوقيةالإدارة 

  

  الإقتصادية الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية المؤسساتأهمية  .2.2.32.
لا يؤدي بالضرورة إلى الإسراع في عملية التنمية  الكبيرة المؤسساتأثبتت التجارب بأن دعم   

ي الدول العالم محدودية التأثيرات  فالإقتصاديةالإقتصادية والإجتماعية لذلك أدرك صانعي السياسات 

 عدم إستيعاب المستوردات، الإعتماد على المال،آثيفة رأس ( الكبيرة للمؤسساتالإيجابية المزعومة 

 آما أن .)164(ص]76[، التي لم تفلح في خلق النمو المدفوع ذاتيا) الفائضة في الصناعة لة العما

عكس سوى على فئة قليلة من نلحل الأمثل أيضا آونه لا ي الكبيرة لا يمثل االمؤسساتالإعتماد على هذه 

 الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات الفردية ، ربما يكون المؤسسات لذلك فإن دعم وتطوير ،الناس

  .تنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملةلالحل الأمثل للوصول إلى تحقيق ا

  

سطة اليوم ، إذ تحتل مكانة مرموقة ضمن  الصغيرة والمتوالمؤسساتوهذا ما أصبحت عليها 

  .أولويات خبراء التنمية في العالم المتقدم والنامي على حد سواء 

  

في   الصغيرة والمتوسطة المؤسساتمعظم دول العالم على قطاعإعتماد فقد زاد ونظرا لأهميتها   

ي  فإلى إجمالي مؤسسات غيرة والمتوسطة المؤسسات الصنسبالتنمية الإقتصادية ويمثل الجدول التالي 

  .دول العالمبعض 
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حسب عدد  مؤسساتال إلى إجمالي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنسب يمثل :)51( رقم الجدول

  .)125(ص]143[1999العمال في بعض إقتصاديات العالم
  

  عددالعمال

  الإقتصاد

 500أآثر من  100-499 50-99  10-49  0-9

  1.5  5.2  20.7  15.8  56.8  الولايات المتحدة الأمريكية

  0.8  4.0  4.0  23.7  67.5  ألمانيا

  0.2  1.5  2.4  27.1  68.7  إسبانيا

  0.1  1.1  2.0  16.3  80.6  البرتغال

  0.4  1.5  1.3  6.5  90.3  المكسيك

  0.3  1.2  1.0  7.3  90.3  بولندا

  0.2  0.9  0.8  3.2  95.0  ترآيا

  
% 90ية تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نلاحظ من الجدول أن في غالبية الدول المتقدمة والنام

  .من مجموع المؤسسات والشرآات 

  

ولقد أشارت الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع إلى العديد من النقاط التي تبرز أهمية هذه   

  :في التنمية الإقتصادية  المؤسسات 

والمتوسطة من أآبر  الصغيرة  المؤسساتلقد أصبح دور قطاع :العاملةعابها لكثير من اليد يإست*

ير من ث ولمخرجات أنظمة التعليم بشكل خاص ويعتقد الكالعاملة،القطاعات الإقتصادية إستيعابا لليد 

يرة والمتوسطة أحد أهم آليات التي يمكن الإعتماد عليها غص ال المؤسساتالباحثين والمتخصصين أن

   .العملالوطنية في سوق لإستيعاب أآبر قدر ممكن من العمالة 

  

 تشير إحصائيات منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية إلى أن الأغلبية الساحقة من الوظائف و

من المؤسسات في % 93 حيث أن أآثر من والمتوسطة،الجديدة في العالم هي في المشروعات الصغيرة 

د من الي % 70 إلى 60منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة و تمثل 

  .)15(ص]77[العاملة في دول هذه المنظمة
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  .)25(ص]144[ الصغيرة والمتوسطة في التوظيفالمؤسساتيوضح مساهمة  ): 61(دول رقم الج
  

جنوب   

  إفريقيا

مجموع دول منظمة التعاون 

  والتنمية

  فرنسا  سنغافورة  إيطاليا  الهند  اليابان

نسبة العمالة 

  الموظفة

55%   60% -70%   74%   50%   81 

%  

35%   69%   

    

ويتضح من الجدول أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب شغل جديدة 

بحيث ينظر إليها أنها الآلية الأآثر ملائمة للتخفيض من حدة البطالة السائدة خاصة في أوساط خريجي 

  التعليم المتزايد في السوق العمل في الدول النامية 

صادرات والتقليل من الإستيراد مما يحسن من وضعية ميزان المدفوعات للدول إسهامها في تنمية ال*

  %40 تقدر صادراتها بـق آسيا و في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربيةالنامية ففي بلدان شر

وهو ما يمثل ضعف نسبة صادرات هذه المشروعات في بلدان منظمة التعاون والتنمية 

 آما تساهم بصورة محسوسة في إنتاج القيمة المضافة وتزايد .)97(ص]78[ )OCDE(الإقتصادية

  .التاليحصتها في إجمالي الناتج المحلي الخام آما يوضحه الجدول 

 ونسبة مساهمتها المؤسسات إلى إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنسبة يمثل :)71 ( رقمالجدول

  .)17(ص]77[ةج المحلي الإجمالي لبلدان مختلففي النات
 

 الدولة
  عدد المؤسسات الصغيرة

  و المتوسطة

 مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي

  %48  %99,7 الولايات المتحدة الأمريكية

  %34,9  %99,7 ألمانيا

  %61.8  %99,9 فرنسا

 %40.5  %99,7 إيطاليا

  %27.1  %99,5 اليابان

  %64  %98.4 جنوب إفريقيا 

   %32  %98.7  المغرب 

   %48  % 98.3  الجزائر

   %18  % 97  روسيا 

  % 63   %95  مصر 
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متوسطة في من الجدول المساهمة الكبيرة التي يلعبها قطاع المؤسسات الصغيرة والويلاحظ 

  .من الناتج المحلي الإجمالي % 64المضافة، حيث بلغت النسبة في جنوب إفريقيا  القيمة إنتاج 

توى الإدخار والإستثمار وتسيير تعبئة رؤوس الأموال الوطنية من مصادر قدرتها على الإرتقاء بمس*

وبالتالي موارد مالية آانت ) ائلات ، التعاونيات ، الهيئات غير الحكومية ع الالأفراد،ر إدخا( متعددة 

  .ستوجه للإستهلاك الفرد الغير منتج 

 التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين متوازنة جغرافيا بين مختلف المناطق وتقليص أوجهتحقيق تنمية *

 مساهمتها في إعادة التوزيع السكاني وخلق مجمعات إنتاجية جديدة في المناطق ، و والمدنالأرياف

  .على وجه الخصوصظ على البيئة في المدن الكبيرة النائية والحفا

ير الخبرات الفنية  الصغيرة والمتوسطة المصدر الرئيسي للإبتكار والتجديد وتطوالمؤسساتتعتبر *

 في الدول النامية قد نجحت في تقليد الكثير من قطاع المؤسساتونجد في هذا السياق أن العديد من هذه 

ع المستوردة ، وبالتالي إذا أريد لهذه قطللرها لتصبح بديلا جيدا ياآينات والآلات وتطوالغيار والم

في ظل الظروف الإقليمية والدولية الجديدة فلا بد فسية ول النامية أن تملك القدرة التنافي الدالمؤسسات 

  .لها أن تحسن منتجاتها 
    

 الصغيرة والمتوسطة فإنها تعتبر مجالا المؤسساتبالإضافة إلى هذه الأهمية والدور الذي تلعبه 

بية نظرا للخصائص التي تمتاز بها، فمثلا نجد أن تونس والمغرب خصبا لإستقطاب الإستثمارات الأجن

 خاصة الصناعات النسيجية والغذائية نتيجة المؤسسات من جذب المستثمرين الأجانب إلى هذه تمكنتا

  .الإنفتاح الإقتصادي السائد في هذين البلدين منذ مدة 
  

   الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية المؤسسات مشاآل تنمية.2.2.33.
لقة بمحاولات تنمية المشروعات لآليات المؤسسية والإجراءات الإقتصادية المتع ارغم توالي  

في الإقتصاديات النامية وإحتواء الإشكاليات التي تحجم دورها الصغيرة والمتوسطة وترقية ومساهمتها 

  .والمتوسطةالصغيرة  المؤسسات فإن محدوديتها الواقعية تدل على تنامي تلك المعوقات التي تواجه قطاع

 

  :تالي وعليه فإن أبرز وأهم تلك المعوقات هي آال
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   ): صعوبات إدارية وقانونية( المشكلات الإدارية–

افة الجهود المتعلقة بالحرآية الإستثمارية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تصطدم آ

، حيث أن الإدارة في آثير من الدول بمجموعة آبيرة من العوائق الإدارية و الإجراءات البيروقراطية

 أن تعدد مراآز إتخاذ القرار ، وآذا المدة آما.162ص]79[الإنتاجيهاز النامية تؤثر بثقلها على الج

إلى عدم إستقرار النصوص القانونية، الطويلة التي تستغرقها معالجة مشاآل هذه المشروعات بالإضافة 

آل هذه العوامل تحد من قدرة هذه المشروعات على العمل والإنطلاق لمواآبة المتغيرات السريعة في 

  .المتصاعدةعوامل المنافسة الأسواق و
  

   :المشاآل المتعلقة بالعقار –
 مشكلات مرتبطة بالعقار الصناعي لتوطين مؤسساتهم الجديدة منيعاني أصحاب المشروعات 

، حيث يمثل إنشاء مؤسسة في الدول النامية تحدي حقيقي خاصة في الدول التي تمر بالمرحلة الانتقالية

لة السيئة التي تعيشها أغلبية المناطق اقار الصناعي والحعصول على الل عدم تنظيم آليات الحيث يشكح

ع نشاطه أو إنشاء نشاط يالصناعية والتوزيع الغير مدروس للعقار صعوبة آبيرة للمستثمر الحقيقي لتوس

  .13ص]80[جديد

 

    : مشاآل التمويل–

رورية لتمويل مشكلة التمويل أو رؤوس الأموال الضالصغيرة والمتوسطة تواجه المؤسسات 

 مؤسسة في دول شرق أوروبا تستطيع الحصول على 20 من 1المشروع و تشير الإحصائيات أن 

آما أن البنوك تفضل تمويل الأنشطة  .14ص]80[قروض بنكية لتمويل المشروع في مرحلة انطلاقها

علقة بالقروض التجارية على الأنشطة الإنتاجية، بالإضافة إلى غياب ميكانيزمات تغطية المخاطر المت

وفي تحقيق البنك ...) خطر الصرف، تغيير أسعار الفائدة(الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وهو ما يترجم % 100من مشروعات محل تحقيق تم إنشائها بأموال خاصة بنسبة  % 80العالمي أن 

ستوى الضمانات مالي والبنكي بسبب شروط الإقتراض الصعبة ومصعوبة تحرير قروض من النظام ال

المطلوبة، غير أن تغاظي المنظومة المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول 

النامية يرجع بالدرجة الأولى إلى محدودية هذه المصارف من جهة الموارد المالية وآذا تميزها 

  :مختلفة منها على سبيل المثال بمحدودية على المستويات 
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 حيث أن تكلفة التمويل و مشكلة الضمانات قد أضحتا ،مويل المتعلقة بالتكاليف و الضماناتمحدودية الت*

تحدان من مرونة التمويل و انسيابه بالحجم المناسب و في الآجال المناسبة و بالتالي أضحى هذا الوضع 

  .)5(ص]81[عائقا لتطور المشروعات

ويل التقليدي بمحدوديته الصيغية تميز التممحدودية التمويل متعلقة بالصيغ و الإجراءات حيث ي*

   .ية و الوثائقيةوتعقيداته الإجرائ

  

يرجع و المتوسطة  ويل المشروعات الصغيرماضي على تالتغآما أن مبررات رجال البنوك في 

  والإدارية الكثير من الخبرة التنظيمية إلىإلى إعتقادهم أن أصحاب الأعمال في هذه المنشآت يفتقرون

 ومن ثم زيادة إحتمالات ،عني عدم القدرة على إستخدام الموارد المالية إستخداما رشيداي  مماالقليلة

 الصغيرة تعمل المؤسسات آما أن نسبة عالية من المنشآت في الكامل،الوقوع في مشاآل وربما الفشل 

اتها في دفاتر م بتسجيل عملياتها وتدون حسابت ولا تهضريبية،في القطاع الغير رسمي وليس لها سجلات 

  هذهو هذا مما يزيد من مخاطر التعامل معها خاصة عند وجود إليهامنتظمة يمكن الرجوع 

  .)227(ص]73[مشاآلال

  

وإذا ما قورنت تجارب الدول النامية في تمويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع 

 فمثلا نجد أن .وآذا أساليبهنظيرتها في الدول المتقدمة فنجد أن الفرق شاسع من حيث حجم التمويل 

 قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليابان لا يواجه أي صعوبة في الحصول على التمويل اللازم

وذلك لتعدد المصادر وأساليب التمويل، حيث تقوم آل من البنوك التجارية و هيئات التمويل الحكومية 

متخصصة في مجال تمويل البنوك و الهيئات ذه  حيث أن هوالمتوسطةالصغيرة  بتمويل قطاع المؤسسات

  ).3(ص]82[:بينهااليابانية ومن قطاع ولها فروع في العديد من المناطق هذا ال

 Smal Business Finance Corporation. 

 Shoko Chukui Bank. 

 National Lif Finance Corporation. 

 فرعا 52سطة والتي تملك  والمتوالصغيرةوأخيرا نظام ضمان القروض المقدمة للمؤسسات 

  .اليابانمنشورة في أنحاء متفرقة من 
 

 

 



  109 

  

  : النظام الجبائي

إن الصعوبات التي تعترض جهاز الإنتاج من خلال النظام الجبائي المطبق عليه لاسيما ارتفاع 

ة سعر تكلفة المنتوجات المصنعة الناتجة عن إعادة تقييم تكاليف الأموال الثابتة و الموارد المستورد

 إذ في بعض الأحيان ما يطبق على .الناجمة عن انخفاض العملة و آذا الرسم على القيمة المضافة

المنتوج المحلي يكون أعلى من المستورد مما أدى إلى توقيف عدة مؤسسات عن النشاط و فقدان العديد 

من مناصب الشغل بما في ذلك تحول رؤوس الأموال من دائرة الإنتاج إلى الدائرة 

  .)339(ص]83[جاريةالت

  

   الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.2.2.34.
يمكن أن يتخذ دعم الحكومات في الدول النامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة صور   

  :ومظاهر وفي مختلف مراحل هذه المشروعات والتي تتمثل فيما يلي 

 وتأمين التمويل وتدريبرق مواصلات التحتية من طإزالة القيود والمعوقات الإدارية وآذا توفير البنية *

  .وغيرها تخفيض رسوم الإنتاج والضرائب المباشرة التصدير، تشجيع ميسرة،بشروط 

وتشمل على تعريف المنتجين بالإعتبارات الخاصة بإقتصاديات ارات الإقتصادية تشيم الإستقد*

  وبعد قيام المشروعوالأسواق،زم  مثل إختيار نوع الصناعة والموقع ورأس المال اللاالمشروع،

بالمواد الأولية واليد العاملة والإئتمان وتحسين مستوى الأداء ورفع فيما يتعلق  هناك الدعم الخاص

 .إلخ ...التنافسيةالكفاءة الإنتاجية للعاملين وتحسين القدرة 

  ،للآلات والمعداتلإستغلال الأمثل واأما الإستشارة الفنية فتشمل المسائل المتعلقة بالإختيار 

  .بناء المصنع والفن الإنتاجي ، الصيانة والإصلاح تخطيط و ترآيب 

  .المنتجاتوتشمل الإستشارة الإدارية المسائل المتعلقة بالتمويل وتخطيط الإنتاج و تسويق 

 أن هذه المشروعات تواجه صعوبات فيما يخص إهتمام البنوك التجارية باعتبارهاالمساعدات المالية *

أي خسارة يمكن أن تتعرض لها هذه البنوك   فإنه يتعين على الحكومة ضمانميسرة،إقتراضها بشروط ب

 وأن تشجع على إقامة مؤسسات مالية متخصصة في منها،حتى تخفف من شروطها وتتعامل بأآبر عدد 

  .التعامل مع هذه المشروعات تراعي ظروف نشاطها وإمكانياتها المتاحة

اطر الإئتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا للتغلب على إنشاء هيئة ضمان مخ*

  .كل الضمانات التي تشترطها البنوك مقابل الحصول على الإئتمانمش
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تحديد الحكومة بوضوح لسياساتها وخططها الإئتمانية إتجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في *

 اقتصادياافها وتوجيهاتها إزاء دور هذه المشروعات  الشاملة مع بيان أهد الصناعيةإطار التنمية

  .وصناعيا
  

  تطوير القطاع الخاص تنمية و.23.
لتخفيض الفقر في الدول النامية تأتي من خلال خلق أعداد آبيرة من إستدامة إن الوسيلة الأآثر   

لدول النامية  لقد أثبتت التجربة في بعض االخاص، التي تدر دخولا جيدة وذلك في القطاع العملفرص 

 أفضل طريقة لتخفيض نسبة الفقر هي عن طريق الجمع بين تزايد تشغيل القوة  بأنالأخيرين قدينفي الع

 للعمالة، ولقدرفع الأجور الحقيقية الفعلية   ونتاجية هذه القوة العاملةاالعاملة في القطاع الخاص ورفع 

 والعمال للإستثمار المؤسساتقتصادي وتشجيع تبين أن النمو المبني على قاعدة السوق آمحدد للمسار الإ

يؤدي إلى تحقيق مستويات معيشية أفضل ) المهارات ( في المعدات المادية ورأس المال البشري 

  .للجميع
    

إن الدول النامية تدرك ما للقطاع الخاص من دور محوري في تحقيق معدل نمو إقتصادي مرتفع 

( رامجها التنموية لتعزيز الشراآة بين القطاعات الإقتصادية  عن طريق بمدعواومستدام وبالتالي فهي 

الدور الرئيسي  الخاصوفي نفس الوقت تولي خطط التنمية في هذه الدول للقطاع ) العام والخاص 

 آما أن خطط التنمية المتبعة في هذه الدول تدرك أهمية إجراء والإجتماعية،لتحقيق التنمية الإقتصادية 

 ومن أجل ضمان إستخدام ، نشاط الوساطة الماليةآذامؤسسية وتعزيز التنافس وإصلاحات تشريعية و

ينبغي أن يبقى دور الدولة محصورا في ضمان وجود  الموارد ولخلق بيئة ملائمة لنشاط القطاع الخاص

 ونظام مستقر لسعر الصرف ،مثل وجود نسبة تضخم متدنية( .)68(ص]84[بيئة إقتصادية آلية مستقرة 

  .محدودةوعلى أداء وظائف السيادة ونشاطات إقتصادية وخدمات إجتماعية ) إلخ ...العملات

    

إذن فالتحدي الأساسي والرئيسي أمام الدول النامية يكمن في آيفية الحصول على نمو من منطلق 

  .البعضقاعدة واسعة للقطاع الخاص في ظل العوامل الثلاث الهامة والمرتبطة ببعضها 

سية الخاصة بالقطاع الخاص من حيث ضعف أساليب الحكم وقلة المؤسسات ضعف البنية المؤس-1

  .الداعمة لإقتصاد السوق 
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  .ضعف البنية التحتية -2

  . الخاصة في الدول الناميةالمؤسسات حجم معظم صغر وإستمرار،صغر حجم القطاع الصناعي-3
  

عمال ، آما نبرز فيه  نشاطات الأة وفي هذا المبحث سوف نتناول الحواجز الموجودة في بيئ

مجموعة من الطرق التي يمكن أن تتبناها الدول النامية من أجل تحقيق قطاع خاص يتسم بحيوية أفضل 

  .على خلق فرص عمل 
  

   القطاع الخاص وعناصر الحكم الجيدبيئة .2.31.
 أن ن معظم الحكومات والشعوب يجعلها التطلع إلى التنمية الوطنية مع تفسيراتها المتعددةإ  

تعريف التنمية الإقتصادية غالبا ما يتمحور حول جوانبها الإقتصادية إرتفاع مستوى الرفاهية المادية عبر 

  لهلا تتوفر الدخل والتوظيف المضمونين لكل من يرغب، ولكن من يذهب أولاده إلى مدارس متردية، أو

 ، توفير خدمات إجتماعية مناسبةمياه شرب نظيفة، أو يواجه خطر العنف يعلم أن التنمية تتمثل أيضا في

المحصلة النهائية تنمية بشرية، نوعية معيشية أفضل مع خيارات وفرص أوسع ليتمكن في إن التنمية هي 

المساواة آ بالإضافة إلى الضمانات غير المادية التي تميز المجتمعات المتقدمة، هالإنسان من تحقيق قدرات

 الرأي وفرص للمشارآة في عملية إدارة الحكم، إن الأآثرية في المعاملة، حرية الخيار، التعبير عن

الساحقة من الدساتير في الدول النامية تكرس قيم التنمية هذه وإن إدارة الحكم العامة هي أحد الآليات التي 

  .)62(ص]84[ القيم لمصلحة الناسذه هتؤمن تحقيق

 

ر من العالم تتجسد في آل نشاط  أو في أي مكان آخالدول العربيةإن إدارة الحكم العامة في 

يتعامل فيه الأفراد والمجموعات مع الحكومة، أي التحدي الذي يواجه الحكومات والشعوب في أي مكان 

في العالم يتمثل بتعزيز التعاملات السلسة والمنتجة وتقليص التعاملات المحبطة و الهادرة للطاقات في 

العامة هي ممارسة السلطة بإسم الشعب، فإن الحكم الجيد هو  إن إدارة الحكم ،منحنى بإتجاه الحكم الجيد

  .ممارسة السلطة بشكل يحترم آرامة وحقوق وحاجات الجميع في الدولة
  

  .الخاصتأثير عناصر الحكم الجيد على تطوير القطاع *
م أسلوب الحكم الجيد أآبر وأهقد تكون ما تعاني منه بيئة نشاطات الأعمال من المشاآل المتعلقة ب  

   حجم المؤسسات  نمو ومن عوائق التي تحول دون.)3(ص]85[ أمام تطوير القطاع الخاصزحاج
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 وضعف ،للأرباح تكون مدرةفي الدول النامية عدم توفير فرص يمكن أن  وبشكل عام تواجه المؤسسات

ا لديها  الأآبر حجما والأطول عمرالمؤسساتفي القدرة على التوسع في أسواق المنتجات، ومع ذلك فإن 

 ويبدو أن أحد التصدير،مزاولة نشاطات لمتلاك الأراضي الخاصة بها إالقدرة على تحقيق النجاح و

الأسباب لذلك هو ما يوجد لدى هذه المؤسسات الكبيرة من قدرة على إستخدام شبكاتها الممتدة داخليا 

العجز في أساليب الحكم الغير نظامية ومن خلال إيجادهياآل متكاملة، تتمكن هذه المنشآت من تعدي 

 غير أن هذه الفرص ليست متاحة إلا لمجموعات محدودة ،والعجز المؤسسي في بيئة نشاطات الأعمال

 ومن ثم يمثل ضعفا في أداء المؤسسات الداعمة لإقتصاد السوق في قيامها النامية،في أي دولة من الدول 

مو للداخلين الجدد في نشاطات الأعمال في ول دون تحقيق أي نحبنشاطاتها وبالتالي ذلك يمثل عجزا ي

  .الدول النامية 
  

  .إن عناصر الحكم الجيد يجسد نفسه في أشكال مختلفة في الدول النامية

الفساد وعدم آفاءة تفاعل المسؤولين الحكوميين مع نشاطات الأعمال التابعة للقطاع -

دارة الحكم الرديئة، وهو يتبدى في فالفساد هو من المظاهر المميزة والشائعة لإ. )108(ص]86[الخاص

 وإن الفساد ينفي التضمينية لأنه ينتهك مبدأ المساواة في المعاملة والرشوة،المحسوبيات ومحاباة الأقارب 

 أن الفساد هو من عوارض إدارة آخر، بمعنى ،المسائلة الداخلية والخارجية آما أنه نتيجة مباشرة لإنعدام

  . أن إنعدام الفساد لا يؤمن وحده حكما جيدا الحكم الرديئة ، مع الإشارة
  

لاقا في بعض الأحيان مثل طمؤسسات مشجعة لإقتصاد السوق لا تعمل بكفاءة أو أنها غير موجودة أ-

أو المنظمة لتدفق ..)محاآم ، هيئات قضائية ، هيئات تحكيم ( الجهات المعنية بضبط التطبيق للعقود 

  ) .ترضين في الوفاء بإلتزامه  حول جدارة المق:مثلا( المعاملات 

  .ضعف أداء القطاع العام من حيث تقديم خدمات أساسية -
  

 ولهذه الفجوة وشاسعة،فجوة في إدارة الحكم بين الدول المتقدمة والدول النامية آبيرة الإن 

  :أساسيانمكونان 

 حكم القانون وحماية ة،البيروقراطيمؤشر لنوعية الإدارة في القطاع العام والذي يقيس فعالية وآفاءة *

  .التنظيمات المسائلة الداخلية و نوعية الفساد، وآلية مستوى الملكية،حقوق 

 إحترام الحريات  و ويقيس مدى إنفتاح المؤسسات السياسية ومستوى المشارآة:العامةمؤشر المسائلة *

  .الصحافة شفافية الحكومة وحرية العامة،
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     الإقتصادية
  .ريقيا 

ندونسيا ، تيلوند ، الفلبين ، سنغافورة ، وفيت

رجنتين ، شيلي ، المكسيك ، فنزويلا ، البر

دة على مستوى إدارة الحكم بين منطقة الش

  .)8(ص]87[ا وباقي العالم

) الدول العربية( لأوسط وشمال إفريقيا 

شكل في مجملها دول النامية فإن دول المن

  .م

في هذا المؤشر توا) ة في القطاع العام 

  . العالم وإن تختلف عنها قليلا
  
     

OEC : دول منطقة التعاون و التنمية

MENA : الشرق الأوسط وشمال إف

EA6   :  ماليزيا ، أ: شرق آسيا

LA6 : الأ: تينية دول أمريكا اللا

CE6 : دول وسط أوروبا.  

 يوضح الفجوة الموجو)04(شكل رقم 

إفريقي

   

في مقارنة دول منظمة الشرق ا

توى دخل ومميزات متشابهة، وهي ت

ل سلم المؤشر العام لنوعية إدارة الحك

نوعية الإدار( لنسبة للمؤشر الأول 

بشكل عام مثيلاتها على مستوى) بية 
1

  

D 
15

ال

 

بمس

أسف

با-1

العر
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في هذا المجال تختلف دول المنطقة بشكل أآبر بكثير في ) المسائلة العامة ( بالنسبة للمؤشر الثاني  -2

س باقي العالم، حيث ترتفع نوعية المسائلة العامة بإرتفاع الدخل وعموما تتخلف المنطقة في مقايي

  .)8(ص]87[ةو الدولة آلما آبرت الفجغنىالمسائلة العامة وآلما إزداد 

  

لرداءة إدارة الحكم دور و  ،إن للعديد من العوامل يد في الأداء الإقتصادي المخيب للدول النامية

مرآزي في الكثير من هذه العوامل، إدارة الحكم تساهم في رسم السياسات وتطبيقها وهذه السياسات 

رها وجود مناخ أعمال سليم وجذاب للإستثمار والإنتاج من عدمه، وإن التجارة تتفاعل مع تحدد بدو

" أو  " مناخ الأعمال" الحوافز والكلفة والقيود المفروضة عليها، وهذه العوامل مجتمعة تشكل ما يسمى بـ

  . والعبارة الأخيرة أضيق نطاقا "مناخ الإستثمار

  

 ،على مناخ الأعمال والإستثمار عبر رسم وتطبيق السياساتإن دور الحكومة يكمن في التأثير 

 أحد هذين العنصرين دون د تواج ان،ه السياسات في آن واحدالمطلوب سياسات جيدة وتطبيق جيد لهذ

المناخ ف)  النامية ولبصفتها جزء من الد( ول العربية الآخر لا يؤدي إلى نتيجة، إذا نظرنا إلى الد

 متخلفا بشكل آبير عن الدول المنافسة في مختلف أنحاء العالم، في المغرب أآثر الإداري للأعمال لايزال

 وسطاء أو موظفين متخصصين بالتعامل مع ين في إحصاء أجري مؤخرا بأنها تعمن نصف الشرآات

  .إدارات الدولة
  

أما في الأردن فإن على آل مستثمر ينوي تسجيل شرآة جديدة الإنتظار ثلاثة أشهر، ينقضي 

إن إرتفاع التكاليف  .)55(ص]88 [- التفتيش من قبل الوزارة المختصة–ها لإجراء معاملة واحدة نصف

 الأعمال لا يقلل فقط من آمية الإستثمارات الجديدة بل يؤثر سلبا على نوعية لكلوالمخاطر بالنسبة 

  .وفعالية الإستثمارات القائمة مما ينعكس سلبا على النمو
    

نية والمسائلة في آليات إدارة الحكم في الدول النامية سيساعد في ثلاث إن تحسين مستوى التضمي

  .)57(ص]88[:أشكال

  .عبر التقليل من إستمرارية الأثر السلبي للسياسات الإختيارية والمنحرفة-

  .عبر تحسين الأداء الإداري مما يقلل من آلفة ومخاطر الإستثمار والأعمال-

  .التي تزيد من إنتاجية قطاع الأعمالعبر تحسين مستوى الخدمات العامة -
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إفريقيا  دول منطقة الشرق الأوسط وشمال            

 

  منطقة التعاون والتنمية الإقتصاديةدول             
                

 

 

 

 

 

 

    

                       

                       

                       

     

                        

                        

                        

          

 

 

 

     

    

                       

      

                        

      

 

قتصادية ودول منطقة لإة التعاون والتنمية امؤشرات الحكم الجيد في دول منطق يوضح :)05(الشكل رقم  قتصادية ودول منطقة لإة التعاون والتنمية امؤشرات الحكم الجيد في دول منطق يوضح :)05(الشكل رقم 

  .)63(ص]88[الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  

    

في دراسة أجريت من طرف خبراء واقتصاديين في آل الفئات على مستوى الدولي تم فيها و

 أبعاد لأساليب الحكم المتبعة والملاحظ من الرسم أن هناك فرق 5 دولة في 188دراسة مقارنة بين 

في مؤشرات الحكم الجيد المعتمدة والقائمة في مختلف المنطقتين، يشير التحليل ) المنطقتين  ( واضح بين

   الخاصة المؤسساتالمتعلق بالرسم البياني أن قضايا أساليب الحكم تكون أحد الأسباب لعدم قدرة 
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تتأثر بمشاآل على النمو في الدول النامية، آما أن القدرة على مواصلة العمليات لهذه المؤسسات 

من زيادة التكاليف وقصور في الكفاءات وأحد الأمثلة على ذلك  عليها مرتبطة بأسلوب الحكم بما يترتب

  .التعامل مع البيروقراطية/ والواضحة هو ضرورة دفع مبالغ مالية غير رسمية عند التفاعل 

  

  صالخا البيئة التنظيمية والإستثمارية وتأثيرها على أداء القطاع .2.32.
مستثمرين المكن تاص هي أن يتم إيجاد البيئة التي إن أفضل طريقة للدفع بالنمو في القطاع الخ  

المحليين والأجانب من إختيار المجالات التي يريدون أن يدخلوا فيها من أنفسهم التي تتيح لهم المجال 

 هي من خلال إن أفضل وسيلة لتحقيق تطوير القطاع الخاص على توسيع نشاطات أعمالهم، للعمل

تخفيض أو التخلص من الحواجز القائمة حاليا والتي تقف أمام نمو المنشآت في الوقت الذي لا يمكن 

 إلا أنه لو آان هناك ترآيز على ،تحقيق أي برنامج تنموي مؤسسي على نطاق واسع خلال فترة قصيرة

وهذا مثلا ما تدل عليه التنمية التصدي للمشاآل فذلك ما قد يؤدي إلى تحقيق نتائج على المدى المتوسط 

 وبولندا والتي وضعت ترآيزا ، المجرسلوفينيا،السريعة التي حققتها دول أوربا الوسطى الناجحة مثل 

 ذا تطوير أساليب الحكم والتي تمت وآوتطويرها،قويا ومعقولا على إستعادة نشاط مؤسسات السوق 

    .التسعيناتخلال 

لبدء في الكثير من الإصلاحات المطلوبة، من ضمن تلك في آثير من الدول النامية تم ا  

الإصلاحات الرئيسية آان إصلاح الخدمة المدنية، وآذا مبادرات لإصلاح القضاء وآثير من المعوقات 

  : التي تحد من نمو القطاع الخاص وتطوره، ومن هذه الإصلاحات نذآر ما يلي

  

  اساتتخفيض حالة غياب الإطمئنان بالنسبة للسي .2.3.21.
 القطاع الخاص في الدول النامية المؤسساتإن هناك ثلاث مستويات من غياب الإطمئنان لدى  

  .)66(ص]88[:خاصة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي

  .والإقتصادية على المستوى الكلي) الموازنة ( عدم الإطمئنان حول البيئة المالية للدولة  -

 .سات الهيكليةعدم الإطمئنان حول مسار وتتبع السيا -

 .قاسو توفر معلومات حول الأ عدمعدم الإطمئنان الناجم عن -
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وينبغي أن يتم التبني لثلاث مجموعات من الإصلاحات من أجل مواجهة آل مستوى من هذه 

  .ىالحالات على حد

    

من  ).3(ص]89[إن السياسات الإقتصادية على المستوى الكلي تؤثر على نشاطات القطاع الخاص

خلات وعلى ا تأثيرها على مستوى ما تحققه المنشآت من ناتج وعلى أسعار الناتج وعلى أسعار المدخلال

من فوائد على مديونياتها، وعلى ما تدفعه المنشآت من أجور للعاملين و على أسعار   المؤسساتما تدفعه

 إلى الخارج تتم على تتعامل بها ، فعندما تكون الأسعار مستقرة والمبالغ المدفوعة صرف العملات التي

نحو متواصل حينئذ يتمكن القطاع الخاص بدون متاعب من القيام بالتخطيط للمستقبل من حيث مقدار 

  .الناتج ومستويات الإستثمارات 

    

هو الذي ) من حيث ما يتعلق بالموازنة العامة وعملية وضع السياسات ( إن غياب الشفافية 

إستقرار إقتصادي على المستوى الكلي وآذا عدم وجود التوجه يجعل القطاع الخاص يشك في عدم وجود 

  .على المدى المتوسط في السياسات، وما تتوفر من الإحصائيات فلا يمكن الإعتماد عليها
    

إن المصادر الأساسية والرئيسية في جانب عدم الإطمئنان على الوضع المالي للدولة والإقتصاد 

( ناجمة عن التقلبات في أسعار النفط ال  منها الدولة لتقلبات الكلي هو تعرض إيراداتالمستوىعلى 

والسلع وأنماط الصرف لأموال الدولة المتعبة، إن وآلاء القطاع الخاص ) بالنسبة للدول النامية النفطية 

ويميلون إلى تأجيل  .)28(ص]90[يتوخون الحذر بالنسبة لقدر البلد على تمويل العجز في موازنتها

 المخاطر إلى مزاولة نشاطات قصيرة الأجل وقليلة بلتثمارات رأسمالية طويلة الأجل قيامهم بأي إس

 هو أن الكلي على مستوى الإقتصاد ن فالمطلوب إذأفضل،وذلك على حساب إستثمارات ذات إنتاجية 

 تستمر الدول النامية في جهودها المتمرآزة والمتواصلة نحو إدارة حكيمة للإقتصاد على المستوى الكلي

ما سيكون هذا وتشجيع سياسات الإنفتاح التجاري ووجود أسعار صرف للعملات ترتكز على المنافسة و

  ).  النفطية  الناميةالدول(  خاصة عندما تأتي أوقات تكون فيها أسعار النفط متدنية أهميةله 

  

ن هبوط  أن تهون من آثار التدهور الناجم عوالشيلى اندونيسيالقد استطاعت بعض البلدان مثل 

أسعار النفط وذلك من خلال مواصلة العمل بسياسات تجارية متفتحة وتقديم حوافز مشجعة لإقتصاد 

  .ستثماريةالسوق في معظم عمليات وضع المخصصات الإ

  



  118 

 

 من خلال زيادة الشفافية  وذلك إن غياب الإطمئنان للسياسات الهيكلية يمكن بدوره أن يخفف

وضع السياسات وذلك لتخفيف حالات عدم الإطمئنان الذي يواجهها والإنفتاح والشمولية في عملية 

القطاع الخاص في الدول النامية فمثلا في سنغافورة يعمل مواطنون في القطاع الخاص آأعضاء مجالس 

إدارة هيئات رسمية وآأعضاء في لجان إستثنائية مؤقتة، ويقوم هؤلاء بمراجعة السياسات والبرامج 

 إضافة إلى ذلك عادة ما تقدم الحكومة بدعوة ، فيها من قبل المسؤولين الحكوميينوتقديم توصيات للنظر

آما ،الغرف التجارية وجمعيات ونقابات معنية وصناعية لتقديم ما لديها من آراء حول قضايا محدودة

 من خلال نظام" النظام"ويتضح هذا تتميز السياسة اليابانية بالتعاون بين الوحدات العامة والخاصة 

  .المجلس وهيئات الصناعة
  

 إلا أن واقع السياسة  الحر فعلى الرغم من أن الإقتصاد الياباني يقوم على أساس السوق

الصناعية يشير إلى أن الحكومة تضع الخطوط العريضة آما تراه ملائما في مجال التنمية الإقتصادية ثم 

  .الإتجاهتدفع القطاع الخاص إلى التحرك في هذا 

  

، وأدى هذا إلى ن العام والخاصن القطاعي بيي اليابان نظام تنسيق وجهات النظر لقد نجح ف

 في وطن "شرآة مساهمة" زيادة فعالية السياسة الصناعية لدرجة أنه أحيانا يستخدم إصلاح اليابان 

 وفي بعض الحالات تسعى الحكومة لدفع مصالح القطاع الخاص، وفي حالات ،الإقتصاد الياباني آكل

تدخل بعنف وفي آلى الحالتين فإن الحكومة لا تضع السياسة إلا بعد مراجعة آراء أو وجهات أخرى ت

  .)150(ص]45[نظر القطاع الخاص

  

 قيام بعض الدول النامية بإنشاء لجان تعمل على جمع ممثلين من منشآت القطاع الخاص مع إن

 التي تقف أمام إستثمارات القطاع لمراجعة العوائق القانونية والإجراءات الإداريةحكوميين مسؤولين 

الخاص ولتقديم توصيات حول التغيرات في البنية التنظيمية والإجراءات الإدارية الخاصة بالتجارة و 

وهذا نوع من الشفافية فيما يتعلق بخطط الحكومة، وقد أنشأت بعض الدول العربية لجان تسيير الإستثمار،

  .مصر ويمن البينها نذآر من تقوم بهذا الدور

وأخيرا ونظرا لعدم تطوير مؤسسات مشجعة لإقامة إقتصاد السوق بشكل آامل، تواجه مؤسسات   

القطاع الخاص عدم الشعور بالإطمئنان في حالات محددة بسبب عدم توفر المعلومات، ويشمل ذلك عدم 

خصصية في القدرة على تحديد أسواق، عدم ضمانة وقدرة الضبط في تنفيذ العقود، عدم توفر مهارات ت

 نشاطات الأعمال مثلا في مجالي المحاسبة ومسك السجلات المحاسبية ومجالات التسويق والتصدير، إن 
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 القطاع الخاص حول المستقبل وما ستحقق مؤسساتعوامل آهذه تعمل على زيادة عدم الإطمئنان لدى 

ت المخاطر المتدنية والمدى فيه من أرباح وطموحات وبالتالي تجعلها تتجه نحو الإستثمار في نشاطات ذا

  .القصير

  

 يعيق الحماس للإستثمار الأجنبي الخاص هو حالات عدم الإطمئنان ما آامل الدول النامية تقريبا إن في 

  .)3(ص]91[فيما يتعلق بحقوق الملكية والإجراءات الخاصة بحل النزاعات التجارية

  

ددة من قبل المنشآت يتطلب سلسلة من إن عملية التخفيف من حالة عدم الشعور بالإطمئنان المح

عمليات البناء المؤسسي والحاجة لتوفير موارد للتخطيط ولنشاطات الأعمال لمنشآت القطاع 

ويمكن لتنظيم الترابط فيما بين المنشآت على نحو مؤسسي بشكل أعمال مقاولة من الباطن ومنح ،الخاص

افية لنقل المعرفة والتكنولوجيا علاوة على التراخيص إمتياز بين المؤسسات أن توفر ذلك آليات إض

 .)15(ص]45[تحسين مستوى جودة المنتجات وإدخال منتجات جديدة إلى الأسواق المحليةأداة لآونها 

وقد دلت تجربة بلدان شرق آسيا أن قيام منشآت آبيرة بالتعاقد من الباطن لمشروعات خاصة صغيرة 

 ولنقل التقنية ولتنسيق مهارات الإدارة والتسويق في بيئته ومتوسطة الحجم وفر فرص التبادل المعلومات

  .تتسم بتبادل الإحترام والتقدير للمعرفة

  

  السوقتحسين أساليب الحكم والمؤسسات المشجعة لإقتصاد  .2.3.22.
خاصة في ( ما يمكن أن يساعد آثيرا على تطوير القطاع الخاص هو تحسين أساليب الحكم   

علاوة على القيام بتطوير مؤسسات ) لأجهزة البيروقراطية والقطاع الخاص مجال التعامل ما بين ا

   .رسمية ترتكز على قاعدة إقتصاد السوق

 

  :وها هيحهناك ثلاث مجالات هامة من بين المجالات الكثيرة التي ينبغي إتخاذ خطوات عملية ن

  .تعزيز محاسبة الحكومة وموظفي الخدمة المدنية -

 .ط التطبيق للعقودوجود أنظمة قانونية وضب -

 .تخفيف الحواجز التنظيمية -
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إن تعزيز خضوع القطاع العام للمحاسبة فيما يتعلق بدوره في تنظيم نشاطات القطاع الخاص يعد من 

 وخاصة الصغيرة منها ، ).4(ص]92[ القطاع الخاص مؤسساتأهم الخطوات التي تتيح الإمكانيات لنمو

  فإن على سبيل المثالو القطاع الخاص ، مؤسساتالمشاآل التي تواجه إذ يعتبر الفساد الإداري من أآبر 

  .جل الحصول على خدمات عامة ورخص وتراخيصلأمن اللازم ) رشاوي (  رسمية  غيردفع مبالغ
    

وعند التعامل مع السلطات الضريبية وإلى حد ما أقل هناك أيضا ما يفيد بالحاجة لدفع رشاوي 

  .)3(ص]93[ل على رخص بناء و لإمتلاك الأراضي للمعاملات الجمرآية وللحصو

  

يتطلب التصدي لهذه القضايا إجراء إصلاحات واسعة في الخدمة المدنية ، ووضع إجراءات 

للمحاسبة وآذا وضع آليات للمحاسبة في الجهاز الإداري للدولة شاملا بما في ذلك إصلاح إجراءات 

  .ات والعمليات الإشرافية والتعاقد وتحسين عملية تدقيق الحسابتروات المش
    

 على أن المنشآت الجديدة والصغيرة في ناميةتدل آخر الدراسات أجريت في بلدان متطورة و

القطاع الخاص تعتمد على حسن أداء الأنظمة القانونية في عمليات المقاضاة لحل الخلافات التجارية ، 

لحل نزاعات متعلقة بمدفوعات مستحقة ولكن يعتمد عدد آبير من المنشآت على الوساطة غير الرسمية 

 وعليه يمكن تنفيذ إستراتيجية من .وقد تكون وسيلة أسرع من المقاضاة عبر اللجوء إلى المحاآم الرسمية

قبل الدول النامية للإصلاح القضائي وذلك لإعطاء المزيد من الإستقلالية للقضاء، والترآيز على النزاهة 

ومن ناحية  .)75(ص]94[ور أجهزة الإشراف على القضاةوالشرف للجهاز القضائي وتعزيز د

التشريعات لا بد من وضع قوانين جديدة وعلى وجه الخصوص قوانين تجارية حديثة وذلك آجزء من 

 على مبادئ إقتصاد افعالية ومن أجل تشجيع إقتصاد يعمل بناءبعملية تطوير نظام قانوني قابل للعمل 

   السوق
  

عيقة وثقيلة في عملية مطاع الخاص إجراءات تنظيمية وإدارية حكومية عادة ما تواجه منشآت الق

  تأسيس نشاطات أعمال وفي بدء توسيع العمليات لأي نشاط أعمال إن ما يعيق أصحاب 

المشروعات الخاصة هو عملية الحصول على تراخيص والإجراءات الإدارية الأخرى التي تشكل عقبة 

 وآذا أمام نموها وقد تؤدي هذه العوائق في بعض الأحيان أمام تأسيس مؤسسات القطاع الخاص، 
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إلى إنسحاب أصحاب هذه المشروعات في نصف الطريق، أو بكل بساطة يتخلون عن القيام بالتجديدات 

السنوية لرخصهم ، أضف إلى ذلك فإن قيام بإجراءات الحصول على تراخيص لا يحول دون إستمرار 

رات حكومية وذلك فيما يتعلق بإمكانية الحصول على خدمات البنية ضرورة التعامل مع إدارات ووزا

فترض أن تسهل نشاطات الأعمال إلا بدور منفذ لدخول يالتحتية ، عمليا لا تؤدي الجهات التي 

المستثمرين فقط ، ولا تقوم بتسهيل آل عملية الإستثمار وهذه الحالات نجدها تقريبا في معظم الدول 

  .)77(ص]94[م إذا إستثنينا البعض منها فقط النامية تقريبا الله

    

 الخطوات الهامة نحو تطوير وتنمية القطاع الخاص أن يكون هناك تنسيق جيد، فيما بين  منإن

الجهات الحكومية ووآلاء القطاع ويعمل هذا التنسيق على تسهيل عملية منح التراخيص وآذا تطوير 

 قى معاملات أصحاب المشروعات الخاصة المحتملين عمل المؤسسات التي تقوم بمساعدة وتوجيه وتل

نشاطات الأعمال، إن هيئات الإستثمار القائمة في الدول النامية يمكن أن تلعب هذا الدور   أصحاب و

حيث يمكن لهذه ، الذي يتعامل معه أصحاب المشروعات القائمة أو المحتملة "الأول المحل" بإعتبارها 

عاملاتها مع أصحاب المشروعات من حيث الحصول على المعلومات الهيئات أن تطور من أساليب م

حول إجراءات الحصول على تراخيص وتصريحات لازمة لتأسيس أو توسيع أي نشاط من الأعمال في 

هذه الدول ووضع إجراءات رسمية للشكوى والطعون تابعة للإدارة المعنية بتنظيم الإستثمار في الدول 

ل معلومات هامة وردود فعل حول السياسات الحكومية وما ينجم عنها من النامية سيوفر آلية ما لنق

  .تأثيرات
    

 تطوير القطاع الخاص يتطلب توفير بيئة تمكن لنشاطه وتشمل بالإضافة  تنمية ووبالتالي فشرط

إلى ما سلف ذآره تعزيز المناخ التنظيمي والمؤسسي وتقوية البني الأساسية المادية والمالية، لقد أآدت 

 آان مناخ الأعمال في نحو ثلثي البلدان المنخفضة الدخل يحول دون تحقيق 2002الدراسة أنه في عام 

الإستثمار المحلي والأجنبي وآانت أشد أوجه القصور في مجال حقوق الملكية والتنظيم 

 رغم أنه آان هناك بعض تحسن في آثير من البلدان الأخرى بما في ذلك بلدان .)47(ص]95[والإدارة

  .إفريقيا
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  تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية .2.3.23.
 القطاع الخاص عوائق من جراء ضعف القدرة على الحصول على خدمات مؤسساتتواجه   

ة والكفاءة في هذه فسبما في ذلك الكهرباء والنقل وبالتالي فإن تشجيع المزيد من المنا البنية التحتية شاملا

ق النمو للقطاع الخاص، آما أنه في بعض الدول النامية تعتبر قدرة توليد المجالات سيسهل من تحقي

الطاقة الكهربائية غير آافية لتلبية إحتياجات هذه البلدان بما فيها الشرآات القائمة فيها، وبالتالي فهي 

تشكل مشكلة آبيرة تواجهها المنشآت الخاصة آما أن خدمة الكهرباء مثلا تتسم بتذبذب في الجهد 

 نحو مستمر، وما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الإنتاج والإستثمار، آما أن  علىإنقطاعاتو

الأمر الذي يرفع  ،مساندة/ معظم الوحدات الإنتاجية المتوسطة والكبيرة تملك مولدات آهربائية إحتياطية 

  .)69(ص]84[تكاليف الإنتاج إلى حد آبير

    

 في الجهود الجارية لإدخال المزيد من المنافسة في سوق إذن فما على الحكومات إلا أن تسرع

 أن إمتداد شبكة طرق النقل في الدول النامية مازال محدودا الأمر الذي له تأثير  آما،الخدمة الكهربائية

موانئ آذلك الأمربالنسبة للهام على توزيع السلع ويعيق عملية تطوير أسواق المنتجات المحلية،

  .ين بتصدير منتوجاتهم ويعيق حرآة السكانناعي يؤثر على قدرة الصها فعدم آمالوالمطارات
    

ية أو زيادة إتساقها مع سوتلعب الدولة دورا هاما في توفير أو تحسين نوعية هذه الخدمات الأسا

المعايير والمواصفات الدولية، فمن جهة فإن سوء نوعية هذه الخدمات سيؤثر في تكاليف الإنتاج وقدرة 

  .لى المنافسة آما سبق ذآره، ومن جهة أخرى فإن التجهيز مكلف جدا وله أهمية إستراتيجيةالمؤسسات ع
  

 وهناك العديد من التحاليل التي تربط بين النمو السريع في الناتج الإجمالي لشرق آسيا وبين 

من  % 4فالبلد النامي المتوسط يستثمر حوالي  .)15(ص]65[مستويات الإستثمار في البنية الأساسية

الناتج المحلي الإجمالي سنويا في البنية الأساسية وفي المقابل فإن إقتصاديات شرق آسيا ذات الأداء 

ويبين الجدول التالي مدى تغطية البنية الأساسية في  ،% 8و  % 6ي ذلك ما بين فالمرتفع إستثمرت 

   . العالمالدولبعض 
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  .)15(ص]65[أخرى شرق آسيا ودول نامية ساسيةالأ تقديم خدمات البنية  يمثل:)18(  رقمالجدول

  
         البيان

  

  

  الدول

ملايين (توليد القوى الكهربائية 

  ) شخص100الكيلو واط لكل 

  

  التوصيلات الهاتفية

 100عدد الوصلات لكل (

  )شخص

  بالأمتار( الطرق الموصوفة

  ) شخص 100 لكل 

    

1992  

معدل النمو 

  %السنوي 

70-92  

  

1993  

 معدل النمو

  %السنوي 

70-92  

  

1990  

معدل النمو 

  %السنوي 

70-92  

  0.6  26.0  11.9  51  13.4  154.0  هونغ آونغ

  7.6  630.7  2.4  46.8  8.0  16.4  اليابان

  10.2  79.9  13.3  37.8  17.4  61.7  آوريا

  0.4  156.1  12.2  12.6  12.5  36.0  ماليزيا

  2.8  101.9  7.36  43.5  12.4  126.8  سنغافورة

  4.9  70.9  10.9  3.7  16  22.1  تايلندا

  3.6  108.4  6.9  7.5  9.7  35.8  البرازيل

  0.3  83.4  7.5  11.0  3.7  35.4  شيلي

  0.2  55.5  0.7  0.3  0.2-  7.5  غانا

  2.0  89.4  7.6  0.9  9.9  9.2  الهند

  

أو أآثر من الناتج المحلي الإجمالي  % 8ولقد بلغ معدل الإستثمار في البنية الأساسية في آوريا 

في بعض الأحيان ، ولقد منحت هذه البلدان أولوية آبرى  % 10ثيرة وتجاوز في تايوان في سنوات آ

  .)16(ص]65[لحرآة السلع والأشخاص وتم ذلك من خلال تنمية الطرق والموانئ البحرية والجوية 

  

لقد أظهرت إستطلاعات رأي المستثمرين قام بها البنك الدولي عددا من نقاط الضعف في بيئة   

في العديد من إقتصاديات العالم، ومن بين هذه النقاط تحتل البنية الأساسية، الترتيب الثالث من الأعمال 

  . ومستوى الضرائب وإدارتهاالتمويلأآبر القيود المعيقة للإستثمارات بعد تكلفة وتوفير 

  
 
 



  124 

  

  .)61(ص]65[في بعض الدول الناميةالقيود المعيقة للإستثمار  يمثل ترتيب :)19(الجدول رقم 

  

  الترتيب  الـــــقيود

  1  )التكلفة والتوفير ( التمويل 

  2  )المستوى والإدارة ( الضرائب 

  3  ضعف البنية الأساسية

  3  عدم آفاية المهارات

  4  تعقد اللوائح التنظيمية

  4  النظم القانوني
  

  

   أهمية مشارآة البنوك والأسواق المالية في تطوير القطاع الخاص.2.33.

  أهمية البنوك والأسواق المالية في الإقتصاد .2.3.31.
تحتل الأسواق المالية مراآز حيوية في النظم الإقتصادية الحديثة التي تعتمد على نشاط القطاعين   

العام والخاص في تجميع رؤوس الأموال لهدف تمويل التنمية الإقتصادية، وتعتبر الأسواق المالية 

للدولة ويمكنها أن تؤثر على التنمية الإقتصادية تأثيرا إيجابيا من خلال إنعكاسا للنظم المالية والإقتصادية 

تعبئة المدخرات الكافية والتوزيع الكفىء لهذه المدخرات المجمعة على الإستثمارات المختلفة، الأمر الذي 

يقتضي وجود قومية هدفها تشجيع الإدخار والإستثمار ومحاولة جذب رؤوس الأموال والمدخرات 

آة في عملية التنمية المنشودة، ذلك أن تمويل خطط التنمية الإقتصادية يعد من الوظائف الأساسية للمشار

للبنوك والبورصة التي تمثل أحد المصادر الهامة لتوفير الإستثمارات للقطاعات التي توجد بها سيولة 

 النقدية، لذلك تزايد  فضلاعن أهميتها لتمويل القطاعات التي توجد لديها عجز في السيولة،غير مستغلة

 وبات على البنوك ،الإهتمام بدراسة سبل تنمية الأسواق المالية وخصوصا البنوك وسوق الأوراق المالية

 مستمرة من التدفقات النقدية واقدها آآلية إيجاد رديتطوير علاقاتها بهدف الإرتفاع بمعدلات النمو ل

تاجية المختلفة، إن البنوك وسوق الأوراق المالية بحكم اللازمة لتلبية الإحتياجات المالية للمشاريع الإن

  وظيفتها الإقتصادية تعد صلة وصل بين المشاريع 

ومدخرات الأفراد وتعمل على تنشيط آافة قطاعات النشاط الإقتصادي بما ينعكس أثره في النهاية على 

  .)19(ص]96[معدل التنمية الإقتصادية للبلاد
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  اع الخاص مشكلة تمويل القط.2.3.32.
في ضوء السياسات المالية والنقدية المتبعة حاليا والتي ترمي إلى التكيف مع مستويات أقل من 

من القطاع الخاص القيام به في  يؤمل العائدات النفطية، آان من الطبيعي أن تزداد أهمية الدور الذي

على الرغم من أهمية الدور و... مصادر الدخل القوميوالنشاط الإقتصادي في تنويع القاعدة الإنتاجية

الذي تسعى السلطات إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص القيام به، إلا أنه في ضوء التطورات في 

  .أوضاع المالية العامة، أصبح على القطاع الخاص اللجوء إلى السوق لسد إحتياجاته التمويلية المتنامية
    

ية متنامية للقيام بالدور المطلوب منه في وهكذا يتضح أنه أصبح للقطاع الخاص إحتياجات تمويل

هذه المرحلة في تفعيل النشاط الإقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الصادرات وإعادة هيكلتها 

ولسد الإحتياجات تبرز أهمية دور البنوك والبورصة لتوفير التمويل في صورته 

  .)20(ص]96[المطلوبة

    

طاع الخاص تساهم مساهمة آبيرة وفعالة في التنمية لقد صار معروفا أن مشروعات الق

الإقتصادية والإجتماعية في آل الدول النامية والمتقدمة على السواء لما تطلقه من إبداعات وإبتكارات 

جديدة، حيث يمكنها تقديم مجموعة من السلع والخدمات قد تكون أحيانا أجدر وأرخص لبعض السلع التي 

  .مة تقديمها، إن القطاع سيكون محور إستراتيجية التنمية في الأعوام المقبلةيصعب على المشروعات العا
  

لقد لعبت البنوك دورا هاما في توفير إحتياجات القطاع الخاص أثناء الفترة التي آانت أنشطته 

تتمحور حول التجارة، وفي المرحلة الحالية والتي توسعت فيه أنشطة هذا القطاع وأصبح مدعوا خلالها 

 رئيسي في الإنتاج والتصدير أصبحت إمكانية سد إحتياجاته التمويلية مرتبطة بإنشاء وتطوير بدور

ويعد ضعف الأسواق المالية أو ...البنوك وأسواق الأوراق المالية لإستقطاب التمويل الطويل الأجل

 فإن بالتالي وغيابها أحيانا من الأسباب الأساسية لتدني حجم الإدخار وتدفق رؤوس الأموال نحو الخارج

هذا العجز يمثل سببا جوهريا في تفاقم أزمة المديونية الخارجية، والتي طالما بررت بعجز الإدخار 

  .المحلي
  

  

  

 



  126 

  

 إلى أن معدل الإدخار في البلدان للبنك الدولي )1999(في هذا الصدد تشير إحدى الدراسات 

على مستوى العالم وبنحو  % 23.3 بنحو من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة % 18.6العربية بلغ نحو 

 أما بالمبالغ فقد بلغ حجم الإدخار المحلي للأقطار العربية مجتمعة النامية،على مستوى الدول  % 26.5

  .)5(ص]97[ دولار مليار622 مليار دولار في الوقت الذي آان فيه الناتج المحلي قد بلغ 115.7نحو 

  

قد بلغت ) لنفس السنة ( الي إستثمارات الدول العربية  إجمم وبالمقابل تشير الدراسة أن حج

   .)6(ص]97[من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية % 21.6 مليار وهو ما يمثل حوالي 134.4

 18.37من الناتج المحلي الإجمالي وبنحو  % 3 إستثمار سالبة بنسبة –وبذلك تكون فجوة إدخار 

وعليه فإن الأنظمة المالية القائمة في الدول النامية تعتبر من أضعف ،لغمليار دولار أمريكي بإعتبار المبا

الأنظمة في دول العالم بحيث ينعكس ضعف هيكلة هذا النظام وعدم آفاءته في مؤشرات أداء الوساطة 

وتعكس الفوارق الكبيرة بين أسعار ) بين الإيداع والإقراض ( المالية وإرتفاع الفوارق في أسعار الفائدة 

وائد الإقتراض وأسعار فوائد الودائع وتدني الربحية في أوساط البنوك تعكسان عدم إهتمام البنوك لمنح ف

  الودائعالقروض أو لحشد 
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  سبة مؤية   سبة مؤية   

    

    

    

    

    

    

    

                              

    
    

    

  يا  يا

ي الإجمالي في بعض ي الإجمالي في بعض 

 

ت الإئتمانية الممنوحة 

 قروض من مصادر ى

المصادر الوحيدة التي 

ت الذاتية في إطارها 

  .دقاء

مويل القطاع الخاص، 

ل الممارسات العملية 

  ة لها سياسات جديدة 
ن ن 
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جنوب إفريق   تونس   المغرب   مصر  نا   نجيريا     غاالجزائر   جنوب إفريق   تونس   المغرب   مصر  نا   نجيريا     غاالجزائر  

    

للقطاع الخاص نسبة للناتج المحل القروض الممنوحة  يوضح):06( رقم الشكل للقطاع الخاص نسبة للناتج المحل القروض الممنوحة  يوضح):06( رقم الشكل

  .)5(ص]145[.2003الدول النامية سنة
  

ترآز التسهيلا هو القطاع المصرفي في بعض الدول النامية بهإن ما يتميز

عدم وجود إمكانيات للحصول عل آما أن ،لعدد محدد من المنشآت والمجموعات

هي ) غير الرسمية ( تظل مصادر التمويل الخاصة وغير النظامية  تمويل رسمية

 وفي الغالب عادة ما تكون موارد المنشآ،تلجأ إليها الغالبية من المنشآت الخاصة

ل ثم من الأهل والأصالداخلي المصدر الوحيد لما تحتاجه من التمويل القصير الأج

  

  النامية مواجهة مشاآل تمويل القطاع الخاص في الدول .2.3.33.
تشير التقارير والدراسات الخاصة بتجارب البلدان في مواجهة مشاآل ت

أنها لم تختلف في جوهرها وإن إختلفت في بعض الشيء في تفاصيلها من خلا

ح أن مواجهة مشاآل التمويل للقطاع الخاص تمت عن طريق مؤسسات جديدوإتض
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غير تقليدية وبتوصية ودعم مالي من الحكومات وآذلك بمساعدة من هيئات ومؤسسات 

آما قامت البنوك التجارية بدور غير تقليدي في ...) مؤسسة التمويل الدولية(  .)70(ص]98[دولية

  .آل القطاع الخاصمواجهة مشا

    

  ).6(ص]99[وقد إتخذت مواجهة مشاآل التمويل في البلدان النامية إتجاهين رئيسين

نحو تنمية مصادر التمويل عن طريق المشارآة وهو إتجاه لم يكن ظاهرا إلا في بعض : الإتجاه الأول -

ا الإلتجاء إلى سوق الحالات ، وهذا راجع إلى عدم وجود صيغة جديدة وملائمة لكيفية المشارآة، أم

رأس المال للتمويل عن طريق الأسهم وسندات فلم يكن في الحسبان أو لم يكن مجديا لأن معظم البلدان 

جود سوق و حتى في حالة و،النامية تفتقر إلى أسواق مالية منتظمة وناضجة وربما تفتقر إليها إطلاقا

  .راق المالية أو لتحمل مسؤولية تسويقها بد من تدخل طرف ثالث لضمان الأومالية منتظمة وناضجة فلا

 وهو إتجاه نحو تطوير التمويل القائم على الإقراض بفوائد وهذا في إطار شكلي يقوم  :الإتجاه الثاني-

لتسهيل في الإئتمان المقدمة للصناعات الصغيرة، بتقديم قروض متوسطة  االشكل الأول على أساس

ر فائدة منخفضة، بالإضافة إلى عدم التشدد في الضمانات وتحمل وطويلة الأجل لها بفترات إعفاء وبأسعا

في حالات التضخم وتحمل أعباء إرتفاع سعر الصرف الأجنبي في حالة التمويل ائدة الإنخفاض في الف

 سلع ر إنتاجوفي حالة خاصة جدا آانت هناك تسهيلات أخرى مثل ما فعلته الهند في إقتصا(  الخارجي

بينما الشكل ) التكفل بشرائها من طرف الحكومة بأسعار مدعمة واعات الصغيرة معينة على قطاع الصن

الثاني يقوم في الإتجاه الثاني على أساس فرض سعر فائدة يعكس التكلفة الحقيقية لرأسمال ويهتم بفرض 

  .الضمانات 

  

لى إن عمل البنوك وأهميتها في تطوير القطاع الخاص لا يقتصر على التمويل فقط بل يمتد إ

 للجدوى، وآذا إمداد المعلومات للمستثمرين على الأسواق الداخلية والخارجية، بالإضافة دراساتتقديم 

  . إلى تقديم الإستشارات الفنية لهذا القطاع

إن تحقيق إزدهار القطاع الخاص يستلزم دعمه ومساندته من جانب قطاع مصرفي ومالي سليم 

ب إدارة السياسة الإئتمانية بطريقة مرنة وأن تواجه بحسم في سياق مؤسسي محدد وبصفة خاصة فإنه يج

  نحو مكافحة التضخم
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آذلك يجب أن تكون أسعار الصرف وأسعار الفائدة حقيقية على قدر الإمكان وتعكس الإختلافات 

  ).20(ص]100[الدورية الداخلية، في حين تظل مرتبطة بظروف السوق الدولية

السياسة النقدية السليمة بشكل حاسم على وجود بنك مرآزي وفي الدول النامية يعتمد نجاح 

 وفضلا عن هذا فإنه نظرا للدور الكبير الذي تقوم به العمليات ،مستقل آلية عن أي ضغط سياسي

 فإن الأمر يقتضي مساندتها بإطار تنظيمي الإقتصادي،المصرفية في تجميع المدخرات وتمويل النشاط 

  .)21(ص]100[:محكم ثابت يفي بمعايير ثلاث

  .الإئتمانحرية العمل التي تستبعد أي تدخل من جانب القوى السياسية في توزيع *

  .دولياوضع و الإلتزام بتطبيق معايير للنهوض تماثل تلك المستخدمة *

إنشاء لجنة للإشراف المصرفي تكون مسؤولة بشكل خاص عن مراقبة الإلتزام الدقيق بطرق الأداة *

  .المعتمدةالمصرفية 
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  خلاصة الفصل
    

  

  

لقد آانت الحكومات في الإستراتيجيات السابقة هي المحور و الفاعل في التنمية لأن التخطيط أو الخطة 

 قيام الحكومات بإنتهاج إصلاحات إقتصادية تغيرت النظرة و معنية بالقطاع الخاص، وبعد  غيرآانت

  . في التنميةقيادي يلعب الدور ال القطاع الخاصأصبح

الي قدرات آافية لكي تحقق امكاناتها الكاملة ، ومثل المشروعات العامة تحتاج منظمات القطاع الخاص 

 و تطوير هذه بنية تمكينية تشمل ايطارا تشريعيا و تنظيميا يضمن الحق في انشاءآما أنها تحتاج الي 

    ع السياسات  العامة و تنفيذها  و سبيلا لأشراآها في صنالمنظمات الخاصة وحوافز لتسير الدعم

  :  وذلك بمعالجة النقاط التاليةبإستراتيجية تهدف إلى تطوير هذا القطاعوعليه يمكن للحكومات القيام 

  .وانين المنافسةبنية تشريعية توفر ق*

  .طاع الخاص على تحقيق متطلبات التنميةإطار تنظيمي يشجع قيام الق*

إطار تنظيمي لا يوفر الأمانة والسلامة فقط بل يعزز المنافسة ي فوفعال وجود نظام مالي مستقر *

  .ويحمي المودعين

 إستراتيجية تصحيحية تزيل التشوهات في الإقتصاد التي تعرقل تخصيص الموارد بكفاءة *

  



 131 

  
  
  

  3الفصل  
  مستقبل التنمية في الدول النامية و دور القطاع الخاص فيها

  
  
  

  النامية مشكلة التنمية في الدول .31.
 الأمر الذي جعل الكثير من ،ن التنمية التي تواجه الدول النامية معقدة أآثر مما آان يظن سابقاإ

 هذه نخل الفرد خلال فترة زمنية محددة لك آعملية إقتصادية الغاية منها رفع داليهاالإقتصاديين ينظرون 

النامية على ناحية التقدم والتطور  النظرة أفشلت آل المحاولات التي تهدف إلى تنمية حقيقية تضع البلدان 

وبهذا فإن التغيير الرقمي لمستويات الدخل لا يمكن أن يشكل الحل ما لم يقترن بتغير نوعي لأساليب 

 ، فالتنمية تعتمد ومشارآة فعالة لكل من الدولة والقطاع الخاص... الهيكليةالإنتاج  وتصحيح الإختلالات

ل و لتحسين مستويات المعيشة ومعظم الدفي جانب منها على خلق الوظائف التى تولد ما يمكن من الدخل

  لفرص العمالة المنتجةالنامية تسلم الان بأن القطاع الخاص هو المصدر الاساسي 

  

ألاضافة الى ذآر الاسباب بواقع التنمية في الدول النامية  نتطرق الى  وفي هذا المبحث سوف

حالت دون تحقيق الدول النامية لعمليات انماء سريعة و التطرق الى نموذج التنمية المطلوب تحقيقه التى 

أهداف التنمية المنشودة في هذه   تحقيقآذا التطرق الى دور القطاع الخاص في و،من طرف هذه الدول

  لالدو

  

   ماهية التنمية الإقتصادية .3.11.
 متعددة تعار يفلقد تضاربت الدراسات في إعطاء تعريف محدد للتنمية ومع ذلك يمكن إعطاء   

  :تصب في هذا الهدف نذآر منها 
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   :أول تعريف

 أو الإنتاج القومي الحقيقي و آذلك زيادات في الدخل القومي الحقيقية،التنمية الإقتصادية تتضمن   

 أو الإنتاج يساعد على زيادة الإدخار مما يدعم التراآم الدخلفي نصيب الفرد منه وهذا التحسن في 

 بدورها على دعم الإنتاج هذهالرأسمالي والتقدم التكنولوجي في المجتمع وتساعد 

  .)21(ص]101[والدخل

  

مهارة وآفاءة ن  هذه التغيرات تشمل التنمية الاقتصادية آذالك على تحسين آل مإلى بالإضافةو 

 و تطوير وسائل النقل  أفضلالانتاجية بطريقةوقدرة العامل على الحصول على الدخل وتنظيم 

  ...المجتمعوالمواصلات و تقدم المؤسسات المالية و زيادة معدل التحضر في 

  
   :ثاني تعريف

 بأنها عملية تعرف التنمية الإقتصادية آسياسة إقتصادية طويلة الأجل لتحقيق النمو الإقتصادي  

يزداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي للإقتصاد خلال فترة زمنية طويلة ، وإذا آان معدل التنمية أآبر 

  .)63(ص]102[من معدل نمو السكان فإن متوسط دخل الفرد الحقيقي سيرتفع

    

ث تفاعل قوى معينة خلال فترة طويلة من الزمن ينتج عنه حدو" عملية " ويقصد هنا بعبارة 

لف تفاصيل هذه العملية بإختلاف ت وتخالقومي،في الإقتصاد  معينة  متغيراتتغيرات جوهرية في بعض

 لهذه  والنتيجة الشاملةوجود بعض سمات أساسية مشترآةلاحظ ظروف المكان و الزمان ، غير أننا ن

  . في حد ذاته تغير معين طويل الأجل والعملية هي نمو الناتج الكلي للإقتصاد وه

  

  :ثالثعريف ت

تعرف التنمية الإقتصادية أنها الزيادة الحقيقية في الناتج القومي خلال فترة زمنية محدودة   

ما تتحقق غير متأثرة بالدورات الاقتصادية و تتضمن العملية التنموية ثلاث وطويلة المدى والتي غالبا 

  .)104(ص]103[:وهيعناصر أساسية رئيسية 

لى البضائع والخدمات والعرض من هذه البضائع والخدمات وتتدخل في ععنصر التفاعل بين الطلب -1

ومن جهة العرض يتحكمها جملة من ...وتوزيعه الدخل السكان،هذا التفاعل من جهة الطلب هناك حجم 

 .المال وتكوين رأس العمل، وقوة الطبيعية،العناصر آالمصادر 
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عرف الناتج القومي على أنه مجموع القيم المالية عنصر توفر الزيادة الحقيقية في الناتج القومي وي-2

  ...العمل وليس في أسعارها وتتمثل في زيادة الإنتاجية وآفاءة قوة والخدمات،للسلع 

المطردة لإستمرارية تلك الزيادة عنصر توافر إستمرارية الزيادة في الناتج القومي والمقصود با-3

آثار هذه ولا تكون نتيجة لها وتستمر لمدة طويلة وتظهر  يالمستمرة التي لا تتأثر بالدوران الإقتصاد

  .الفرديالزيادات في زيادة الدخل 

    

إن ما يمكن أن نستخلص من هذه التعاريف الثلاث أن التنمية الإقتصادية تتلخص في آونها 

هذين الزيادة الحاصلة في الدخل القومي الحقيقي للدولة وآذا نصيب الفرد من هذا الدخل بالإضافة إلى 

العاملين تشمل التنمية الإقتصادية آذلك على تحسين آل من مهارة وآفاءة وقدرة العامل على الحصول 

على الدخل وتنظيم الإنتاج بطريقة أفضل وتطوير وسائل النقل والمواصلات وتقدم المؤسسات المالية 

  .الحياءعات وزيادة معدلات التحضر في المجتمع وتحسين مستويات الصحة والتعليم وآذا توق
  

  النامية واقع التنمية في الدول .3.12.

شهدت غالبية الدول النامية وخاصة منها النفطية نموا إستثنائيا على مدار العامين الماضيين حيث   

 ما يزيد 2004 و 2003 مثلا خلال عامي العربيةمنطقة البلغ متوسط معدلات النمو الإقتصادي في 

لذي تشهده المنطقة في العشر سنوات الأخيرة متخطيا بقوة متوسط سنويا وهو الأعلى ا % 5.6على 

متد طيلة تسعينات القرن العشرين وإستناذا إلى معدل النمو بنسبة والذي إ % 3.6النمو السنوي البالغ 

سنويا على مدار العامين الماضيين أعلى أداء يتم  %3.5الفرد آان متوسط النمو في المنطقة البالغ 

  .)2(ص]105[تسعينات القرن العشريندلات النمو منذ منتصف تسجيله في مع

      

وقد صاحب هذا الأداء القوي في معدلات النمو إنخفاض في معدلات البطالة التي تعد تحديا 

خطيرا يواجه عملية التنمية في آل إقتصاد في الدول النامية خاصة وتشير التفسيرات إلى أن معدل 

 )2005(حاليا  % 13.4 إلى 2000م من قوة العمل في عا % 14.9البطالة قد إنخفض من حوالي 

مع معدل ) بالنسبة للمنطقة العربية ( من معدل خلق فرص العمل  % 37ذلك إلى الزيادة البالغة ويعزى 

  الماضيتسعينات القرن 
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غير أن هناك مجموعة من التحذيرات التي تهدد تسارع خطى النمو في الدول النامية وخاصة 

بالإضافة إلى ذلك  .)3(ص]104[فطية ويكمن أحد هذه التحذيرات في أن النمو لم يكن عريض القاعدةالن

ولاسيما ) النفطية (آانت هناك أحداث خارجية وراء معدلات التنمية الإيجابية التي شهدتها الدول النامية 

ة الإنتاج من قبل منتجي إرتفاع أسعار النفط بشكل غير مسبوق وقد أدى التصاعد في أسعار النفط وزياد

تقريبا  % 75صادرات النفط بمعدل الهيدروآربونات الرئيسي في الدول النامية في تعزيز إيرادات 

 مما أتاح زحما قويا لهذه البلدان لتحقيق النمو وذلك عن طريق 2004 – 2001خلال فترة السنوات 

إجمالا فإن الزيادة التي شهدتها هذه  و،زيادة الإنفاق المحلي ولاسيما عن طريق الإستهلاك الحكومي

في حسابي الإنفاق والإستثمار الحكوميين هي المسؤولة تقريبا عن ثلثي الزيادة في معدلات النمو المنطقة 

لأهم من ذلك فإن معدلات النمو في الدول النامية على  ا.العشرينالتي تستهدف منذ فترة تسعينات القرن 

س النمو بنسبة الفرد قد إستمرت في التأخر من منطقة لأخرى في هذه مدار العامين الماضيين على أسا

إنعكاسا لكل من زيادة معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي في آل دول العالم النامية يعتبر الدول وهو ما 

  .وآذا النمو السكاني الذي تشهده آل منطقة من مناطق العالم النامي

 

نسبة الفرد في مناطق شرق آسيا والمحيط الهادي وجنوب وعلى سبيل المثال فإن معدل النمو ب

منطقة القد فاق بشكل آبير زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في  آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى

 البالغة 2004-2003وبحساب متوسط عامي  .)16(ص]105[2004-2003 في عامي العربية

المجموعات الإقليمية في منطقة أمريكا اللاتينية أداء على التوالي نجد أن  % 4و  % 4.6نسبتها 

 بإستنثاء جنوب إفريقيا قد فاق أيضا معدل  إفريقيا جنوبوالبحر الكاريبي بإستنثاء البرازيل وآذا في دول

  ) .بالنسبة للدول العربية  % ( 3.5النمو بنسبة الفرد في المناطق النامية الأخرى البالغ 
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 الدول الصناعية والدول يف الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج  يمثل)20(الجدول رقم 

  .)25(ص]105[النامية

  
         السنوات                            

  

  

  

  المنطقة

  

  1990معدل 

2000  

  

  

2002 

  

  

  

2003  

  

  تقديرات

2004  

  

  

  

  

  توقعات

 2005  

  

  

  توقعات

2006  

  3.1  3.1  3.8  2.5  1.7  2.7  *لميإجمالي الناتج المحلي العا

  2.5  2.3  3.1  1.8  1.3  2.5  الدول الصناعية

  5.2  5.7  6.6  5.3  3.4  3.2  الدول النامية

  4.3  4.9  5.2  6.1  2.9  3.6  منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

              نصيب الفرد من إجمالي الناتج

  4.0  4.4  5.3  4.0  2.1  1.6  الدول النامية

  2.3  2.9  3.1  4.0  0.7  1.4  وسط وشمال إفريقيامنطقة الشرق الأ

  
  1995 الناتج المحلي مقدر بأسعار الدولار الثابتة في عام إجمالي*

  

إن التحسن الذي شهده نصيب الفرد من الناتج المحلي في بعض الدول النامية آما هو موضح في 

في بعض المؤشرات الإجتماعية من لا يقودنا إلى أغفال الفروقات أو الفجوة المتزايدة ) 20(رقم  الجدول

   ) المتقدمةالدول النامية و( المجموعتين 
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   .)109(ص]106[ مؤشرات إجتماعية في مجموعة الدول النامية والدول المتقدمة يبين)21(الجدول 

  
الإلتحاق 

بالمدارس 

  الإبتدائية

  

  

  

  المنطقة

  
  
  

قيم مؤشرات 

التنمية البشرية 

  )1صفر إلى (

العمر 

متوقع عند ال

المولد 

  )سنوات(

 وفيات

الأطفال 

الرضع لكل 

  ) ألف100(

وفيات 

الأمهات 

 100(لكل 

  )ألف

  

  

نسبة 

الحصول 

المياه 

من (%

  السكان

  

  

نصيب 

الفرد من 

الإمداد 

اليومي 

بالسعرات 

  الحرارية
  

  ذآور

  

  

  إناث

معدلات 

الأمية من 

 سنة 15

  فأآثر

البلدان 

   المتقدمة

0.905  77.5  7.5  13.0  95.0  3285  2.3  102.0  2.3  

الدول 

  النامية 

0.655  63.4  60.4  04.0  78.0  2675  114.

1  

105.0  33.0  

    

الفقر المدقع الدولية البالغة دولارا واحدا في اليوم الواحد فإن إنتشار الفقر في  عتبة دا إلىفإستنا

متوسط مؤشر الفقر البشري في قارة  أمام التنمية في هذه الدول إذ يبلغ حقيقيةالدول النامية يشكل عقبة 

  لاإفريقيا مث

 بينما تمثل هذه النسبة 0.65يبلغ متوسط مؤشر التنمية البشرية في الدول النامية آما  % 38.8 

  .)34(ص]106[المتقدمة في الدول 0.905

  

آما يلاحظ من الجدول أن معدل وفيات الأطفال في مجموعة الدول النامية مرتفع جدا مقارنة 

  .المتقدمة مرات نظيره في الدول 8ول المتقدمة إذ يمثل هذا العدد بالد

تمثل تحديا إنمائيا إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد من الإمدادات آما لاتزال التغذية في الدول النامية 

 في الدول المتقدمة والمقياس الذي وضعته منظمة الصحة 3285 مقابل 2675بالسعرات اليومية 

  .يومياعر  س2500العالمية هو 
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أن معدلات أمية الكبار مرتفعة جدا مقارنة بمجموعة الدول المتقدمة إذ يبلغ معدل الأمية في آما 

 وهذا ما يعوق إمكانية حصول العامل على .المتقدمة مرة نظيره في الدول 15ن الدول النامية أآثر م

  .)ة جدا نوعية العامل وآفايته الفنية ضعيف(الكثير من المهارات والقدرات 

  

ذلك أنه وبما لا شك فيه لكي تستفيد الدول النامية إلى أقصى حد ممكن من فرص رفع الدخول 

  .التي ينتجها الفن الإنتاجي الحديث فإن ذلك يتطلب توفير عرض آبير من الأفراد المتمدرسين المتعلمين

  

آمؤشر للحاجة نحو إن الفجوة المتزايدة في المستويات المعيشية في آل من المجموعتين تؤخذ 

 غير أنه يجب أن ننوه هنا إلى ،بذل مجهودات أآبر في آل من المجموعتين لدفع النمو في الدول النامية

 التي ومستمر في آثير من الدول النامية منذ بداية الإصلاحات الإقتصاديةأنه قد حدث تقدم ملحوظ 

يشية في يات الدخول ومن ثم مستويات المعأن رفع مستو فتشير التجارب الإقتصادية ،باشرتها هذه الدول

الدول النامية ليس بالأمر الذي لا يمكن تحقيقه آما يدعي في السنوات السابقة فمثلا أن هذه الدول قد 

فإن وسائل الإتصالات الذي ساد القطاع الزراعي فيها آذلك ن المزمتخلصت تدريجيا من الرآود 

  .)31(ص]101[ياآل الأساسية في الإقتصاديات النامية تحسنت آثيرا فضلا عن تحسن الكثير من اله

  

كان أن نذآر أنه بالنسبة لكثير من الإقتصاديين والمراقبين فإنهم يرون المستقبل بم أهميته  منإن

 فجوة متزايدة من مستويات الدخول في آل الدول النامية  وجود الإقتصادي للإنسان أآثر آآبة من مجرد

اليوم في آل من لبعض أن العالم سوف يواجه في المستقبل بمجاعات آما حصل  فمثلا يرى ا،والمتقدمة

 ورغم أن هذه المشكلة السكانية البشر،هذه المجاعة تقضي على مئات الملايين من )الصومال و أثيوبيا( 

 يظهر في شكل ضغوط في الدول النامية خاصة الاآبرء بىؤلاء هي مشكلة عالمية إلا أن العفي رأي ه

ويتوقع أن من سكان العالم  % 84 يمثل عدد سكان الدول النامية  حيثمتاحةالغذائية المواد للبة بالنس

 مليون نسمة في آل 75في السنة حيث أن الزيادة في عدد السكان تصبح  % 1.9ينمو عددهم بمعدل 

 النصيب  في الوقت الذي آان.)54(ص]107[عام وستكون جميع هذه الزيادات تقريبا في الدول النامية

 ويتوقع أن يتناقص هذا النصيب 1997من سكان العالم في  % 16النسبي لسكان الدول المتقدمة حوالي 

 ذلك أن متوسط معدل النمو السنوي للسكان في الدول المتقدمة هو حوالي 2025النسبي تدريجيا حتى 

ذه الزيادات في السكان  فالسؤال المطروح هو آيف يكون بالإمكان توفير الغذاء إلى آل ه،فقط % 0.5

أخذ في الحساب مجموعة من يفي الدول النامية ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحاضر لابد أن 

  .الظروف
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 فالمجموعة الأولى من هذه الظروف تشير إلى الحقائق المشاهدة عن قصور الغذاء في العالم 

ن المجاعات بسبب الجفاف الشديد ومن ثم حيث تعرف مثلا منذ الستينات عانت الكثير من الدول م

  .إنخفاض الإنتاج الزراعي في هذه الدول بمعدل آبير 

  

الثورة "وف فهي إحتمالية وتتعلق بما يسمىعة الثانية من هذه الظرموأما المج

 أآثر بمشكلة الإنتاج الزائد عن  ويبدو أن الذين يتحدثون عنها منشغلون.)128(ص]108"[الخضراء

لحبوب عند إنشغالهم بمشكلة الضغوط السكانية إلا أن مثل هذه الأحاديث تتسم بنظرة تفاؤلية الحاجة من ا

  .المشاهدةمما هي مؤسسة على الحقائق إلى المستقبل أآثر 

    

مواجهة هذا التحدي الخطير والمتمثل في ) الدول النامية آافة ( وحتى يتسنى للمنطقة بكاملها 

مكانياتها نموذج إقتصادي يمكنها من تنمية إ إلى  إلى التحولحتاجالمجاعات والقضاء على الفقر ست

بتحقيق نمو يخلق عمل جديد بشكل ملموس وسيتطلب أسس هذا التحول الهيكلي ثلاث تغيرات المتعلقة 

  .)3(ص]109[ :ببعضهاتنظيمية جذرية ومرتبطة 

قدرة على المنافسة ونشر  إنفتاحا لخلق صناعات أآثر  أآثرالتحول من إقتصاديات مغلقة إلى أخرى-

  .عمل الدولية والحصول على التكنولوجيا لأفضل ممارسات ا

عليها القطاع العام إلى الإقتصاديات يقودها القطاع الخاص مما يمهد التحول من إقتصاديات يهمن -

  .العمالةالأسس لتحسين الكفاءة وتوسيع نطاق 

خرى أآثر تنوعا من أجل تقليل إعتماد هذه الدول التحول من إقتصاديات يسيطر عليها مورد واحد إلى أ-

  ).النفط بالنسبة للدول النفطية ( على مصادر النمو المتقلبة 

      

إن الإصلاحات التي باشرتها معظم الدول النامية والنمو الذي شهدته بعض هذه البلدان آما سبق     

لى الفقر ، وذلك بسبب سوء توجيه ذآره لم يكن آافيا لتحقيق أهداف إقتصادية لحد الآن مثل القضاء ع

 والمعتاد أن يتمتع غير الفقراء بالإنفاق ،الخدمات المخصصة للفقراء لتحسين مستواهم الصحي والتعليمي

من الإنفاق على التعليم إلى أغنى خمس من السكان  % 46العام على الصحة والتعليم فمثلا تذهب نسبة 

وهذا ما يتطلب زيادة الجهد ).4(ص]109[قر خمس في الهندفقط إلى أف % 11نيبال آما تذهب نسبة في 

  توجيه أحسن للخدمات المخصصة للفقراءمن أجل تحسين و
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  سريعة أسباب فشل الدول النامية في تحقيق عمليات إنماء .3.13.
الحديثة عدة تفسيرات للأسباب التي أدت إلى عدم نجاح الدول النامية في تحقيق قدمت في الفترة   

ت داخل ما أطلق بسحول فكرة أن الدول النامية قد حت إنماء سريعة ومتجددة ويدور التفسير الأول عمليا

ويتناول التفسير الثاني مسألة أن القطاعات الإنتاجية التي تخصصت الدول "بالشرك السكاني "عليه 

ات الإنماء فيها بينما يدور وزنها في دعم عمليالنامية في إنتاجها لا تترتب عليها آثار جانبية أو ثانوية لها 

عملت حيث  مثل تدهور شروط التجارة والإحتكار الأجنبي خارجية،التفسير الثالث حول وجود عوامل 

 وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم فلكها، تدور في  التيعلى عدم خروج الدول النامية من دائرة التخلف

  .العوامل والتفسيرات التي جاءت في هذا الصدد و بإختصار 

  

  :السكانيالشرك -1

يرى الكثير من الإقتصاديين أن التزايد السكاني المتدفق في الدول النامية والذي يبدو أنه يتبع   

الفرد من الدخل الحقيقي يشكل عائقا خطيرا أمام إمكانية تحقيق مستويات معيشة الزيادة في نصيب 

 معدل نمو  إنخفاض عنالسكاني هذا ينتج فبالإضافة إلى أن التزايد .)2(ص]110[زايدة في هذه الدولتم

 وذلك بسبب مشارآة أناس متزايدين في الدخل القومي ، -ثمة نمو آان هناك إذا-نصيب الفرد من الدخل

 من ثم و(فإنه يترتب عليه خفض معدل نمو الدخل الإجمالي نفسه وذلك بسبب إنخفاض حجم الإدخار 

 ويبدو أنه ، في حالة توزيعه على عدد آبير من السكان من الدخلمستوىالذي يأتي من أي ) الإستثمار 

لا وينتج إ -  ولو متواضعة–حقق زيادات في نصيب الفرد من الدخل ت تفي بعض الإقتصاديات لا تكاد

 إلى ما آانت عليه من قبل وربما فيهاعنها إنفجار سكاني قد يترتب عليه أن تعود مستويات المعيشة 

  .أقل من الحالة الأولىتنخفض 

  

  :إختلال الهيكل الإقتصادي -2

تعتمد إقتصاديات الدول النامية على عدد محدود من المنتوجات بالرغم من أهمية التنويع وهناك   

إختلال آبير في التوازن بين القطاعات الإنتاجية المختلفة بحيث يمثل قطاع النفط المورد الرئيسي لكثير 

من إجمالي الناتج المحلي وقد أدى الإعتماد على مورد واحد من الدول النامية بحيث يقدم الجزء الأآبر 

 وبطء القطاع الصناعي .)315(ص]9[أو إثنين على الأآثر وتصديره إلى رآود القطاع الزراعي 

  .والإعتماد على إستمرار المنتوجات الزراعية
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أولية يؤدي إلى لأحيان مواد تصدير سلع محدودة هي في غالبية اآما أن إعتماد معظم هذه الدول 

 بالإضافة إلى أن عائدات المواد الأولية تعتمد عل ،السلع المصنعة للدول الصناعية في إستيراد تهاتبعي

 على ذلك  إلى تذبذب هذه العائدات وتأثير مما يؤدي الصناعية،السوق الدولية التي تتحكم فيها هذه الدول

  .)124(ص]111[  الناميةالدول   فيخطط التنمية
  

  :م القدرة على الإدخار عد-3

لا شك أن أحد المشكلات التي تواجه المنظمين في الدول النامية تتمثل في عدم توافر المال   

الكافي لتمويل المشروعات التي يريدون إقامتها حيث لا يجدون من يرغب في إقراضهم الأموال اللازمة 

 ويرجع . بكل ما لديهم في سبيلهااروهم على أتم الإستعداد لأن يخاطلإنشاء هذه المشروعات والتي 

الدخل في هذه ذلك إلى سبب في غاية الوضوح ويتمثل في المستوى المنخفض لنصيب الفرد من البعض 

م السلع و الخدمات الإستهلاآية ب هذا المستوى المنخفض يستخدم آل الدخل تقريبا لتقديسبب فالدول،

 لا يمكن تحقيق ومنه.)30(ص]112[صافيةخارات للازمة للفرد مما يترتب عليه عدم تحقيق أي إدا

  .الرأسماليمعدل مرتفع للتراآم 

  

  :الإستثمارضعف الحافز على -4

ضعف أو عدم وجود الدافع لدى  يتمثل في  معوقات التنمية في البلدان النامية منآثير ما يقال أن  

ع ذلك إلى أن مستوى الدخل المنظمين في هذه الدول للإستثمار في مشروعات ذات إنتاجية مرتفعة ويرج

(  ضيقة لا تسمح حتى بإقامة الحجوم الدنيا للمشروعات الحديثة اسواقأقدم إلا يالفردي منخفض بحيث لا 

قامة مثل إومن ثم فإنه لا يوجد الحافز على ...)  الأجهزة الإلكترونيةالصلب، مصانع السيارات،مصانع 

م أو ستمرار و إنعداإ منخفضا والسوق ضيقا مع قى الدخلهذه المشروعات ويترتب على ذلك أن يب

  .)131(ص]101[ضعف الحافز على الإستثمار

  

ة الشرائية لدى الأفراد والتي  إلى ضعف القو الاستثمارضعف الحافز علىآما يرجع البعض 

 ه إنخفاض مستوى الإنتاجية ومنه هذبة على ت صغر حجم دخولهم التي بدورها متر بدورها إلىزىتع

حجم رأس المال المستخدم في الإنتاج والذي يعزى بدوره ولو جزئيا على لة ا راجعة إلى ضةالأخير

  .ف الحافز على الإستثمار، ويشير هذا بالطبع إلى وقوع هذه الدول في دائرة مفرغةضع إلى –الأقل 
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  :للإنتاجعدم آفاية الهياآل الأساسية -5

 للإنتاج، الممكن بدون توافر الهياآل الأساسية إن التقدم نحو أساليب أآثر إنتاجية ليس بالأمر

 فضلا عن منها، بل العديد م ليس فقط صناعة واحدةوتتمثل هذه في بعض أنواع المشروعات التي تخد

تتمثل أهم مكونات  والتكاليف،أنها تجعل التكاليف المتغيرة للوحدة من المنتج نسبة ضئيلة من إجمالي 

   .الحضرمواصلات والإتصال وبعض أنواع المرافق العامة في الهياآل الأساسية في مجالات ال

  

 آمية البحوث البحتة والتطبيقية التي تقوم بها الدول المتقدمة إذا ن بي وشاسعوهناك فرق واضح

إن تفاهة الأرصدة المتاحة للبحوث وإنماء وتطوير المعارف ،  الناميةولبتلك التي تقوم بها الدقورنت ما 

النامية، هو سبب أساسي وراء وجود هوة آبيرة تفصل بين مجموعة الدول النامية الفنية في الدول 

من  % 4.3فنجد أنه في الوقت الذي وجهت فيه الولايات المتحدة الأمريكية  والمتقدمة في هذا المجال

 2-1و البحوث وإنماء المعارف ووجهت الدول الأوروبية نسبة وقعت ما بين حإجمالي الناتج المحلي ن

 و 0.01 دول آسيا إلا نسبة تقع ما بين ه، ولم توج %0.02 لم توجه دول أمريكا اللاتينية سوى ،%

 لا في حين الدول العربية وجهت نسبة ضئيلة جدا.)51(ص]101[من إجمالي النواتج القومية  % 0.05

  بدول أمريكا اللاتينيةتها حتى  مقارنيمكن

  

  :غياب فئة المنظمين-6

  وحدهتقدم الفني شرط أساسي للتقدم الإقتصادي، غير أن ذلك الشرط لا يكفيمما لاشك فيه أن ال  

فلابد من توافر أفراد يرغبون ويقدرون على تحمل مخاطر إدخال طرق جديدة للإنتاج ، أو تقديم 

منتوجات جديدة أو دخول أسواق جديدة  وإستعمال موارد جديدة و يرى البعض أن الإفتقار إلى فئة 

لتفسير الأساسي لغياب عمليات الإنماء  ورغم عدم الوضوح الذي يكتنف مسألة آيفية المنظمين هو ا

ح بمكان ومن المؤآد أنه ض  اظهور هذه الطبقة وآذلك بالنسبة لمحددات حجمها، إلا أنه من الو

   .)63(ص]113[حينما توجد هذه الطبقة فإنها تلعب دورا أساسيا في عمليات الإنماء

  

  الناميةة المطلوبة في الدول  نموذج التنمي.3.14.
 وإنما تقوم على تصورات ذاتية المعلبات،إن التنمية التي تنشدها الدول النامية لا تقوم على   

 فمعالجة الواقع التنموي وقضاياه في الدول يقتضي بالمجتمعات،للتنمية وفق قوانين التطور الخاصة 

 على طبيعة التفاعل بين التحديات لتنمية وتؤآدمتعمقة للتحديات والمعوقات التي تواجه عملية ارؤية 

  تفترض حدود تؤثر على عملية التنمية ويعصب تجاوزها على المدى التي الخارجية والداخلية 
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 هناك من بديل للخروج من هذا المأزق إلا بتبني مشروع حضاري  وليس.)84(ص]114[القصير

وهي تنمية ترمي إلى نفي التبعية  الذات على نهضوي شامل يستهدف بناء التنمية المستقلة المتمحورة

 قفالطبيعية ووللخارج وتحقيق التحرر الإقتصادي وما ينطوي عليه من سيطرة على الموارد والثروات 

 إلى تغيير بنيان  تهدفالنهب الخارجي لثرواتها وترشيد إستخدامات الموارد وفق خطة إنمائية عقلانية

عالية من الديناميكية والدفع لعجلة التقدم لقطاعات التي تتميز بدرجة  وتنمية ا،الإنتاج الوطني المشوه

 قادرة على التحكم في مواردها الجوانب، ولا يتحقق ذلك إلا إذا وجدت دولة قوية من آل الإقتصادي،

 فالدول المتقدمة تمارس أشكالا من الحماية والدعم أجنبية،وتسيير أوضاعها بنفسها دون تدخل أطراف 

  . إلى الأمام إقتصادياتهاز لإقتصادياتها وتعتمد على الجهود المشترآة العامة والخاصة لدفع والتحفي

    

إن معظم الدراسات التي أجريت لحد الآن تشير إلى أن الأسباب الرئيسية عموما للأداء المالي 

المشوه لخطوط  تكمن في التخطيط السيئ للمشاريع والإختيار الناميةالضعيف للمشاريع العامة في الدول 

 ضعف البنية الإرتكازية ،والتدخل الحكومي المفرط في اللازمة، الإفتقار إلى المهارات الإدارية الإنتاج،

التنمية التي إنتهجتها هذه الدول وخاصة  طلذا فشلت خط .)142(ص]1[الرقابة على المتغيرات الإدارية

 وأهملت القطاع الخاص ،لعامة لتنفيذهاعلى المشاريع ا إعتمادا مطلقا وأن هذه الخطط آانت تعتمد

أهدافها مالت معظم هذه الدول على الإعتماد على القطاع وعندما فشلت هذه الإستراتيجية في تحقيق 

 آان يمثله القطاع  الذيالخاص في تحقيق أهداف التنمية ، وسعيا منها آذلك للتخلص من العبىء المالي

  .العام 

  

  .)779(ص]115[:المرغوبة في الدول النامية تتلخص في النقاط الثلاث وعليه فمفهوم ونوعية التنمية 

  :تنمية مستقلة تعتمد على الذات قائمة على: أولا-

  .قاعدة إنتاجية متطورة -

  .ئقية قويةاثقاعدة علمية و-

  .القوميوهو ما يتطلب تعبئة الموارد البشرية والمالية ورفع الكفاءة الكلية للإقتصاد 

،مأوى ، تعليم ملبس ، إجتماعية في التوزيع وإشباع الحاجات الأساسية للمواطنين من مأآل  عدالة:ثانيا -

  .و خدمات صحية 
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ة وديمقراطية وما يتطلبه ذلك من إحترام لحقوق الإنسان وإحترام يحرية فكرية وتعددية سياس: ثالثا -

  .الدساتير والقوانين 

  

ق هذه الأهداف ، ومن ثم يجب التأآيد على أن  وبالطبع يتوقف نجاح التنمية على مدى تحق

 هالقطاع الخاص قادر على الوفاء بإلتزاماته إتجاه تحقيق هذه الأهداف ، وذلك بشرط إذا توفرت ل

   .الشروط والظروف المواتية لمباشرة أعماله في أحسن الأحوال

    

متد إشعاعاته وإرتباطاته في يزا داخل النظام العالمي تممحتل موقعا إستراتيجيا إن العالم النامي ي

 الطبيعية في العالم ةمن مصادر الثرو % 65ة حيث تمثل  وهو يحتوي على ثروات هائلالقارات،آل 

، فهو بموقعه ومساحاته وموارده الرأسمالي العالمي الذي يمثل شريان الحياة لبلدان النظام مثل البترول

و أحسن لقتصادية  السياسية والإةمن القومكايضم )  مليارات نسمة 4يفوق ذي ال( وتعداد سكانه 

 في الدعائم اتغيرا آيفي و للتحرر من سيطرة القوة العالمية لنجم عن ذلك بالضرورة هإستغلالها لصالح

  .النظامالمادية التي تقوم عليها السيطرة العالمية لهذا 

  

  :وعليه فإن تحقيق التنمية المستقلة يتطلب 

يستلزم أولا بناء الأساس المادي لها ، وهذا يتطلب تحرير لة في الدول النامية إن تحقيق التنمية المستق -

ماعية ، من الموارد الوطنية من السيطرة الأجنبية ووضع وسائل الإنتاج الرئيسية في إطار الملكية الإجت

اس الأسخاص آبيرين ومؤثرين يقدران على قيادة عملية التنمية ، ويوفران خلال قيام قطاعين عام و

الضروري لفعالية التخطيط الذي لا غنى عنه في إدارة الموارد وتوجيهها نحو إقامة بنيان إقتصادي 

  .)158(ص]114[متكامل يحمي الإستقلال الوطني ، ويوفر مستلزمات إشباع الحاجات الأساسية للشعب

لعام و الخاص وأحد إن متطلبات التنمية المستقلة من الضخامة بحيث إنها تتسع لجهود آل من القطاع ا -

 هو إبتكار السياسات و الأدوات الكفيلة بتحسين الناميةالتي تفرضها التنمية المستقلة في الدول التحديات 

  .والخاصةبنية إدارة الأعمال العامة المناخ الإستثماري و

خاذ القضاء على التضاربات والثغرات في القوانين والقرارات ذات الصلة بالعمل الإقتصادي، وإت -

خطوات جادة للتنسيق بين السياسات الإقتصادية والمالية، وسد الثغرات التي تفتح أمام الأنشطة الطفيلية 

  . الفساديوتغر

تحتاج الدول النامية للتجارة والإستثمارات الخاصة من أجل تحفيز نمو الإقتصاد وتعزيز حيوية ،  -

  خلق فرص العمل ، وحقيق نمو أعلى وتقليص الفقر تمكن الدول النامية من ت التجارة والإستثمار سفزيادة
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تنموي وهذا بالإضافة إلى تطوير مستوى المعرفة والمهارات والإنتاجية لدى القوة العاملة ، إن التحدي ال

 و 2000عامي  ، فبينفي إيجاد وظائف للقوة العاملة النامية بإضطرادل ثتمالأبرز في العقد القادم سي

 مليون قادم جديد أي ضعفي الرقم للعقدين الماضيين، 4.2ق العمل ما معدله  سينظم سنويا لسو2010

كاملها ت عملية عإن السبيل الأفضل والمستدام لمواجهة هذا التحدي هو في أن تقوم الدول النامية بتسري

  .الإقتصاديينالتجاري و الإستثماري بمساعدة شرآاءها 

    

تنظيم الإقتصادي إلى نمط جديد، النمط القديم الذي إن هذا الحل يتضمن إنتقالا من نمط قديم لل

يدار بواسطة القطاع العام ويعتمد على المساعدات الخارجية وتحويلات العاملين في المهجر ويعتمد على 

 ووظائف آافية وهذا ما يؤآد الأداء الإقتصادي في العقود رعالنفط لم يعد بإستطاعته تأمين نمو أس

 يترآز بشكل أساسي على التجارة والقطاع الخاص يعد بتوفير نمو وفرص عمل السابقة ، إن نمطا جديدا

  .جديدة وهو تحديدا ما تحتاجه الدول النامية 

  

   مساهمات القطاع الخاص في التنمية.32.
لعوامل وإعتبارات عديدة أخذت الحكومات في الدول النامية على عاتقها عملية التنمية   

حديد مساراتها وذلك بحكم ملكيتها لوسائل الإنتاج والموارد الأولية وقدرتها الإقتصادية و الإجتماعية، وت

 التي حاولت الرفاه حاجيات التنمية ومتطلبات دول ىلع منها الصرفعل توظيف عوائد هذه الموارد و

م لذا آان طبيعيا أن يمارس القطاع العا ،تلك الدول رسم ملامحها وتحقيقها خلال الحقبة الزمنية السابقة

   .وإداراتهادورا أآبر حيث أنيطت به مهمة توفير معظم الخدمات الضرورية لمواطني الدول النامية 

    

 ظهرت الكثير من الأخيرة،وفي الفترات الأخيرة وعلى سبيل التحديد خلال الثلاثة عقود 

 أوضاعه،ح شفة لمشاآل الإدارة الحكومية وأسباب تخلف القطاع العام والداعية إلى إصلاالدعوات الكا

  .المتخلفة آمخرج من مأزق الإدارة الحكومية ونادت هذه الدعوات بالتحول إلى القطاع الخاص

 الإنتاجيةوتعددت أنشطته  ، الدول الناميةفيوأصبح الآن القطاع الخاص يشكل عصب الإقتصاد الوطني 

  .ة الرئيسية للإقتصاديات الناميةوأصبح يمثل الدعام التجارية و
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  الخاص في مجال التنمية الإقتصادية إمكانيات القطاع .3.21.
لقد بدأ تعاظم دور القطاع الخاص في الإقتصاديات النامية منذ بداية فترة التحول التدريجي من   

وتنبع أهميته من قدرته على تحقيق عدد من الأهداف ذات الطابع  السوق،تصاد الموجه إلى إقتصاد الإق

 تخدم درجة أهم إقتصاديات الدول النامية، وتتجلى مظاهر أهميته في النقاط الإقتصادي والإجتماعي التي

  :التالية
  

  .دور القطاع الخاص في توفير مناصب شغل .1.1.2.3
للقطاع الخاص دور آبير في حل مشكلة البطالة وتوفير مناصب شغل جديدة، بل إنها المهمة   

 الذي 2002البطالة، ويشير تقرير التنمية لعام في قضية الصعبة في القطاع الخاص فله دوره الأساسي 

 % 15 البطالة في البلدان العربية وحدها بلغ  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن أن متوسط نسبةهأصدر

الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في توجيهات . )29(ص]116[من أعلى نسب البطالة في العالم

 وذلك بإقامة فرص أآبر وحوافز أآبر البطالة،نسب المرتفعة من لإستيعاب هذه ال العربيةالإقتصاديات 

هذا الكم الهائل من العاطلين عن ة لإستيعاب ت وتنميلتطويرهللقطاع الخاص وآذا بإعطاء أولوية أآبر 

  .الخاصالعمل بإعتبار مهمة الحد من البطالة من أولويات القطاع 

  

ترقية القطاع الخاص الذي ساهم بتوفير و لهذا نجد أن معظم الدول النامية ارتكزت على 

  :فمثلامناصب شغل 

 القوة العاملة تعمل في القطاع الخاص حسب إحصائيات  مجموعمن % 73.5في سوريا هناك  -

1999.   

في القطاع الخاص الغير  % 30 ملايين عامل في القطاع الخاص منهم تقريبا 5مصر هناك  وفي -

  .2003منتظم حسب إحصائيات 

  سنةلة فيامن إجمالي القوة العم % 85.9مثل العمالة في القطاع الخاص حوالي تسعودية في ال -

2003.  
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للإشارة فإن القطاع الخاص الغير المنظم يستوعب أآبر عدد من العمالة خاصة في المؤسسات 

تكلفة الإنتاج الصغيرة ذات الميزانيات المتواضعة لأنها غير مقيدة بالأنظمة المكلفة وذلك من أجل خفض 

ويوضح الشكل التالي نسبة مساهمة القطاع الخاص غير المنظم في إحتواء أزمة  ،وزيادة القدرة التنافسية

  .البطالة في بعض الدول العربية
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سوريا الجزائر تونس مصر المغرب   

  

 يمثل نسبة العاملين في القطاع الغير منظم من إجمالي العاملين في القطاع :)07(الشكل رقم 

  .)14(ص]146 [2002 الدول العربية غير الزراعي في بعض

  

نستنتج من هذه الإحصائيات الأهمية التي يلعبها القطاع الخاص في توفير مناصب شغل 

امية لزيادة مقدرة القطاع الخاص في الر وأصبح من الضروري تكثيف الجهود العمل،للعاطلين عن 

دة المطردة المتوقعة في أعدادهم وعدم توفير الفرص الوظيفية للداخلين الجدد في سوق العمل، نظرا للزيا

  .)114(ص]117[إمكانية إستيعابهم بالقطاع الحكومي
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  .دور القطاع الخاص في تنويع الإنتاج الصناعي.2.1.2.3
 على التكيف مع المتغيرات التي قدرة عاليةونة عالية في الإنتاج ، وله يتميز القطاع الخاص بمر  

أآبر في مواجهة عمليات التقلبات في الظروف الإقتصادية ، آما أن هذه  أي له مرونة ،تطرأ على السوق

دد آبير من المجالات الإقتصادية، فهذا من شأنه أن يساعد المؤسسات الخاصة تمارس نشاطاتها في ع

 وبهذا فهو يساعد على تلبية حاجات المستهلكين على تنوع المنتجات الصناعية التي ينتجها هذا القطاع

 والمتنوعة، آل ما سبق ناتج من المكانة التي يحتلها القطاع الخاص في إطار العلاقات المتزايدة

اع وإتس) القطاع الصناعي ، الزراعي والتجاري ( الإقتصادية وذلك بربطها بين التحديات الإقتصادية 

  .وجاتالأسواق المحلية لتصريف المنت
  

  .الإستهلاآيةتنمية الطلب على السلع .3.1.2.3
 دورا أساسيا في تطوير الإستهلاك النهائي وذلك أن هذه الصناعات لا تتطلب القطاعيلعب   

الذي يساعد على تطوير هذه الصناعات وبالتالي  رتكنولوجيا عالية أو إمكانيات مالية أو مادية آبيرة الأم

  .دةالمتزايعلى مختلف السلع والمنتوجات الإستهلاآية الضرورية تلبية الطلب المحلي والوطني 

    

آما يحاول القطاع الخاص تغطية الجزء الأآبر من السوق المحلي بالمنتجات الإستهلاآية 

يمكن ملاحظته حتى في الجزائر إذ نلاحظ أن عدد آبير من رجال  هذا ما منها،النهائية خاصة الغذائية 

يؤدي  ماهذا و،الأعمال يرآزون إستثماراتهم ونشاطاتهم في مجال الصناعات الإستهلاآية الغذائية

يجيا إلى تحقيق الإآتفاء الذاتي في هذا المجال وبالتالي المساهمة في تحسين مستوى ميزان تدر

  .)4(ص]118[الوارداتالمدفوعات من خلال التقليل من 

    

 الصغيرة والمتوسطة وذلك راجع  غالبا الصناعاتهوتجدر بنا الإشارة إلى أن هذا الدور تقوم ب

  . آما تتميز بسهولة التسويق مقارنة بالسلع الأخرىضخمة،لرؤوس أموال لعدم طلب هذه الصناعات 
  

  .دور القطاع الخاص في تحقيق التوطن الصناعي.4.1.2.3
يعتبر القطاع الخاص وسيلة لإنتشار التوطن الصناعي جغرافيا من خلال الإنتشار الجغرافي   

 حداث التطور الإجتماعي والإقتصادي ، فهي أداة لإفسةناللمؤسسات الصناعية التي تسود فيها روح الم
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القطاع الخاص  ونظرا لأن معظم ،لأن الحرفيين وصغار المستثمرين يتمرآزون في المناطق الحضرية

 في الدول النامية فإنه يسهل توطينها هذه الأخيرة ونظرا لصغر حجم الصغيرة،من المؤسسات يتشكل 

صناعات الصغيرة، وهذه تعمل غالبا آمؤسسات أو نقاط جد فيها مدخلات البالقرب من المناطق التي تو

 وهكذا يعمل القطاع الخاص على توسيع رقعة التنمية الصناعية وإنتشارها جديدة،جذب لصناعات أخرى 

لقطاع دور آبير في ترقية النشاط الصناعي،حيث لآما أن ،وما يتيح من تطور صناعي وحضاري

 الطابع الخدمي أو الصناعات الحرفية والتقليدية البسيطة ، يسيطر على فروع النشاط التي يغلب عليها

وبشكل عام المنتجات الموجهة مباشرة للمستهلك لأسباب تاريخية مردها أن الدولة آانت ومازالت 

ة شبه آاملة ،فإستثمارات القطاع الصناعي خاصة منيه الصناعيعلى القطاع إلى وقت قريب تسيطر 

 جد هامة مردها أيضا إلى أن مزاولة النشاط الصناعي من طرف القطاع منها الصناعات الثقيلة تعتبر

  : تشوبه عدة عراقيل منها  الذيالخاص

  .المنتجةأن النظام الجبائي يثقل آاهل القطاعات  -

سبيل النظام المصرفي يتميز بتفضيله تمويل وإقراض النشاطات التجارية الإستيراد و التصدير على -

  .الصناعيالنشاط 

 الصناعة تحتاج إلى إستثمارات وإمكانيات ضخمة لا يقوى عليها الإستثمار الخاص بدون دعم من أن -

  .الدولة

  : دةومحدلذلك نجد أن القطاع الخاص ينحصر أو تترآز جهوده في فروع النشاط   

  .الغذائيةالصناعات  -

  .النسيجيةالصناعات  -
  

  .هوية دور القطاع الخاص في التنمية المحلية والج.5.1.2.3
إن ترآيز سياسة الإستثمار في الدول النامية في المدن الكبرى أدى إلى تهميش بعض المدن   

  .الأخرى الواقعة في مناطق داخلية أو في الصحراء، وجعلها تعاني من عزلة وتهميش أثر على نموها 

وبالتالي  الصناعي،وبالتالي فالدول النامية تعاني من مشكل عدم التوازن الجهوي للإنتشار   

فالقطاع الخاص هنا يلعب دور الموازنة لتوزيع النشاطات الإقتصادية بين المدن الكبرى و المناطق 

 التي تقام في  خاصة وأن معظم الدول النامية قامت بمنح إمتيازات خاصة لجميع النشاطاتالمعزولة،

  .ريفيةمناطق معزولة أو 
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لة عن بعض المناطق المعزولة لا يتحقق إلا بالمبادرات إن تحقيق توازن جهوي أو على الأقل فك العز

  .الفردية الخاصة، في ظل غياب إستثمارات الدولة التي لا تجازف بإقامتها في مثل هذه المناطق
  

  .ومعيشتهدور القطاع الخاص في الرفع من مستوى دخل الفرد .6.1.2.3
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثلا في اتجارب دول نامية عديدة إتخذت من القطاع الخاص م  

خاصة وسيلة للقضاء على ظاهرة الفقر، وتحسين المستوى المعيشي للأفراد الذي تدنى إلى مستويات 

 ومنحت اللاتينية،قياسية مثال ذلك الهند وبنغلادش وآثير من الدول الإفريقية والآسيوية و دول أمريكا 

  .للقطاع الخاص آل أشكال الدعم والإعانات

    

يسهل آثيرا ..) .والصحةمثل التعليم (ن إستثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية حيث أ

 ةلكولومبيا آاراجينا في فمثلا أدت خصخصة تقديم المياه الصحية،لخدمات للمواطنين الحصول على ا

 آذا أدت خصخصة مرافق معالجة الخدمات  وعليهاإلى تحسين الخدمات وإمكانية حصول الفقراء 

 طفلا 375 وفاة حوالي منعت الصحية إذ تشير الدراسات أنهاحالة ال الصحي إلى تحسين الصرف

  .)32(ص]109[صغيرا سنويا

  

   تأثير القطاع الخاص على مؤشرات الإقتصاد الكلي.3.22.
  

  :زيادة الناتج المحلي.1.2.2.3
ل فترة زمنية  خلافي يعني مجموع السلع والخدمات التي ينتجها مجتمع الوطنيالناتج المحلي   

الصناعية، النشاط الهائل للقطاع الخاص في آافة المجالات  وآذا معينة ونلاحظ الإنتشار الواسع

  .الإجمالينسب عالية في الناتج الوطني ب مباشريساهم بشكل حيث  والخدمية الزراعية

    

 جالإنتاوهذا ما يتضح من خلال رفع مستوى التوظيف لعنصر العمل الذي هو أبرز عناصر 

وبالتالي يرفع من مستوى الطلب الكلي الفعال على السلع الإستهلاآية فكلما زاد التوظيف أدى ذلك إلى 

 فجزء من هذا الدخل يوجه للإستهلاك مباشرة من الأسواق أما الجزء المجتمع،زيادة الدخل لأفراد 

 آما الإستثمار،ها إلى  توجهه بدورمالية التيالمتبقي فيوجه للإستثمار في مشاريع صغيرة في مؤسسات 

 أن القطاع الخاص يساعد على رفع معدلات الإنتاجية لمختلف عوامل الإنتاج آما يعمل على زيادة 
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دورة المبيعات مما يقلل من تكاليف التخزين والتسويق بما يساعد على وصول المنتجات للمستهلك بأقل 

ناتج المحلي وتنوعه لشمولية القطاع الخاص وتؤدي هذه العوامل آلها إلى زيادة حجم ال. علنةتكلفة م

  .الإقتصاديةالعديد من القطاعات 

  

 يوضح مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لبعض الدول النامية في سنوات )22(الجدول 

  ).41(ص]147[مختارة

  

  الدول     

  

  

  النسبة

الجزائر 

2003  

  مصر

2002  

  

روسيا 

1999  

وسط شرق 

  أروبا

1999  

  السعودية

2004  

  الصين

1996 

دول وسط 

  آسيا

1999  

 52.6  %77.4  %النسبة 

%  

70%   67%   55.4%   24%  45%   

  

يتضح من الجدول المساهمات المعتبرة للقطاع الخاص في النواتج المحلية للدول النامية فكلما    

لل من أعداد زاد مقدار الدخل الوطني زاد معه نصيب الفرد من هذا الدخل مما يحسن من معيشته وآذا يق

  .الفقراء
  

  :الإدخارتعبئة .2.2.2.3
يعتبر القطاع الخاص أو مؤسسات القطاع الخاص وحدات إنتاجية ومراآز إستثمارية تعمل على   

 هذه المؤسسات الخاصة تمتصتعبئة المدخرات الخاصة بالأفراد وتشغيلها داخل الإقتصاد الوطني، آما 

غار المدخرين بتوظيفها في إستثمارات إنتاجية وخدمية فوائض الأموال العاطلة والمدخرات لدى ص

والعمل على تشغيلها وتنميتها والمشارآة في أرباحها، أي أن هذه المؤسسات تعد قناة إضافية لجذب 

 بما يؤدي إلى زيادة مساهمة الوطني،المدخرات للمساهمة في تمويل الإستثمار على مستوى الإقتصاد 

نمية ويخفض من درجة الإعتماد على الإقتراض سواءا من الداخل أو الإدخار الخاص في تمويل الت

  .الخارج
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  :الصادراتترقية .3.2.2.3
 والمساهمة في زيادة الصادرات ةيالخارجأثبت القطاع الخاص قدرة آبيرة على غزو الأسواق   

ص أحدثت  بل إن مؤسسات القطاع الخاالمدفوعات،وتوفير النقد الأجنبي وتخفيض العجز في ميزان 

  .الناميةفائضا في ميزان المدفوعات لكثير من الدول 

    

خارج ( من إجمالي الصادرات  % 29.5فمثلا تساهم الصادرات الخاصة في الجزائر بنسبة 

  ). 1999المحروقات في سنة 

سنة  % 72و  % 85 تمثل نسبة 1994أما في سوريا فصادرات القطاع الخاص آانت في   

1995.  

طاع الخاص في ترقية الصادرات تؤدي إلى زيادة النقد الأجنبي مما يخفض العجز في إن مساهمة الق

  .آما سلف ذآره .)5(ص]118[ميزان المدفوعات
  

ئة وتوجيهه تكوين رأس المال الثابت والحفاظ على الفائض الإقتصادي وتعب.4.2.2.3

  .يمةصوب التنمية السل
صادي صوب الإستثمار في قطاعات إنتاجية يوجه القطاع الخاص ما يتجمع لديه من فائض إقت  

سلعية وخدمية تستهدف السوق المحلية بالنسبة إلى معظم إنتاجها ويعظم دور القطاع الخاص في البلدان 

  .الغير نفطية في تكوين رأسمال الثابت
  

  العربي الاقتصادي  دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل.3.23.
  يكتسب التكامل الإقتصادي،لات الإقتصادية الحديثةتشوء التكإنه في ظل المتغيرات الدولية ون  

 رأس المال الأجنبي و الذي يتطلب عمالة ذات جتذابلإ المنافسة قوة دفع جديدة في ظل زيادة العربي

 والحماية،آلفة منخفضة وإستقرارا أمنيا وسياسيا إنطلاقا من أن التكامل الإقتصادي يجمع بين الحرية 

مازالت تعاني من خصائص و سمات إقتصاديات التخلف التي ساهمت في تباطؤ معدلات  العربيةوالدول 

   ).779(ص]119[ وضعف بنيتها التحتيةالإقتصادي،النمو 
  

بالرغم من سعي هذه الدول في تحسين أوضاعها الإقتصادية من خلال البدء في برنامج 

   و النشاط الإقتصاديالدولة في دور  الذي يسعى إلى تقليصوالإداري،الإصلاح الإقتصادي والمالي 
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الإنتاجي وترشيد دورها في تقديم الخدمات الإجتماعية وإتاحة الفرصة للقطاع للقيام بدور أساسي في 

  .ات النامية وتحقيق النمو المنشودقيادة الإقتصادي

  

 .العربي في التكامل الإقتصادي  الخاصمعوقات تحد من دور القطاع.1.3.2.3
 وإتساع مساهمته في النشاط العربي التغير في دور القطاع الخاص في العالم بالرغم من  

الإجتماعي وبالرغم من مراهنة الحكومات على هذا الدور في تحقيق التنمية وبرامج التعاون الإقتصادي 

على القطاع الخاص في التغلب على المشاآل الإقتصادية  تها وبالرغم من مراهنالإقتصادية،مع التكتلات 

الإقتصادي، مثل مثل البطالة وضعف الصادرات والمساهمة في علاج الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح 

 مازال يواجه العديد من عربيةأن القطاع الخاص في الدول المكافحة الفقر وبالرغم من آل ذلك إلا 

مه بالدور المتوقع في توثيق أواصر التكامل الإقتصادي، آما فعل القطاع المعوقات التي تحول دون قيا

   الأوروبيةنفسه في التجربة 

  

  :المعوقاتومن أهم هذه 

 وبعض المواد الأولية وهي ، على صادرات البترول الخام ومشتقاته النفطيةعربيةإعتماد معظم الدول ال-

 بطريقة أو بأخرى مما يحد من دور ،ت العربيةفي الغالب من إنتاج قطاعات تخضع لسيطرة الحكوما

  .)5(ص]120[ القطاعاتالقطاع الخاص في الإستثمار والعمل في هذه 

 وضعف ،عربيةرة والإستثمارات في الدول الالإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تحكم مجالات التجا-

و آذا  .)799(ص]119[اع الخاصالتنسيق بين هذه الدول في هذا المجال مما يعوق إنطلاق نشاط القط

 بها داخل السوق  والتي يتم التعامل النقدية والتجارية، في مجموعة التشريعات الماليةالاختلاف الموجود

    .)74(ص]84[لى صعوبة قيام منطقة التجارة الحرة داخل الوطن العربيمما يؤدي ا

عية لدور القطاع الخاص في تنفيذ هذه تجاهل معظم الإتفاقيات المبرمة بين هذه الدول ثنائية أو جما-

الإتفاقيات وتحقيق أهداف الحكومات منها، وفي غالب الأحيان لا يتم مشارآة القطاع الخاص عند 

التفاوض وصياغة بنود الإتفاقية في حين قد يكون القطاع الخاص هو صاحب المصلحة الحقيقية في هذه 

  .واقعيةالإتفاقية، ومن ثم تأتي الإتفاقيات غير 
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الإقتصادية بين هذه الدول رهينة للعلاقات السياسية بين الحكومات ، وهو ما يمثل  إستمرار العلاقات-

قدر آبير من المخاطرة أمام القطاع الخاص وأمام رؤوس الأموال الخاصة لأنه أول المتضررين من 

  )97(ص]121[ التذبذب في هذه العلاقات السياسية

  

   .التكامل للقطاع الخاص في تحقيق اعل تهيئة المناخ لدور ف الحكومات فيدور.2.3.2.3
 مرهون بإدارة الحكومات ،عربيةتكامل الإقليمي بين الدول الإن دور القطاع الخاص في تحقيق ال  

في هذه الدول بدرجة آبيرة وعليه فتهيئة المناخ اللازم لقيام القطاع الخاص بهذا الدور يتطلب من 

  .)6(ص]120[:يليالحكومات ما 

خذ القطاع الخاص بذنب حكومته يأ لا ن السياسة والمصالح الإقتصادية وأأن تفصل هذه الحكومات بين-

 أن تحذو حذو دول الإتحاد الأوروبي عربيةة وعلى الحكومات في الدول الفي حالات الخلافات السياسي

  .المجالفي هذا 

 الإستثمار بين هذه  والتجارةفي ترتيبات  تبادر هذه الحكومات في دعوة القطاع الخاص للمشارآة نأ-

  .عن واقع المشاآل التي يصادفها في عملهعبرة في صياغة هذه الإتفاقيات ليوخاصالدول، 

 فعال في رسم  بدور والمساهمة،العربية الخاص للنفاذ إلى الأسواق في الدول  للقطاعة الفرصةحاتإ-

  .البشريةالبيئة والتنمية  يا الدولية مثل قضاياالسياسيات الإقتصادية لهذه الدول بشأن أهم القضا

  

  .نفسهواجب القطاع الخاص إتجاه .3.3.2.3
 ولن ، على عاتق الحكومات فقطالعربي النهوض بدور القطاع الخاص في التكامل بىءلا يقع ع  

عمل القطاع  قيام الحكومات بتحقيق ما تم الإشارة إليه سابقا لتهيئة المناخ ل بمجردفاعلايكون هذا الدور 

الخاص ولكن يبقى هناك واجبات على هذا القطاع القيام بها من أجل التكامل مع الجهود الحكومية في 

هذا المجال وعليه فإن القطاع الخاص مطالب بالآتي حتى يكون له دور فعال في تحقيق هذا التكامل 

  :العربي

بأن يأخذ دوره الفاعل في تحقيق التكامل  بأنه مطالب  العربيةبد من يقتنع القطاع الخاص في الدوللا -

ي نتجت عن إنسحاب الحكومات من النشاط ت المساحات الشاسعة البملأ وأنه مطالب الإقتصادي،

  .الإقتصادي
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 بد أن يرآز القطاع الخاص على ثلاث محاور لزيادة دوره في العلاقات الإقتصادية بين الدوللا -

في الأسواق والترويج لهذه المنتوجات تكثيف عمليات التسويق ة المنتج و وهي تحسين جود،العربية

   .)165(ص]122[وتحقيق السعر التنافسي المناسب لمنتوجاتهالعربية 

 ولكن يجب أن الأجل،ة على الأرباح القصيرة العربيألا يرآز القطاع الخاص في نشاطاته في الأسواق -

 لتنمية ادرة في اتخاذ جميع الاجراءات العملية اللازمة وذالك بأخذ المبالأخرىيأخذ في الإعتبار الأبعاد 

  .)163(ص]122[ البينيالتبادل التجاري العربي

  

 خاصة في ظل العربيإن القطاع الخاص أصبح مطالبا بأن يلعب دورا فعالا في تحقيق التكامل 

ان القطاع الخاص  وآذا من إيمله،التغيرات الدولية وتفعيل هذا الدور يأتي بدعم الحكومات ومبارآتها 

  .الدورنفسه بهذا 

  

 ولا يتحقق بمراسيم  بتوقيع الاتفاقيات مع أهمية ذالكلا يتحقق التكامل الاقتصادي العربي إن

 سياسية أولا تقررها الحكومات وهو بناء رادةإهو  وإنما قانونية ولا يتطور بنصوص ناظمة وإجراءات

 فسوف تفرظها الإرادة ومالم تتحقق هذه لبنة،نة بعد  لبيشارك فيه المنتجون و المستثمرون في اتمامه

 فأن باختصارو  والعولمة الإقليمية التكتلاتآما يبدو الحال في الوقت الحاضر و في مقدمتها الظروف 

 و التوجه القوي نحو اقتصاديات انسحاب الدولة من العمل الاقتصادي و توسيع دور القطاع الخاص

جعلها أوفر حظا مما آانت و يةالعربية قد عزز من فرص التعاون والتكاملالسوق وتنامي القدرة الانتاج

 ويبقى ان يقدر السياسيون لمنتجاته أوسع  نفسه فتح أسواقعليه في الماضي ومن مصلحة القطاع الخاص

  .لإنجاحها ما يكفي الإلزام و الإرادةالرغبات ضمن ضوابط فيها من  التعاون مع هذه بإخلاص

  

  خاص و تحديات العولمة  القطاع ال.33.
 به التغيرات المثيرة في الإقتصاد العالمي في نهاية  أوحت لهانهج الدول النامية إزاء العولمة

القرن العشرين نهاية الحرب الباردة، التي حكمت العلاقات الدولية لحوالي نصف قرن و التقدم 

تفاقية العامة للتعريفة الجمرآية و التكنولوجي السريع خاصة في المعلومات و الاتصالات و إبرام الا

، و آان نطاق هذه التغيرات و السرعة  )WTO( و إنشاء منظمة التجارة العالمية  ) GATT( التجارة 

 التي تمت بها غير مسبوقين و قد انحلت تحالفات تقليدية بين الأمم و ظهرت شرآات جديدة 
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لمة و أصبحت السياسات القومية أآثر إعتمادا على مع التغير في مراآز القوة و النفوذ و تسارعت العو

بعضها البعض، و اتجهت البلدان في آل أنحاء العالم في سعيها لحماية مصالحها في الوضع الدولي 

  .الجديد إلى الإنضمام معا لتكوين جماعات إقليمية

  

تجارة و في أعقاب هذه التطورات على المسرح العالمي توسعت الأسواق و تصاعدت محلقة ال

رصا جديدة للنمو، و في نفس الوقت آانت المنافسة فلبلدان ل مما يوفر الدولية و تدفقات رؤوس الأموال

بين البلدان النامية التي تحاول أن تجد لها مكانا في الإقتصاد العالمي، و أن تحافظ على نصيبها في 

لها هذا إلا في إطار إستراتيجية السوق أو تزيد و تجذب تدفقات رؤوس الأموال قوية جدا، و لن يتحقق 

 الموارد و إنشاء مؤسسات تتناسب مع النمو السريع، و دعم القطاع خصيصللإصلاح تهدف إلى ت

الخاص باعتباره المسؤول الأول عن التنمية في إطار تحرير التجارة الدولية، و يمكن أن يتم صياغة هذه 

   .)194(ص]123[:الإستراتيجية حول دعامتين أساسيتين هما
  

المحافظة على سياسات سلمية للإقتصاد الكلي لإحتواء التضخم و تجنب عودة المصاعب التي إنتابت *

  .ميزان المدفوعات

تحرير الأسواق المحلية و زيادة الإنفتاح يتطلب الأمر إجراء المزيد من الإصلاح في السوق المحلي و *

و آذا تحسين النظم القانونية و القضائية و في القطاع الخارجي لزيادة المنافسة و تخصيص الموارد 

  .و الأخذ بإجراءات تهدف إلى تسهيل التجارة) الأجنبي و المحلي ( تبسيط اللوائح التي تحكم الإستثمار 

  

و سوف نتطرق في هذا المبحث إلى أهم التحولات العالمية و تأثيراتها على الدول النامية و قطاع 

  .ا بالإضافة إلى الإجراءات الواجب إتخاذها للإستفادة من مزايا العولمةفيه) الخاص و العام ( الأعمال 

  

   هيكل و تطور العولمة.3.31.
بدأت التوجهات الأساسية للعولمة الإقتصادية الحالية منذ الشروع في إعادة بناء أوروبا الغربية 

 داية على الدعم الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية فقد نجح مشروع السوق الأوروبية معتمدا في الب

من جهة، و الخوف من التيار الشيوعي و الهيمنة من جهة أخرى، آما إعتمد مشروع السوق في 

الأساس على القدرات الكامنة في الثروة البشرية و الموارد المالية الطبيعية و قبل آل هذا و ذاك الإرادة 

ي خلق قاعدة إقتصادية أآبر من قدرة أي السياسية للدول الأعضاء في السوق، نجح مشروع السوق ف

   العلاقة بين أعضاء ت عقود على توقيع معاهدة روما فقد تطورأربعدولة بمفردها، و الآن بعد مضي 
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السوق، و اتسعت عضويتها حتى أصبحت تحتل المكانة الأولى في الإقتصاد العالمي و معترفا بها 

السياسي، لذلك يمكن إعتبار الاتحاد الأوروبي أول رآيزة آإتحاد بين دولة مستقلة و متصلة على الصعيد 

 آما ،)سابقا ( في بناء هيكلة العولمة الإقتصادية خارج الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي 

تشكل الولايات المتحدة الأمريكية الرآيزة الثانية في هيكلة العولمة الإقتصادية و التقنية نظرا لما لها من 

همية إقتصادية آبرى و نفوذ سياسي عالمي و مع انضمام آندا و المكسيك في إطار منظمة التجارة أ

، ازدادت أهمية هذا القطب في التأثير على توجيهات العولمة الإقتصادية من )نافتا ( الحرة لشمال أمريكا 

  .)196(ص]123[ حيث التجارة و الاستثمار داخل هذه المنطقة و مع غيرها من الأسواق الخارجية

  

 الفاعل في توجهات العولمة عن طريق التجارة و رآما أن للشرآات المتعددة الجنسيات الدو

الإستثمار و نقل التقنية و نشر المعلومات، أما الرآيزة الثالثة فهي اليابان و علاقاتها التجارية و التقنية 

دي الذي يدعم العولمة المبنية على قدرة الواسعة فكل واحدة منها تشكل آتلة ضخمة من التكامل الإقتصا

  .الكيانات الإقتصادية القادرة على تحريك التجارة الدولية و الإستثمار و نقل التقنية الحديثة

  

نستنتج من هذا العرض أن العولمة الإقتصادية تتكون أساسا من تكتلات تجمع بين دول متقدمة أو 

 الدول من أجل التكامل و التعاون فيما بينها على أسس  الإقتصادي و تعمل هذه وتسعى للتقدم العلمي

  .إستراتيجية طويلة المدى

  

آما أنها تتكون من العلاقات الإقتصادية و السياسية و التقنية بين التكتلات الإقتصادية الرئيسية 

و عن كتلات إما منفردة أتشارك في هذه الت التي لا لذلك فإن الدول .التي تشكل نظام العولمة الجديد

طريق تشكيل تجمع خاص بها ستبقى خارج تطورات العولمة و في أحسن الأحوال يمكن أن تلحق 

بصورة هامشية بإحدى الكتل الرئيسية أو الثانوية، دون المشارآة الفعلية في قراراتها و سياساتها 

 الإقتصادي و  بينها بسبب تخلفها و تشتتها فيماآما أنها ستجد من الصعب عليها أن تتعاون التنموية

السياسي، إن الوقوع في مثل هذا الوضع سيجعل التحرك الفاعل في مجالات التنمية الإقتصادية و 

 السياسي صعبا جدا بل وسيفرض على الاقطار التي تقع فيه اماالعزلة أو الجمود أو الإجتماعية و التطور

   .)197(ص]123[التبعية التامة مما لا يتلاءم مع متطلبات العصر
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   موقع الدول النامية و قطاع الأعمال فيها من النظام العالمي الجديد.3.32.
تبين لنا مما سبق ذآره أن وضع الأقطار النامية الحساس و المعقد في نفس الوقت بالنسبة ي

ة تحديات العولمة الإقتصادية، ففي الوقت التي تعاني معظم الدول النامية من مصاعب العجز هاجولم

بل مجبرة على  ء خدمة الدين و البطالة المتزايدة هي مطالبة بشدةىاخلي و الخارجي و عبالمالي الد

التكيف مع التطورات العالمية الجديدة بما فيها حدة التنافس الإقليمي و الدولي، الأمر الذي يتطلب المزيد 

ي توجيه الإقتصاد  و التي تتمثل في عودة الدولة إلى دورها الرئيسي ف،من الإصلاحات في هذه البلاد

ار و استغلال كالكلي و متابعة و تقييم الأداء و التأآد من سلامة قواعد المنافسة و الحيلولة دون الاحت

  ، دعم و تشجيع البحث العلمي و التطور التكنولوجي بصورة دائمةة هيكل الدول على آما يقع،المستهلك

ورة معقولة أن تعتمد على القطاع الخاص للقيام م بهذه الواجبات بصوتستطيع الدول التي يمكنها أن تق

بدوره الفعال في مجالات الإنتاج و تقديم الخدمات اللازمة لجعل الإقتصاد القومي يتكيف مع الوضع 

الدولي الجديد و يتطلب مثل هذا التحول الاستراتيجي تحديدا واضحا لمهام القطاع الخاص و واجبات 

  .)القطاع الخاص و الدولة ( تعاون بين الجانبين الدولة، بهدف تحقيق التكامل و ال

  

 أما بالنسبة لوضع القطاع الخاص فإن أغلب الشرآات المكونة لهذا القطاع هي في الغالب 

مؤسسات صغيرة و متوسطة و قليل من الشرآات الكبيرة و بالتالي لا تتداول أسهمها في البورصة إلا 

ي هذا يضعف الحرآة و النشاط و دورة الأموال ليس هذا فحسب ، و بالتال)عدد محدود فقط (القليل منها 

 ضعيفة مثل الخاص أدوارهاإنما أيضا المؤسسات التي ينتظم في اطارها شرآات و منظمات القطاع 

لمنظمات إذا قورنت بنظيرتها ا هذه ،الإتحادات الصناعية و الغرف التجارية و منظمات رجال الأعمال

و لا يمكن  .)4(ص]85[ الدول الصناعية الجديدة سنجد أن هناك فروقا آبيرةفي دول العالم المتقدم أو

لهذه الكيانات أن تباشر دورها في التكامل مع العالم و مع التكتلات الإقتصادية إلا من خلال استنهاض 

  .قوى التطوير و التوجه بالسوق و برفع الكفاءة و بالإستثمار في الموارد البشرية

  

  ت العالمية التي تواجه منشآت القطاع الخاصأهم التحولا.3.33.
إن أهم تحد يواجه القطاع الخاص في الدول النامية يكمن في آيفية التعامل مع أهم التحولات التي 

  :طرأت على الإقتصاد العالمي و المتمثلة أساسا فيما يلي
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  :منظمة التجارة العالمية*

دة الدولية التي تتعامل مع القواعد العالمية بين دول  العالمية المنظمة الوحي التجارةتعتبر منظمة

العالم مهمتها الرئيسية تأمين عملية تدفق التجارة بين الدول بسهولة و حرية و حسب ما هو متوقع بقدر 

الإمكان الوصول تدريجيا إلى تحرير أآثر للتجارة عن طريق المفاوضات و فض النزاعات التجارية 

و النتيجة المتوقعة هو ضمان المنتجين و  .)85(ص]124[ق التجاري للأسواقالناتجة من عملية الإغرا

رض مستمر و آمن و خيارات أآثر من السلع المجهزة أو المصنعة و المواد الخام و عالمستهلكين ل

  .إليها المنتجين و المصدرين الخدمات التي يحتاج

  

 ذات المظامين المتفائلة في أشكالها، تتسم الأهداف العامة لمنظمة التجارة بالاتساع في الدلالات

فهي تشير إلى هدف سامي و رفيع يتمثل في رفع مستويات المعيشة و تحقيق التشغيل الكامل بما يكفل 

النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جانب العرض و القوة الشرائية من جانب الطلب من خلال  تحقيق

الحماية البيئية و المحافظة عليها و دعم الوسائل الكفيلة بتوفير الإستخدام الكامل للموارد فضلا عن توفير 

و وجودها  بنشوءها إحتياجات التنمية، و بالتالي فإن ما تقدم يرتبط بالمبادئ التي أطرت المنظمة فلسفتها

و إستمرارها و آذلك الإتفاقيات ذات الصلة و التي تتمحور حول الهدف الرئيسي و هو حرية التجارة 

  ة السلعية و الخدمية الدولي

  

و ما يمكن توضيحه أن المنظمة العالمية للتجارة حلت محل الإتفاقية العامة للتعريفة الجمرآة و 

و أصبحت المنظمة العالمية للتجارة هي المنظمة المسؤولة عن تنفيذ العولمة على ) الجات ( التجارة 

من حجم  % 95دولة و تشارك بنحو  143-1999 جوان ذالمستوى التجاري و الإقتصادي، و تضم من

  .)74(ص]125[التجارة العالمية

  

  :بروز التكتلات الإقتصادية الإقليمية و الدولية*

إن بروز هذه التكتلات يعد من أهم المستجدات الدولية و هي عادة تمر بمراحل معينة تبدأ بمنطقة 

حيد السياسات فإن التكتل يصل إلى التجارة الحرة و تنتهي بما يعرف بالوحدة الإقتصادية و إذا تم تو

   :أعلى مراحله و هي مرحلة الإندماج الإقتصادي التي تقود الوحدة السياسية و من أهم هذه التكتلات نذآر

منظمة التجارة ) آسيان ( جنوب شرق آسيا أوروبية، ورابطة  دولة 25م ضالأوروبي الذي ي الإتحاد-

  من حجم التجارة العالمية و  % 80ذآر أن هذه التكتلات تستوعب و ي) النافتا ( الحرة لأمريكا الشمالية 
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 .)231(ص]126[ الإختراع و التقدم التكنولوجين براءاتم % 90 و من رؤوس الأموال% 80آذا 

  :و من أهداف هذه التكتلات

  . زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية و الدولية-

  .حلي  التغلب على مشكلات ضيق السوق الم-

  . حسن استغلال الموارد البشرية و المادية المتاحة -

  

  :التطور التكنولوجي و التقدم في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات *

أصبحت تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات خاصة في العقدين الأخيرين تمثل قوة دفع لتيارات 

خذ بالعلم و المعرفة و تزايد دوره من المستجدات العولمة الإقتصادية الحديثة و أصبحنا في وقت يعد الأ

الهامة التي أصبحت دول العالم لا تنقسم إلى دول غنية و دول فقيرة بقدر ما تنقسم إلى دول تملك العلم و 

 لقد أصبح العلم و المعرفة يشكلان الأساس القوي لبناء القوة التكنولوجية ،المعرفة و أخرى لا تملكها

 حتى يمكن أن تكون للمؤسسة  ولة التفوقواحلفاعل في عملية المنافسة الدولية و مالتي تعد العنصر ا

 و في هذا الجو من التطور العلمي و المعرفي يجب على الحكومات في ،نصيب في المكاسب الإقتصادية

و مواآبة الرآب و هذا من خلال مواصلة البحث ) الخاص و العام ( الدول النامية و قطاع الأعمال فيها 

التطور و إستعمال أحدث التكنولوجيا التي تساعد على خفض أسعار منتوجاتها لتستطيع الصمود أمام 

أسعار منتجات المؤسسات الأجنبية الزاحفة عن طريق الصادرات أو الإستثمارات الأجنبية المباشرة لأن 

 المؤسسات في الدول تميز بأساليب إنتاج متطورة عن ذلك التي تملكهاتالمؤسسات في الدول المتقدمة 

  .النامية

  
  .ظاهرة الاندماج و التحالفات بين المؤسسات الكبرى*

مع تسارع ظاهرة العولمة و تحرير التجارة الخارجية العالمية أصبحت ظاهرة الإندماج و 

التحالفات بين المؤسسات الإقتصادية شائعة، حيث امتدت إلى العديد من دول العالم و على الأخص في 

و الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان و ذلك بتعزيز القدرات التنافسية لهذه المؤسسات و تحقيق أوروبا 

وفرات إقتصادية و إعطاء تلك التكتلات الجديدة فرصة أآبر للتنافس في الأسواق 

في الدول ) الخاص و العام ( و هذا ما يشكل تحد آبير في وجه قطاع الأعمال .)21(ص]121[الدولية

امية التي قد لا تصمد في وجه هذه التكتلات الضخمة إذا لم تسارع إلى تأهيل نفسها أو تنتهج نفس الن

  .الاتجاه بالاندماج مع مؤسسات أخرى، لتصبح قوة إقتصادية تستطيع المنافسة
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  ظهور النمور الآسيوية*

و أصبحت في الآونة الأخيرة ظهرت دول جنوب شرق آسيا آمنافس قوي على الساحة العالمية 

تمثل تهديدا مباشرا للعديد من دول العالم بفضل سياساتها الإقتصادية الفريدة، و التي إنعكست في تحقيق 

ر ء آبيمعدلات نمو لم يشهده العالم من قبل، و يرجع الفضل في هذا النمو الإقتصادي الملموس في جز

لوجي المستمر فضلا عن الإهتمام الفائق منه إلى نمط الإدارة السائدة في هذه البلدان، و التطوير التكنو

قبل البدء بأي نوع من ) العالمية(بالإنتاجية و الجودة و فوق ذلك آله دراسة الأسواق المحلية و الأجنبية 

  .الأعمال التجارية

  

  وقعة من تحرير التجارة على أداء القطاع الخاصتالآثار الم.3.34.
آثار إيجابية وسلبية على أداء القطاع الخاص، و سوف يترتب من تحرير التجارة العالمية عدة 

سوف نتطرق إلى أهم هذه الآثار الناجمة عن المنافسة الشديدة التي سيواجهها القطاع في حالة التحرير 

 ه بالإضافة إلى تلك الناجمة على سقوط نظام الحماية التي آانت تتخندق من وراء،الكلي للتجارة العالمية

  .الناميةول معظم الصناعات في الد

  

  انخفاض مستمر في مستوى الحماية.3.3.41.
أآدت الحماية قبل الحرب العالمية الثانية أنها تستهدف حماية الصناعات في الدول المتقدمة من 

بعضها فيما آانت الحماية في الدول النامية آرد من بعضها و بالذات في أمريكا اللاتينية على التطورات 

  تصاعد سياسة ولعالمي مثل الأزمة الإقتصادية في الثلاثينيات دقت بالإقتصاد احالتي 

 

الحماية في الدول الصناعية و من ثم انخفاض الطلب على المواد الأولية من الدول النامية و تناقص 

 ترتب ذي إضافة إلى اضطراب التبادل التجاري نفسه الالتبادل،ط وأسعارها و هو ما يسمى بتدهور شر

  .لعالمية الثانية قيام الحرب انع

  

 و آان الرد متمثلا منذ بداية الأربعينيات بتنمية الصناعة لديها موجهة إلى السوق الداخلية لتحل 

 الأساس النظري ليعطي "Prebisch " ثم جاء،محل الإستيراد و ضمانا لتطورها آان لابد من الحماية

  كا اللاتينية يجب أن تصاغ بحيث تواجه لهذه السياسات مؤآدا على أن السياسة الإقتصادية في دول أمري
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العقبات التي تحول دون نموها و المترتبة على علاقة التبعية و عدم التكافؤ بين دول المرآز في الشمال 

و  .)12(ص]127[ النامية في الجنوب و التصنيع المحمي هو السبيل إلى ذلك التخومالمتقدم و بين دول

محل الواردات و ما تستوجبه من حماية و هي السياسة التي انتهجتها هذا هو الأساس لنظرية الإحلال 

رسوم الدول و خاصة النامية منذ ستينات القرن العشرين لحماية صناعتها الناشئة عن طريق فرض 

يفة على رمصر آان متوسط التع وآانت هذه الرسوم تفوق المعدلات فمثلا في  على الوارداتجمرآية

  وهي من المعدلات المرتفعة جدا على مستوى الدول المثيلةالمائة ب50الواردات أآثر من 

  .)91(ص]37[

  

و يمكن تعريف الحماية بأنها عبارة عن سياسة ضمن حزمة مترابطة من السياسات الضرورية 

للنهوض بالقدرات التكنولوجية و الإقتصادية و الإدارية للصناعة المحلية، تعينها على تثبيت أقدامها و 

راتها التنافسية و تتمثل أساسا في الحماية الجمرآية و ذلك بفرض ضرائب على الواردات تطوير قد

  .المنافسة للسلع الوطنية

  

  :إيجابيات الحماية*

  .)13(ص]127[:لقد أعطت الحماية بعض الإيجابيات نذآر منها

   

ة بعض الآثار لقد أنتجت سياسة الحماية التي آانت مدعومة من طرف الحكومة في البلدان النامي  -

آلفت حد أدنى على الأقل من الأمان و تقليل إحتمالات المخاطر للمستثمر المحلي آي يأخذ الإيجابية إذ 

المبادرة و ما يلزم من لتنفيذها بعد أن ضمن عدم المنافسة الخارجية و الداخلية إذا ما آان حجم المشروع 

  .ات القائمة أو الصناعات الجديدةآبير و من ثم آان ذلك حافزا سواءا آان ذلك في الصناع

 ،حققت سياسة الحماية أرباحا آبيرة للمستفيدين منها و آان هامشها في أغلب الأحيان مرتفعا جدا -

 هذه الأرباح من التوظيف الأمثل لمختلف عوامل الإنتاج و إنما يبحيث أصبحت دخلا ريعيا إذ لم تأت

  .لسبب خارجي لا علاقة له بكفاءة الإنتاج
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  :سلبيات الحماية*

في  لقد أدت الحماية إلى حالة من التراخي لدى رجال الأعمال في الدول النامية في إدارته للمشروع و-

  . الارتقاء بإنتاجيتهتطويره و

 حيث أن الحماية أفادت شريحة من ، لقد نتج من الحماية أثر سلبي خطير يتمثل في المفارقة التالية-

ش أرباحه إلا أنها أدت في النهاية إلى آبح القطاع الخاص م خلال تعظيم هاقطاع الأعمال الخاص من

، دون تطور الريادة )انخفاض حجمه و ضمان السوق ( آكل فقد حالت من خلال الاستثمار السهل 

الذين يستطيعون إتخاذ المبادرة بعد دراستها ) الرواد ( الحقيقية و ما يعنيه ذلك من خلال ندرة المنظمين 

التي تعطي للقطاع الخاص سمته ) أي المنظمين ( مل بعض المخاطر و هي الفئة و تح

 و أن إآتساب سمة المنظم لا تأتى دفعة واحدة و إنما تحتاج إلى وقت خاصة.)63(ص]113[الديناميكية

يمكن معه من خلال الممارسة في جو من المنافسة أي يظهر إلى سطح المجتمع عدد من المنظمين في 

ي التي أصابت القطاع الخاص في ظل الحماية لم خ على أن حالة الترا،اطات الإقتصاديةآافة النش

ل لم يفعلوا شيئا من الناحية المؤسسية وتقتصر على الصناعيين إنما شملت التجار و بيوت الخبرة فالأ

 حيث آتكوين شرآات تجارية متخصصة بالتصدير اللهم إذا استثنينا دول جنوب شرق آسيا المعروفة

يكون دور هذه الشرآات هو التعرف على أسواق التصدير و متطلباتها و تقوم بإرشاد المنتج و مطالبته 

باحترام آامل المواصفات اللازمة للتسويق في الخارج، أما بيوت الخبرة و الشرآات الإستثمارية في 

عالية على الرغم من الدول النامية فلا تزال شبه معدومة و حتى و إن وجدت في البعض فهي قليلة الف

  .أهميتها و ضرورتها آمرآز لتراآم الخبرة و إآتساب التكنولوجيا

  

لكن نتائج الآثار السلبية لم يكن مرده إلى القطاع الخاص وحده فالحكومات تتحمل جزء آبير منه، 

) ة الذآر سالف( لم تتخذ من التدابير ما يدفع بالقطاع الخاص لتجاوز نقاط الضعف  هذه الأخيرة و ذلك أن

  : فقد ساهمت من حيث لا تدري أو تدري بتعقيد الموضوع من حيث أنه،على العكس

 لم يكن لدى الحكومات في الدول النامية إستراتيجية واضحة معروفة المعالم للتنمية الإقتصادية و -

 الصناعية و اقتصرت على أسلوب إدارة الأزمة لتجد حلا منفردا لكل أزمة قد يختلف في جوهره

وسياسته عن الحل الذي تقدره لأزمة أخرى، و في ظل غياب إستراتيجية واضحة لا يستطيع رجال 

  .)14(ص]127[الأعمال أن يتبينوا طريقة للمستقبل بسبب حالة عدم اليقين و إنعدام القدرة على التنبؤ
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يا أن التمويل  آذلك غياب التمويل الصناعي و تمويل الصادرات بالحجم الكافي مثلا نرى في سور-

من إجمالي القروض الممنوحة لقطاع الأعمال و آذلك هناك تخلف واضح  % 2,5الصناعي لا يتجاوز 

للنظم المصرفية و بالتالي يشكل هذا التخلف عنصرا هاما في آبح إمكانيات الفعلية القائمة لتنمية 

   .)15(ص]127[الصادرات في الدول النامية

  

ع الخاص في الدول النامية سيواجه مصاعب جمة مستقبلا في حالة و عليه يمكن القول أن القطا

اضمحلال حماية الدول لصناعتها الناشئة بسبب زيادة التحرير التجاري عن طريق الإنضمام إلى 

المنظمة العالمية للتجارة وبحكم العولمة، و عليه يجب على الدول و قطاع الأعمال الخاص إتخاذ التدابير 

من أجل الإستعداد لمواجهة المنافسة الخارجية بإعتبار أن النمو الإقتصادي مستقبلا اللازمة مستقبلا 

سوف يتوقف بدرجة أآبر على إزالة حواجز التجارة و على وضع حوافز لدعم صناعات تنافسية و على 

  والحكومات أن تقوم بتخفيض الحماية لأن ذلك سوف يقلل من التشوهات في أسعار السلع الرأسمالية

 و قد أدت .)84(ص]128[ الاقتصاديعيبط أيضا السياسات الصناعية التي يمكن أن تكون مصدرا للريث

مثل هذه السياسات الحمائية إلى إضعاف أداء الهند خلال الثمانينات و آذا بلدان أمريكا اللاتينية، و عليه 

بعض الآخر على فإن اضمحلال الحماية سوف يقلص عدد المنتجين و خاصة الغير أآفاء و يحفز ال

  .الدخول في المنافسة باعتماد مجموعة من الممارسات و الأساليب الأفضل و تحسين المنتجات

  

  المنافسةارتفاع شدة .3.3.42.
ثاني و أآبر تأثير على أداء القطاع الخاص في ظل تحرير التجارة هو المنافسة الشديدة التي 

و خاصة المتعددة الجنسيات حيث تعتبر  كبيرةسوف يلاقيها من الشرآات و المؤسسات العالمية ال

المنافسة البنت الشرعية للانفتاح التجاري، و لم يعد هذا الانفتاح مطروحا مع بدائل أخرى لتحدد الدول 

النامية إختيارها و إنما أصبح واقعا على الصعيدين الخارجي و الداخلي، فقد ساعد على الصعيد الأول 

كثير مجرد حرية التجارة و بدأ اعتماد منهجا على الصعيد الداخلي من بحكم العولمة التي تجاوزت ب

 خلال الإتفاقيات الثنائية أو مناطق التجارة الحرة بين الدول النامية فيما بينها مثل منطقة التجارة الحرة 

و من العربية، أو عبر إتفاقية الشراآة الأورو متوسطية التي تجمع بين الدول التي تطل على المتوسط، أ

  .خلال الإنتساب لعضوية منظمة التجارة العالمية
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و لا شك أن هذا الوضع يطرح بالضرورة عددا من التحديات المباشرة و الغير مباشرة أمام 

  .القطاع الخاص تستدعي بدورها إيجاد الحلول المناسبة لها

  
  :التحديات*

امية إذ سيؤدي إلى إختناق عدد آبير سيترتب عن الإنفتاح هزة عنيفة تصيب الصناعات في الدول الن 

إذ أن الدراسات التي أعدت مثلا في  .)235(ص]24[من الصناعات التي استرخت على مقعد الحماية

نسيجها الصناعي و  ) 3/1( تونس بصدد آثار اتفاقية الشراآة مع الإتحاد الأوروبي قد توقعت انهيار

ب، و إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن تونس بدأت تهديد الثلث الثاني ما لم يؤهل على الوجه المطلو

 دولار مليار 5 و أن صادراتها الصناعية فاقت 1987بسياسات التكيف الهيكلي و الإنفتاح التدريجي منذ 

و بالتالي فالوضع أسوء بكثير بالنسبة لغالبية الدول  %54 يشكل منها القطاع الخاص نسبة 1998سنة 

لصناعات المهددة بالزوال هي تلك التي تعتمد آليا على المكونات المستوردة النامية الضعيفة التصنيع فا

 .)16(ص]127[من الخارج

  

يؤدي الإنفتاح التجاري في البداية آذلك إلى مزيد من تدهور الميزان التجاري لكثير من الدول النامية  

 أن عملية تحسين و تطوير آما، إذ سيدفع المستهلك على شراء السلع المستوردة بدلا من السلع المحلية

الإنتاج الصناعي التي سيقوم بها القطاع الخاص لمواجهة المنافسة الدولية، أو المناخ التنافسي الجديد و 

التي ستتطلب إستيراد آلات و معدات جديدة ستؤدي بدورها إلى تصعيد أآبر في تدهور الميزان التجاري 

البنية التحتية و الخدمات لتحسين المناخ الاستثماري و للقطاع الخاص أضف إلى ذلك أن القيام بتطوير 

إجتذاب تدفقات رؤوس الأموال مع ما يتطلب ذلك من إستردادات سيقوم بها قطاع الأعمال الخاص و 

العام، ستخلق هي الأخرى المزيد من مصاعب الميزان التجاري و إرتفاع عجز الحساب الجاري 

 .الخارجي

 

تعاظم الذي سيلعبه القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية و الذي سيقع من جهة أخرى فإن الدور الم 

ء الأآبر في الاستثمار سيقضي منه جهودا جبارة لتوفير الحد الأدنى من حجم الاستثمار ىعليه بالتالي العب

 العمل آل عام اللازم و إذا ما ذآرنا الإستثمارات المطلوبة لإيجاد فرص عمل للوافدين الجدد إلى سوق 

يتزايد بنسبة عالية حيث تشير الإحصائيات أن عدد الباحثين عن العمل في المنطقة العربية وحدها سيزيد 

 .)13(ص]129[2002 مليون في12 مليون مقابل 32 إلى 2010في عام 
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 مع للتوائممن الإستثمارات ) القطاع الخاص ( بالإضافة إلى ما يستلزمه تطوير نشاطاته الحالية  

 .فسي الجديد أدرآنا جسامة المشكلة التي يواجهها القطاع الخاص في الدول الناميةالجو التنا

      

أخيرا فإن تأجيج المنافسة عبر الإنفتاح يستلزم لكي تعطي هذه المنافسة ثمارها الإيجابية إيجاد و    

مل مقومات نجاحها و تتمثل هذه المقومات في توفير التكافؤ بين المنافسين في ظروف و شروط الع

الإقتصادي الذي يعيشه آل متنافس في بلده و إلا آان النجاح في النهاية حليف من يعمل في مناخ إنتاجي 

على هذا فلابد من مواجهة تحدي ، وو إستثماري أفضل و آان أفشل من نصيب الذي لا يتوفر له ذلك

 الأخرى المتقدمة من م التكافؤ في شروط العمل بين رجال الأعمال في الدول النامية و آذا الدولعد

حيث معدلات الرسوم الجمرآية و الفروض الضريبية و سهولة التمويل و العمليات المصرفية و حجم 

  ...الديمقراطية

  

أما فيما يخص الحلول المقترحة للتقليل من آثار المنافسة في إطار التحرير التجاري فهي 

  :آالتالي

ية التي تترتب على إرساء جو المنافسة ذاته و احتدامها لا شك أن أول الحلول يكمن في الآثار الإيجاب 

 سياج ففي مواجهة السلع الأجنبية بعد تحصين الإنتاج و لفترة طويلة في خندق الحماية و منطقها أو خل

  .الإحتكار و ستحدث هذه الآثار في المدى القصير و المتوسط و البعيد

  

للمنتج المحلي آي يعبئ عندما يستشعر بالخطر فعلى المدى القصير تمثل المنافسة حافزا جوهريا 

إمكاناته و آافة موارده المتاحة لتحسين الإنتاج جودا و سعرا من خلال تعظيم الإنتاجية و ترشيد الإنفاق 

و تنمية المهارات الفنية و التسويقية و وضع أنظمة فعالة للصيانة و إدارة المشروعات و محاسبة 

و تحفيز العاملين عبر إشراآهم في تطوير  .)148(ص]130[اخل المؤسسةالتكاليف و تدفق المعلومات د

 آما قد ،المؤسسة و تشجيعهم على تقديم اقتراحاتهم بالتحسين مما يعظم حرصهم على مصير مؤسساتهم

تؤدي إلى دفع المؤسسات التي غالبيتها صغيرة و متوسطة و في غالب الأحيان عائلية لتجاوز التفتت 

ينها عبر صيغ شتى آالإندماج أو التكتل مما يساهم في تطوير الهيكل الإنتاجي و زيادة بالتعاون فيما ب

عائده و خلق قدرة الإنتاج من عمالة و رأس المال و توجيهها نحو القطاعات التي تتمتع بها الدول النامية 

  .بمزايا نسبية و التي يتحقق معها أآبر قدر من القيمة المضافة
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آبر للتهديد و خاصة الصغيرة منها بحيث تعاد هيكلتها أؤسسات الصناعية المعرضة إعادة تأهيل الم 

 ما فعله البرتغال عندما انتسبت إلى هذاو .)151(ص]130[لتصبح قادرة على الصمود و المنافسة

  :شقين بإنشاء صندوق خاص تديره وزارة الصناعة و يشمل على ت قام حيثالمجموعة الأوروبية
  لاستثمارات تمويل ا:أولهما

  .تحويل تنفيذ عملية إعادة التأهيل و الهيكلة: ثانيها

  

وهذا ما تفعله دول أخرى بمعونة الإتحاد الأوروبي مثل تونس و المغرب و مصر حيث رصد له 

   مليون دولار420مبلغ 

  

أما المؤسسات المهددة بالزوال أآثر فلابد من أن تتحد في إطار تجمعات صناعية، ترشد من 

نشاطها الإنتاجي بتقسيم العمل فيما بينها و تأمين مستلزمات الإنتاج و تطوير مهارات أفرادها خلالها 

  .بصورة جماعية

  

   المتطلبات الأساسية لمواجهة تحديات العولمة.3.35.
المطلوب من قطاع الأعمال الخاص أن يبادر بإجراء تغييرات جوهرية فورية يؤهله للحاق 

دم و التطور الإقتصادي بما يضمن له البقاء و الاستمرار و المنافسة، و ينبغي بموآب تيار العولمة و التق

على القطاع الخاص أن يرتكز على مجموعة من المحاور في سعيه لمواجهة تحديات العولمة و ما تمليه 

  :من تحرير تجاري و المنافسة الشديدة و تتمثل هذه المحاور أساسا في

  

  ادة الإنتاجية و تحسين الجودةإيلاء عناية خاصة لزي.1.5.3.3
تقع على آاهل قطاع الأعمال الخاص في الدول النامية مسؤولية آبيرة، آما أنه يؤدي دورا هاما 

في الجهود التنموية النظامية الرامية لرفع الإنتاجية الحقيقية لعوامل الإنتاج و للمؤسسة آكل و آذلك 

ر هذا القطاع بتولي هذه المسؤولية فلن يتسنى له أن لتطوير جودة العمليات و المخرجات و ما لم يباد

  .)240(ص]131[:ة لذلك فإنه مطالب بالآتييينافس الشرآات العالم

  . وضع أهداف للإنتاجية و آفاءة استخدام الموارد يتم تقييمها و تحفيزها باستمرار-

  . الإستثمار في برامج تطوير الإنتاجية و تحسين الجودة-
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  . العملاء و غيرهم من مصادر و أطراف السوق في تحديد احتياجات تطوير الجودة الاعتماد على-
  

   تبني معايير عالمية.3.5.3.3
يفرض دخول ساحة المنافسة العالمية أن يلتزم عالم الأعمال في الدول النامية و يعمل بموجب 

أن قلة قليلة فقط من منظمات معايير الجودة العالمية و مقاييسها المعتمدة إلا أن واقع الحال يشير إلى 

الأعمال في الدول النامية تخضع لمثل هذه المعايير أو تعمل بموجبها و يتطلب تبني معايير جودة عالمية 

  :من قطاع الأعمال الخاص القيام بالآتي

توعية مدراء المؤسسات الخاصة بأهمية تطوير معايير و مواصفات الجودة و ما يرتبط بها من نظم و *

 لترفع إلى مصاف المعايير العالمية، آما أن الاطلاع على الممارسات العالمية الناجحة في هذا عمليات

  .المجال يوفر حافزا إضافيا للتطوير و النمو

بناء و تعزيز قدرات المؤسسات المهنية التي تقدم خدماتها لقطاع الأعمال في الدول النامية بما يتيح *

  .معايير الجودة بهاللقطاع تحسين و تطوير مواصفات و 
  

  الاستثمار في البحث و التطوير.3.5.3.3
ينبغي على شرآات القطاع الخاص و خاصة الصناعي أن يزيد من إستثماره في البحث و 

ير إلى معدل الإنفاق الحالي على شالتطوير حتى يأخذ موقعا تنافسيا في الأسواق العالمية، لكن الدلائل ت

 الصناعية و خاصة منها العربية ضئيل جدا لدى مقارنته بمناطق أخرى البحث و التطوير في المؤسسات

في العالم، فالأسواق التنافسية تفرض بذل جهود آثيفة في مجال البحث و التطوير سواءا بالنسبة للإنتاج 

أو العمليات أو الإبداع التكنولوجي أو غير ذلك و لدى قياس نسبة الإستثمار في البحث و التطوير نجد 

ن في الوطن العربي في حي) الخاص و العام ( من الإنفاق الكلي لقطاع الأعمال  % 1ا لا تكاد تبلغ أنه

في آسيا بما في ذلك اليابان و  % 19,6 بنسبة ةمقارن % 0,7 بلغت هذه النسبة 1990أن في سنة 

ة في في أمريكا الشمالية و هكذا تقع على عاتق المؤسسات الخاص % 42,8في أوروبا و  % 23.2

الدول النامية مسؤولية الإبتكار في تطوير معايير الإنتاج و في خفض تكاليفه و لن يتحقق ذلك إلا إذا تم 

الإستثمار في البحث  التطوير و على سبيل المثال إزداد الإنتاج الصناعي الياباني إلى الضعفين في 

لاك الطاقة مما يعني أن المنتجات  دون أية زيادة في المواد الخام أو في استه1985 إلى 1965الفترة 

 على الأقل من نصف الخامات التي طلبتها مثيلتها قبل عشرين 1985اليابانية إعتمدت في تصنيعها سنة

رد و و هذا هو المقصود بالصناعة آثيفة المعرفة حيث صارت المعرفة هي الم.)231(ص]132[سنة

  .المحوري الإقتصادي
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  لبشريةالاستثمار في الموارد ا.4.5.3.3
تدل بيئة الأعمال في عالمنا اليوم على أن الموارد البشرية هي التي تحكم القدرة على التنافس في 

الإقتصاد العالمي فالموارد البشرية لبلد هي التي تحدد موقعها في المنافسة العالمية آما أن مدى فعالية 

يار الذي يحدد مدى إسهامها في الإقتصاد الشرآة في تطوير الموارد البشرية اليوم هو بمثابة المع/ البلد 

إلا أن جوانب النوعية لها من حيث ) آميا ( توفر الموارد البشرية في الدول النامية بكثرة تالعالمي و 

 تحديات الإنتاجية و  في مواجهةالمنافسة و المهارة و المعرفة الفنية و بيئة الأعمال و آفاية هذه الموارد

للإستثمار في تدريب ) الخاصة و العامة ( وارد التي تخصصها شرآات الأعمال الجودة تشير إلى أن الم

و تطوير الموارد البشرية قاصرة إلى حد آبير عن سد الحاجة اللازمة لتطوير إنتاجية القوى العاملة و 

تحسين جودة مخرجات العمل، و هنا تفرض أجواء المنافسة الحادة التي تسود أسواق العالم على القطاع 

و خفض التكاليف و . )94(ص]133[الخاص المنتج سرعة التحرك باتجاه تطوير الموارد البشرية

ل، آما ينبغي على القطاع الخاص شرق آسيا في هذا المجا الابتكار المستمر و آذا الاقتداء بدول جنوب

فسية بدلا من أن المنتج سرعة تحويل الموارد البشرية الرخيصة و التي تفتقر إلى المهارة لتصبح ميزة تنا

  .تمثل عبئا ثقيلا على إقتصاديات الدول النامية و على القطاع الخاص

  

من جهة أخرى فإن تحويل النظام التعليمي في الدول النامية من نظام مدفوع بقوى العرض مهتم 

 الطلب مهتم بالجودة يعين القطاع الخاص في سعيه نحو تطوير إنتاجية ىبالكم إلى نظام مدفوع بقو

لعاملين و نحو تحسين جودة مخرجاتها، و خير مثال على ذلك أن آوريا تدين بشكل آبير من نجاحها ا

الإقتصادي المذهل إلى مستوى التعليم العام المتميز ، آما تدعو الاستراتيجية الكورية التنافسية الجديدة 

ى فلا يزال الكوريون يؤمنون أشد إلى المزيد من التنمية الفعالة للموارد البشرية و التعليم الرفيع المستو

 تخصص آوريا جانبا من أرباح السلام الناتجة عن الوفرة في ميزانية الدفاع حيثالإيمان بأهمية التعليم 

لغرض الاستثمار في تكوين رأس المال البشري و هو الأساس التنافسي الذي يبنى عليه الإقتصاد 

  .)251(ص]45[الكوري

  

ديرين و رجال الأعمال في مواجهة التعقيد و التكيف و التعلم  تعزيز آفاءة الم.5.5.3.3

  .التنظيمي
حتى يتمكن قطاع الأعمال الخاص من أن يتبوأ موقعا مرموقا في ساحة المنافسة العالمية يجب أن 

يتسع نطاق مسؤولية رجل الأعمال أو أي مدير شرآة خاصة ليشمل أآثر من مجرد تولي مهام مدير أو 

   و عليه يتبعوا ، و آذا وضع و تطبيق السياسات الرامية لتحقيق الأهداف التنظيميةاسم رجل أعمال،
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أسلوب التفكير النظامي بشأن منظماتهم لا باعتبارها آيانات أو وحدات تنظيمية معزولة و منفصلة، بل 

على فرض العولمة على المنظمات أن تنفتح تآثقافات عليها أن تتكيف و تتغير إذا أرادت البقاء و 

  .الأسواق المختلفة و الثقافات المتنوعة

  

 و نظرا لأن التنافس العالمي ينطوي في ثناياه على عنصر المفاجأة و عدم التأآد يتطلب الأمر 

 إيجابية و تسخيرها لتطوير القدرات  إفادةمعرفة آيف يتم تحويل المفاجآت و التهديدات البيئية إلى فرص

 و عليه يجب أن يكون رجل الأعمال ،من المرونة و التكيف و التعلمالمؤسسية و توجيهها نحو المزيد 

  :تتوفر فيه الكفاءات و الشروط التالية

 دراسة شاملة و عميقة بالمنافسة و الأسواق و التقانات المختلفة و مقدرة على رصد و متابعة -

  .المعلومات المتعلقة بالتغيرات الحاصلة محليا و إقليميا و عالميا

 على التأمل و التفكير تمكن رجل الأعمال استشراف التحديات المستقبلية و الإعداد لها و تعينه  القدرة-

على إضفاء بعض مظاهر التقدم و التطور على حياة المنشأة و العاملين فيما مما يسهل عمليات التعلم 

  التنظيمي
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  خلاصة الفصل
 

 

 

د السوق وتحديات الإقتصاد العالمي المتسارعة من أهم لقد أصبح القطاع الخاص في ظل إقتصا

الآليات الرئيسية والمعتمدة في إعادة تنظيم الإقتصاديات النامية، وبالتالي المساهمة في إنعاشها وتنميتها 

  .ويتجلى ذلك من خلال تحقيق هذا القطاع لمعدلات نمو مرتفعة

مة قاعدة صناعية متكاملة ومتشابكة ولتحقيق تنمية إقتصادية وما تعنيه ذلك من ضرورة إقا

يتطلب من الدولة إشراك هذا القطاع في الإستثمارات في جميع المجالات الإنتاجية بما في ذلك الصناعة، 

آما تتطلب هذه وجود تكامل بين القطاعين العام والخاص ويكون ذلك تكاملا إداريا مدروسا، فلكل منهما 

  .وبالتالي وجب عليهما النهوض بالمهام الإنمائية معامزاياه ودوره وقدرته على المساهمة، 

إن التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل العولمة وتحرير التجارة العالمية يتطلب من 

الدولة الإهتمام أآثر بهذا القطاع، وتتجلى مظاهر الإهتمام من خلال تفعيل دور مختلف الآليات التي 

لتطوير وتأهيل هذا القطاع وتسهيل تكيفه مع المستجدات الجديدة، وبالرغم إعتمدتها غالبية الدول النامية 

مما تحمله هذه الآليات من مزايا لصالح القطاع الخاص إلا أن معظم الدراسات تشير إلى أن أغلب 

  .وحدات القطاع الخاص تشكو من تخلف المساعدات المادية والمالية التي توفرها هذه الآليات

ستخلصه من هذا أنه لتحقيق إنعاش ملحوظ في النمو اللازم لخلق المزيد من إن ما يمكن أن ن  

  .الوظائف على المستوى الكلي يتطلب إجراء إصلاحات طموحة عريضة القاعدة

إن فتح القطاع الخاص أمام منافسة قوية مع تعزيز المؤسسات التي تدعم الأسواق الخاصة يمكن 

 .نتاجيةأن يشجع الإستثمار الخاص ويحفز نمو الإ
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  4الفصل 
   مع القطاع الخاصتجارب قطرية

  
  
  

  تجربة الجزائر. 1.4
لقد شهدت الجزائر منذ الإستقلال تحولات إقتصادية، حيث إنتهجت سياسة إقتصادية مبنية على   

أسس النظام الإشتراآي، لكن مع التطورات السياسية والإقتصادية أصبحت تلك السياسات لا تلبي 

ي المعاش، بالإضافة إلى أنها أورثت البلاد إقتصادا هشا، وقد حاولت الدولة متطلبات الواقع الإقتصاد

تدارك الهفوة الناجمة عن سياستها تلك بإنتهاج مخطط يشمل مجالات إقتصادية متعددة غير أن قطاع 

 نتيجة لإنخفاض أسعار البترول، التي آانت الخطوة 1986المحروقات خاصة بعد تفاقم المشاآل في سنة 

ى للإصلاحات الإقتصادية من أجل الخروج من التخطيط المرآزي والقطاع العام إلى إقتصاد يسيره الأول

 إلى نظام إقتصاد الاقتصاد الموجه القطاع الخاص، حيث تغير مسار الإقتصاد الجزائري من نظام

  .السوق

  

  . ظهور وتطور القطاع الخاص في الجزائرنلمحة تاريخية ع. 1.1.4
 أخذت الحكومة الجزائرية على عاتقها عملية التنمية الإقتصادية  عديدةتلعوامل وإعتبارا  

بإعتبارها آانت ) المحروقات ( وتحديد مساراتها وذلك بحكم ملكيتها للموارد الطبيعية والإجتماعية 

المورد الوحيد و الأساسي للدخل وقدرتها على توظيف عوائده والصرف منها على حاجيات ومتطلبات 

ا آان من الطبيعي أن يمارس القطاع العام دور أآبر حيث أنيطت به مهمة توفير معظم الخدمات التنمية لذ

  .الضرورية للمواطنين والإدارة

  

  .شأة القطاع العام وإنعدام القطاع الخاصن.1.1.1.4
  : إعتمادا على مايلي 1962نشأ القطاع العام في الجزائر بعد الإستقلال عام   
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 1962 من البرنامج الذي صادقت عليه جبهة التحرير الوطني في طرابلس عام  سياسة منبثقةرادةإ-

والذي آان يهدف إلى إنشاء دولة تتميز بتدخل إستراتيجي للسلطات السياسية يهدف عبر هيكلة إقتصادية 

  .)18(ص]148[خاضعة للدولة إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية

وترك مزارعهم ومصانعهم ومتاجرهم، الأمر الذي سمح بتسييرها من طرف هجرة الملاك المعمرين -

 وآانت قرارات الحكومة في حل مشكلة تسيير الأملاك المتروآة ،عمالها الجزائريين وتأميمها فيما بعد

  ).463(ص]149[:هي التي حددت مصير القطاعين العام و الخاص حيث قامت الحكومة بما يلي

  .ي في المنشآت التي ترآها المعمرينإدخال التسيير العمال*

  .منع توظيف الأموال الخاصة في مزارع المعمرين ومصانعهم ومتاجرهم*

  

وعليه فقضية أملاك المعمرين آانت من أحسن العوامل التي أدت إلى طرح قواعد التسيير   

ت آمال رأسمال الإقتصادي في الجزائر بحيث سمحت بتكوين قاعدة مادية إنطلق منها القطاع العام وخيب

  .الخاص في التراآم

تجميد العلاقات التجارية والمالية والنقدية الخاصة مع الخارج، بحيث أنشأ ديوان وطني للتجارة *

 قواعد لمراقبة ترحيل الأموال ومراقبة الصرف وبذلك إنعدمت إمكانيات 1964وطرحت السلطات عام 

  .معاملات رأس المال الخاص مع رأس المال الأجنبي

طرح قواعد سياسية للتنمية تهدف إلى بناء اشتراآي، الأمر الذي تخوف منه رأس المال الخاص وأدى *

  .به إلى الإنتظار وعدم المبادرة في النشاط الإقتصادي

  

  مرحلة التخطيط الإقتصادي . 2.1.1.4
   :ليةالتا وإعتمد المخططون في أعمالهم على القواعد 1967لقد إنطلق التخطيط الإقتصادي عام   

  .)464(ص]149[ :إلىتمويل الإقتصاد بالموارد النفطية المصدرة الأمر الذي أدى -

 .للنشاطعدم التوازن القطاع العام حيث أصبح قطاع المحروقات الفرع الإستراتيجي المحرك  

 . لهافذالتخلي عن تعبئة المدخرات الخاصة وعدم خلق منا 

 .إحتكارهالهيمنة التامة للقطاع العام على الإقتصاد و 

 .تمويل الخارجي بدل الإعتماد على المدخرات الداخليةالاللجوء إلى  
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 الأمر الذي يدعو إلى احتكارات عامة وحصر القطاع الخاص في أنشطة يمراقبة تامة للنشاط للإقتصاد-

للقيام بنشاطها ويصبح النشاط الخاص . )236(ص]150[وذلك بتطبيق نظام الرخص الإدارية معينة،

  . للنشاط العام وخاضعا لعقلنة إقتصاديةمكملا

    

ا خلال خطط التنمية الأولى خاصة بعد التأميمات في مجال الصناعة مشوظل القطاع الخاص مه

 السيطرة على  في حيث أعطت هذه التأميمات دفعة قوية وجديدة للقطاع العام،بما فيها المحروقات

عيم قوي من الدولة على حساب الإستثمارات الخاصة الإقتصاد الوطني، وحظيت الإستثمارات العامة بتد

  .التي انحصرت في النشاط التقليدي

  

وبداية مرحلة الإقتصاد اللامرآزي ) 1979-67(لكن بعد انقضاء مرحلة الإقتصاد الموجه   

تم إعادة تنظيم الإقتصاد وآانت إحدى أهم الأهداف الرئيسية للتنظيم الإقتصادي ) 1980-1991(

حفز الإستثمار الخاص وتوجيهه وذلك من أجل تقوية مساهمته في التنمية  .)278(ص]151[الجديد

  .الإقتصادية للبلاد

  

وما يمكن ملاحظته من أن نظام التخطيط الجديد أدرج بصورة فعلية القطاع الخاص في مسار  

ق الوطنية، السو التنمية، وآان طموح نظام التخطيط الجديد في تطبيق اللامرآزية لا يتوقف عند حدود

وإنما يمتد إلى السوق الخارجية حسب ما يظهر ذلك في قانون ممارسة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية 

يث أدخلت تعديلات يستفيد من خلالها القطاع الخاص الوطني من ح،1988 جويلية 19الصادر بتاريخ 

 ومرخص بها في إطار مرونة أوسع في مجال التصدير والإستيراد على أساس برامج سنوية معتمدة

  .البرنامج العام للتجارة الخارجية

  

لكل هذه النصوص التشريعية وما يتبعها من نصوص تنظيمية التي أتى بها التنظيم الإقتصادي 

ولكن .  الثقة في نفوس الرأسماليين الوطنيين من خلال الضمانات التي تحتوي عليهاثالجديد أهمية في بع

 .)279(ص]151[ تصور واضح للسياسة الإقتصادية وجودب أساسي هو عدمثقتهم آانت ضعيفة نظرا لسب

ات مشبوهة بنقص الثقة عند أصحاب رؤوس الأموال والمدخرين ظلدى عامة المواطنين مع وجود تحف

 في توجهات هذه السياسة على الصعيدين المذهبي والتطبيقي
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تثمار الخاص ومراقبته من الفترة ماي  وآمثال على ذلك تشير أرقام الديوان الوطني لمتابعة الإس

 أن عدد من المشاريع التي تمت المصادقة عليها وتحصل أصحابها على رخص 1987 جوان -1983

   .فقط % 20 ولكن التنفيذ لم يجري إلى على نسبة 1348الإستثمار بلغ 

  

    آما يشير الجدول التالي حصص آل من القطاعين العام والخاص في النشاط الإقتصادي

    

     .)466(ص]149[يوضح حصص النشاط العام والخاص في النشاط الإقتصادي:  )32 ( رقمالجدول

  
                         السنة  1984  1974

 نسبة مئوية
 

ائم 

اع 

آية 

 

ار 
  الخاص  العام  الخاص  العام  النشاط

  22.0  77.9  34.6  65.3  الصناعة

  -  99.7  18.3  81.6  المحروقات

  29.5  70.4  51.5  48.6  التعمير و الأشغال العمومية

  19.3  80.6  16  83.9  النقل والمواصلات

  59.8  40.1  90.0  9.9  التجارة

  78.2  21.7  87.0  12.9  الخدمات

  29.1  70.8  41.4  58.5  مجموع النشاط

  

ويلاحظ من الجدول قلة نشاطات القطاع الخاص وهذا راجع إلى أن القطاع الخاص الق

  .ات التي لا ينتجها القطاع العام فهي قليلة جدابرخصة إدارية متخصص في الإنتاج

    

والإتجاه آان أآثر قبول لقطاعات التجارة والخدمات والذين إستمروا في الإستثمار بالنسبة للقط

ما في الصناعة فإن القطاع الخاص قد تبنى إستراتيجية الإحلال للواردات في السلع الإستهلاأالخاص، 

  .ويل البلاستيكي ومواد البناءحغذائية، النسيج والتالنهائية آالصناعات ال

    

 ).467(ص]149[:آما أن هناك بعض الأسباب التي أدت إلى عدم ولوجه لهذه القطاعات منها

إعتماد سياسة الإحتكار في توجيه الإستثمارات، حيث إعتبرت بعض النشاطات غير مسموح الإستثم*

  . مشبعةإما حكرا على القطاع العام أو أنهاهي ف
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آانت الإجراءات القانونية تفرض على المستثمرين الوطنيين الإقامة على التراب الوطني وهذا الإلتزام *

بعاد المستثمرين الغير مقيمين عن قطاع الإستثمارات الإقتصادية لاستخدام مواردهم المالية إآان سببا في 

  ).الخ ...التجارة غير الرسمية( في نشاطات موازية 

 المستثمرين م مما اعتبر حاجزا أما1985د الحد الأقصى للإستثمار بموجب قانون المالية لسنة تحدي*

  .للحصول على تكنولوجيا وتحقيق درجة آبيرة للإندماج الصناعي

  

 لم تكن هناك سياسة واضحة تجاه 1988-1963وعموما ما يمكن قوله أن الفترة الممتدة من 

سبب بف إلا تنمية طفيفة على هامش المخططات الوطنية فقد توقف القطاع الخاص، فهذا الأخير لم يعر

الخطاب السياسي لجزائر إشتراآية والذي تميز أآثر فأآثر بنوع من الإستنفار والذي يمكن إعتباره 

  ).1976الميثاق الوطني ( آمستغل  )القطاع الخاص(

  

  .مرحلة الإنطلاق الفعلي للقطاع الخاص.2.1.4
تحول جذري في الإقتصادي الجزائري المعاصر حيث آانت الإصلاحات شهد عقد التسعينات   

التي شملت آل من الميدان الإقتصادي والمؤسساتي والاجتماعي سببا في اختفاء النموذج الاشتراآي، 

  .وبالتالي لم تعد ملكية الدولة لمختلف القطاعات الإقتصادية شرطا مقدسا

 تحول نظرة السلطات العمومية للقطاع الخاص وفي هذا الإطار ساهمت عدد من العوامل في  

  .الوطني من التهميش إلى المشارآة الفعلية في التنمية الإقتصادية

  

  الأداة القانونية الجديدة .1.2.1.4
التوجه الجديد للسلطات العمومية ترجمة سعت الأداة القانونية الجديدة منذ بداية التسعينات على   

اص وتوفير الشروط الضرورية لتحقيق الإنتقال إلى الإقتصاد الحر ومن ية نشاطات القطاع الخترقإلى 

  :بينها

  

   1996الدستور الجديد *

 والمتعلقة بالميدان الإقتصادي بصفة عامة 1996إن المواد التي تضمنها الدستور الجديد  لسنة   

 طني والذي وجزء الإستثمارات بصفة خاصة حملت رسالة واضحة حول التوجه الجديد للإقتصاد الو
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  والجماعية بالإضافة إلى تشجيع المبادرات الفردية،أصبح يستند على مبادئ حرية الإستثمار و التجارة

  :في آل الميادين والنشاطات الإقتصادية ومن بعض هذه المواد القانونية 

كل المواطنين تكمن غاية الهيئات والسلطات العمومية في الحفاظ على المساواة في الحقوق والواجبات ل-

والمواطنات عن طريق إلغاء آل العقبات التي تعيق تطور الأشخاص وتمنع مشارآتهم الفعلية في الحياة 

   ).31المادة ( السياسية، الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 

   ).37المادة ( حرية التجارة و الصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون -

   ).52 المادة (الملكية الخاصة مضمونة -

يتمتع الأجنبي الموجود بشكل قانوني على التراب الوطني بحماية القانون لكل أملاآه -

   ).67المادة  ( .)12(ص]152[وشخصه

  

  قانون النقد والقرض*

 الذي خول لبنك 14/04/1990 المؤرخ في 10-90 رقم .)22(ص]153[قانون النقد والقرض  

توزيع القروض إضافة إلى محاربة التضخم والترخيص للإستثمارات الجزائر مراقبة البنوك التجارية في 

الأجنبية وإلغاء الأحكام المتعلقة بنسبة الملكية بالنسبة للشرآات المختلطة وآذا إلغاء التمييز بين القطاعين 

العام والخاص مع حرية الإستثمار وحرية تحويل رؤوس الأموال بعد تأشيرة بنك الجزائر وضمانات ضد 

  .ءات المصادرةإجرا

  

  قانون ترقية الإستثمار *

 في سياق التوجه نحو إقتصاد 05/10/1993 المؤرخ في 12-93جاء قانون الإستثمار رقم   

يز بين الإستثمار يالسوق والإستعداد للإندماج في الإقتصاد العالمي ، ولم يعد وفقا لهذا القانون أي تم

تثمر الغير مقيم، آما أعطيت حرية إنجاز هذه الإستثمارات  والمس المقيمالخاص والعام ولا بين المستثمر

إلى المستثمر الذي يتولى التصريح بها وتدخل الدولة لا يتم إلا بهدف تقديم الإمتيازات التي طلبها 

من خلال الشباك الوحيد  )APSI(المستثمر وذلك عن طريق وآالة ترقية ودعم ومتابعة الإستثمارات 

  .ضالذي أنشأته لهذا الغر

    

 الأرباح وإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي  وآما أآد هذا القانون على ضمان تحويل رأس المال

  .في حالة نشوب خلاف بين الأطراف المتعاقدة
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وقد خصت الإستثمارات وفقا لهذا القانون بعدة إمتيازات تختلف تبعا للنظام الذي تنتمي إليه، وقد 

  :تم التمييز بين ثلاث أنظمة

 الإمتيازات الممنوحة للمستثمرين في ظله وتتوزع على 18، 19، 17 وقد بينت المواد :النظام العام-

فترة إنجاز المشروع وفترة إستغلاله، وتتعلق بإعفاءات ضريبية وجمرآية وبعض الإمتيازات المتعلقة 

  .بالضمان الإجتماعي

ومناطق التوسع الإقتصادي وقد خصت ) المناطق الخاصة  ( قية ويشمل مناطق التر:النظام الخاص-

الإستثمارات المنوطة تحته بإمتيازات إضافية آتكفل الدولة جزئيا أو آليا بمساهمات أرباب العمل في 

   ).23المادة ( للأملاك الوطنية لصالح المستثمر لالضمان الإجتماعي وإمكانية تنازلها عن أرض تابعة 

ت المنجزة في المناطق الحرة المزعم إنشاؤها وتكون هذه ويشمل الإستثمارا: نظام المناطق الحرة-

الإستثمارات في النشاطات الموجهة للتصدير، وتعد العلاقات التجارية بين المؤسسات الواقعة في المنطقة 

وتعفى  ) 26المادة ( الحرة والمؤسسات الموجودة عبر التراب الوطني من عمليات التجارة الخارجية 

 جميع الضرائب والرسوم والإقتطاعات ذات الطابع الجبائي والشبه جبائي تلك الإستثمارات من

  .والجمرآي

  

 يمثل أول إنجاز مهم نحو الإنتقال إلى الإقتصاد الحر 1993يتضح أن قانون الإستثمارات لسنة و

 لكن بعض المماطلات البيروقرطية ،وذلك الإقتصاد الذي يمثل القطاع الخاص محرآه الأساسي

لمرتبطة بتسيير العقار الصناعي وبعض المشاآل الأخرى أسهموا في عدم فعالية القانون والمشاآل ا

 ففي نهاية سنة .)241(ص]150[آان له تقييم متواضع) ASPI( المسمى بـ الإستثمارالموضوع، لهذا فإن

  . ملف إستثمار وضع، فإن أغلبية المشاريع بقيت في مرحلة الإنتظار43.000 ومن خلال 2000

    

 أجل حمل التعديلات الضرورية وإعطاء نفس جديد لترقية الإستثمار، فإن السلطات العمومية فمن

 المؤرخ في 03-01 عن طريق الأمر المتعلق بتنمية الإستثمار رقم 2001قد أصدرت قانون في سنة 

   وقانون التوجيه حول ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة20/08/2002

    

نفس الوقت آالذي يتعلق بتسيير رؤوس الأموال العمومية وإنفتاح إن المرسوم الموضوع في 

رؤوس أموال المؤسسات، يصبو آأهداف أولية إلى إعادة بناء سلسلة الإستثمار وتحسين المحيط الإداري 

 :والقانوني ويحتاط على الأخص
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 .العام والخاصالقضاء على التفرقة بين الإستثمار  

 . أرخص له هو الأخذ بالمساهمة في مؤسسةأو/و أنجز إن توسيع مفهوم للإستثمار لما 

الذي وضع تحت سلطة رئيس الحكومة والذي من  " CNI"إنشاء المجلس الوطني للإستثمار  

 :مهامه

 .الإستثمارإقتراح إستراتيجية والأولويات من أجل تطوير 

 .يثةثإقتراح تكيف للتطورات المعاينة للقياسات الح 

 .تفاقيات الإدلاء والمصادقة على الإ 

 .ة آنظام إستثنائيمهيئالإدلاء بالمناطق ال 

 .إقتراح إنشاء مؤسسات ووسائل مالية مكيفة وتمويل الإستثمار 

 .إنشاء صندوق الدعم للإستثمار للتكفل بمساهمة الدولة في تكلفة المزايا الممنوحة 

ير الإستثمار وضع شباك موحد، موضوع تحت سلطة رئيس الحكومة في شكل الوآالة الوطنية لتطو 

"ANDI."  

    

أما فيما يخص قانون التوجيه حول ترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، هذا الأخير يعرف     

وفي .ويحدد في نفس الوقت إجراءات التسهيلات الإدارية في إنشاء المؤسسة والتي من الممكن القيام بها

 إنشاء الوآالة الوطنية لتطوير هذا الإطار من أجل دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم

  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من أجل تأهيل نسيجها، ومن المهام التي تضطلع بها الوآالة 

  تضطلع الوآالة بمهمة وضع حيز التنفيذ السياسة القطاعية عبر العمليات الأساسية التالية-

 . والمتوسطةتجسيد ومتابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة 

 .تقييم فعالية ونجاعة تطبيق البرامج القطاعية 

 .متابعة ديمغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 .ترقية وإدماج الإبتكار التكنولوجي في تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 .جمع وإستغلال ونشر المعلومة الخاصة في مجالات نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  : للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وآذاالولائيةشاء الوآالة تأتي لتنضاف إلى المديريات إن إن    

   صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-

   مشاتل المؤسسات-

   مراآز التسهيل-
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   المجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-

   المجلس الوطني لترقية المناولة-

جدر التذآير بأن الأداة المالية قد دعمت بإنشاء الصندوق الوطني لضمان قروض الإستثمارات وآذا وي  

  إنشاء صندوق رأس المال المخاطرة وهما في صور التجسيد الفعلي

  

   في الجزائرالخوصصة.2.2.1.4
وات بتوفير الإطار القانوني الضروري للقيام بخط1995سمح المرسوم المتعلق بالخوصصة لسنة   

إضافية نحو إقامة سياسة إقتصادية جديدة يكون فيها للسوق دور الحكم الأساسي بين مختلف المتدخلين 

الإقتصاديين الخواص والعموميين، حيث يتعلق الأمر بمبدأ تخلي الدولة عن نشاطها الإقتصادي لصالح 

  ) المحليين والأجانب ( الأعوان الإقتصاديين الخواص 

   22-95رار وتم إنشاء بموجب الق

 أعضاء مهمته إدارة عمليات خوصصة المنشآت 9 إلى 7المجلس الوطني للخوصصة والمكون من -

  .العامة

 أعضاء مهمتها السهر على إحترام قواعد الشفافية في 5لجنة مراقبة عمليات الخوصصة ومتكونة من -

  .عمليات الخوصصة

  

الإقتصادية التي يمكن أن تشملها عمليات القطاعات ) 2( في المادة 22-95وقد حدد القرار رقم   

  :الخوصصة وهي 

  .الفنادق والسياحة-

  .قطاع البناء والأشغال العمومية-

  .أشغال الهيدروليك-

  .النقل البري للمسافرين والبضائع-

  .التأمينات-

  .التجارة و نشاطات التوزيع-

  .الصناعة النسيجية والغذائية-

  . الصغيرة والمتوسطة المحليةنشاطات الخدمات البحرية والمؤسسات-
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وفي هذا الصدد تم إدخال بعض التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى إزالة جميع المشاآل البيروقراطية 

  :التي من شأنها عرقلة الإستثمار وآذا عملية الخوصصة ومنها

 يحدد قواعد ذيوال، وخوصصتها والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية والإقتصادية 04-01الأمر *

آما يهدف هذا النص التشريعي  )3(تنظيم المؤسسات العمومية وتسييرها ومراقبتها وخوصصتها المادة 

  الموحد

  : إلى 

 . خوصصة المؤسسات العمومية وتوضيح وتسهيل مسار إتخاذ القرار فيما يخص تسيير، تنظيم 

 .هيكلة المسؤوليات ومستويات القرار 

 .صصةتنشيط مسار الشراآة والخو 

    

ولمنح هذه الأهداف الطابع التنفيذي شمل النص على قرار حل الشرآات القابضة العمومية   

الذي يعوض بدوره المجلس الوطني ) C P E(وتحويل آل الصلاحيات إلى مجلس مساهمة الدولة 

  لمساهمات الدولة 

)C N P E.(  

       

القطاع الخاص الذي من خلال إنسحاب وبالتالي يتضح أن المستفيد الأول من هذا التعديل يبقى   

الدولة عن المجال الإقتصادي بإعتماد أسلوب الخوصصة والشراآة وهذا ما سنكتشفه من بعض مواد 

  :القانون آما يلي 

ممتلكات المؤسسات العمومية الإقتصادية القابلة للتنازل عنها والقابلة للتصرف فيها طبقا لقواعد القانون "-

" لأمر، ويتشكل رأسمالها الإجتماعي الرهن الدائم وغير المنقوص للدائمين الإجتماعيينالعام وأحكام هذا ا

  ).4(المادة 

المؤسسات القابلة للخوصصة هي المؤسسات العمومية الإقتصادية التابعة لمجموع قطاعات النشاط "-

  )15(المادة " الإقتصادي

    

 ومعظم هذه الشرآات التي تم 2001 إلى 1995 شرآة بالكامل من سنة 121وقد تم خوصصة   

 خوصصتها من قطاع الخدمات والأشغال العمومية وصناعة الأغذية، آما إشتمل برنامج الخوصصة 
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 شرآة للبيع وآذا إقتراح بيع بعض أصول مصانع الفولاذ ورخص 184 على عرض 2001لسنة 

 فتح 2002سن تشريع جديد سنة الهواتف النقالة و آانت الحماية قد رفعت عن قطاع توليد الطاقة وتم 

  .بموجبه باب الإستثمار الخاص في قطاع التعدين والطاقة

  

   برنامج الإنعاش الإقتصادي .3.2.1.4
 بعين الإعتبار جملة من المشاآل التي آان يعاني منها الإقتصاد  الأخذحاولت السلطات العمومية    

وذلك في خلال الفترة التي  عاش الإقتصاديالوطني وإقترحت برنامجا إستعجاليا يهدف إلى دعم الإن

  .2004-2001إمتدت من سنة 

وما خلفته من آثار في المجال ) 1998-994(ويأتي هذا البرنامج بعد تجربة التعديل الهيكلي   

  .الإقتصادي وآذا على القطاع الخاص بشكل خصوصي

      

لمطالب المختلفة التي ما فتىء وقد جاء هذا البرنامج على المدى القصير والمتوسط ليجيب عن ا    

يعبر عنها الأعوان الإقتصاديون والإشكالية التي أصبحت تطرحها الوضعية العامة للإقتصاد الوطني، 

إقتصادية –حيث أنه ورغم ما حققته برامج التعديل الهيكلي من نتائج إيجابية على المستوى الماآرو 

  :تمثلت أساسا فيما يلي

  .2002لحساب الجاري لسنة تسجيل فائض على مستوى ا-

 بالمائة من حجم إجمالي الموارد بالعملة الصعبة في سنة 19.8إنخفاض نسبة خدمة الديون إلى حدود -

2000.  

  .تحقيق إدخار في الميزانية-

  . بالمائة آمعدل سنوي1التحكم في التضخم عند حدود -

    

جدا لأسعار النفط من تحقيق معدل إلا أنه لم يكن تحسين التوازنات الكبرى والمستوى المرضي     

 3مرتفع، حيث إستقر هذا الأخير في معدل ضعيف طوال الخمس سنوات تلت بداية الإصلاح والمقدر بـ

بالمائة مقارنة مع الإحتياجات الفعلية للإقتصاد الجزائري إضافة إلى ضعف فعالية القطاع الإنتاجي 

  .ورآود حجم الإستثمارات
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آما سجلت ...جزائر تأخرات تراآمية لاسيما في مجال الشغل، السكن، المنشآت الأساسيةوهكذا سجلت ال

  .عف القدرة الشرائية للمواطنض أنتج ر في دخل الأسانخفاض متواصل  الاجتماعيةعلى الجبهة 

      

  .)10(ص]154[ :أنهوترجع السلطات العمومية سبب هذه المفارقات بذآرها   

نوات الماضية التي تلت الإصلاح الإقتصادي على تعزيز مسار الإصلاحات ترآز عمل الحكومة في الس"

وقد تم إنجاز هذا العمل بدون تحضير مسبق للمجال  الإجتماعية والإقتصادية وتحرير الإقتصاد الوطني

 المحلي وبدون خلق الادخار بدون تجنيد  والإقتصادي، وبدون تقوية وآذا إستعادة طاقات الإنتاج المحلية

  ".درة الشرائية لدى المواطنالق

   

 الحكومة القيام بإجراءات شاملة من أجل تصحيح آثار الإختلالات التي ظهرت بعد اقترحتوهكذا  

 بانطلاق جديد وذلك من خلال وضع إستراتيجية تسمح اقتصادي لانتعاشالإصلاح وآذا تحضير الجزائر 

رة ضرورة منح الأفراد جميع الوسائل التي عملية التطور والمحافظة عليها بصفة دائمة وتأخذ مباش

وتأخذ هذه ، ... من خلق الثروة وتشجيع آل الفرص التي من شأنها خلق مناصب عمل دائمةتمكنهم

تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية من خلال جملة من  " سياسة إنفاق عمومية"  شكل الإجراءات

 ومن 2004-2001خص الفترة الممتدة بين الإجراءات يتضمنها برنامج الإنعاش الإقتصادي الذي 

  :أهداف البرنامج ما يلي

  .خلق ديناميكية داخل الإقتصاد الوطني تهدف إلى بعث مسار تطور دائم-

  .دعم النشاطات التي تخلق القيمة المضافة وتوظف اليد العاملة-

  .رد الإعتبار إلى الهياآل القاعدية التي تسمح بتحريك النشاطات الإقتصادية-

آما تضمن البرنامج جملة من الإجراءات المساندة لتطور المؤسسة الخاصة الوطنية وذلك من     

  :خلال دعم المحيط المباشر الذي تعمل ضمنه هذه المؤسسة

  .تطوير وتحسين خدمات مصلحة الضرائب-

  .تكوين بنوك للمعلوماتية تقنية ومعلومات تخص الأسواق الوطنية والدولية-

  .م بتقديم إرشادات في الميدان التسييري والقضائيإنشاء مراآز تهت-

مواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الضرورية لبروز محيط يسمح بعمل فعال لقوى -

  .وأين تلعب الدولة دورها في تأطير وتنظيم المجال الإقتصادي.السوق
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يهدف  )Partenariat/ Ouverture De Capital(" فتح رأس المال / الشراآة " إنشاء صندوق -

إلى تعجيل تنفيذ مشاريع الشراآة وفتح رأس مال المؤسسات العمومية، تساعد المداخيل المحققة من 

  .تقليص تكلفة برنامج الخوصصة

  : مواصلة الإصلاحات على مستوى البنوك وتحسين أدائها من خلال-

 .تقوية إمكانيات البنوك لتحسين الوساطة المالية 

 . " المخاطر–رأس المال " ء شرآات تشجيع إنشا 

 .إنشاء صناديق لضمان القروض 

 .إنشاء جهاز مختص في تقديم القروض المصغرة 

 .التعجيل في تنفيذ عملية الشراآة وفتح رأس المال البنوك العمومية 

إعداد برنامج للإصلاح الضريبي يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي وذلك بالإعتماد أساسا على -.

  .ض قيمة مختلف النسب والرسوم التي تفرض على المؤسساتتخفي

  . تهيئة المناطق الصناعية-

     

حتى لا تبقى هذه الإجراءات مجرد أهداف فقط، خصصت السلطات المالية غلافا ماليا لضمان تنفيذها   

  . جزائريدينار  مليار4658قدر بـ

  

  .2009-2005برنامج دعم النمو الإقتصادي.4.2.1.4
خطط الطموح الرامي إلى دعم النمو الإقتصادي الذي أعلنت عنه السلطات العمومية والذي إن الم  

 2009-2005 مليار دولار والذي يمتد على مدار خمس سنوات من 55الي يستفيد من ميزانية تقدر بحو

وهو يشكل في إمتداد لمخطط الإنعاش الإقتصادي إطارا فريدا من الفرص بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين 

الوطنيين العموميين والخواص، ويشجع الأنشطة الكفيلة بتحريك الآلة الإقتصادية وإستحداث مناصب 

سين القدرة الشرائية للمواطنين تحسينا سليما، وإعادة إنعاش الإنتاج الوطني من خلال تزايد الشغل، وتح

  .الطلب على المواد والخدمات وتوفير الظروف المواتية لنمو حقيقي
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  الهيئات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في دعم الإستثمار في الجزائر.3.1.4
 الإقتصادية الهادفة إلى إقامة سوق تنافسية وحرة، عمدت منذ الشروع في إنجاز الإصلاحات    

السلطات العمومية على وضع إطار مؤسساتي للحد من القيود التي تفرض على الإستثمار الخاص وإتخاذ 

  : لتشجيعه ومن بينها الضروريةالإجراءات

  

  )APSI(وآالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها .1.3.1.4

 1993 أآتوبر 5 المؤرخ في 93-12 من المرسوم التشريعي رقم 07مادة تنفيذا لأحكام ال    

من خلال ) APSI(ستثمار تم إنشاء وآالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها الإوالمتعلق بترقية 

 المتضمن مهام تنظيم الوآالة 1994 أآتوبر 14 المؤرخ في 94-319المرسوم التنفيذ رقم 

ة عمومية ذو صبغة تتمتع بشخصية معنوية وإستقلالية مالية تحت وصاية ئوتسييرهاوهي عبارة عن هي

  .رئيس الحكومة

  

  :ومن مهام الوآالة
 .تتلقى التصريح بالإستثمار وطلب الإمتياز 

 .دعم ومتابعة المستثمرين بمناسبة تنفيذ المشاريع الإستثمارية 

يتعلق بالنشاط الإقتصادي تقديم جميع المعلومات ذات طابع إقتصادي، تقني، تشريعي وتنظيمي  

 .للمستثمرين والإمتيازات الممنوحة لهم في هذا المجال

 .مرافقة المستثمرين منذ قيامهم بالإجراءات الضرورية للإستثمار من خلال إقامة الشباك الوحيد 

 .البحث عن المشاريع التي تمثل أولوية بالنسبة للإقتصاد الوطني 

  

  :لة نذآر منها ومن المزايا المقدمة من طرف الوآا

إذا أصبح النشاط الإستثماري مفتوح لكل شخص معنوي أو طبيعي مقيم في الجزائر أو : حرية الإستثمار -

خارجها، بالإضافة إلى حرية توزيع رأسمال المشروع، حرية إختيار النشاط الإقتصادي المرغوب فيه 

  .ومكان إنجازه

  .ت لضمان الإستثمارتقدم الوآالة عدد من الإجراءا :ضمان الإستثمار-
 .المساواة في المعاملة بين المستثمرين فيما يخص الحقوق والواجبات ذات الصلة بالإستثمار 
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يستثنى المستثمر من المراجعات والإلغاءات التي قد تطرأ مستقبلا على قانون الإستثمار إلا في حالة  

 .ر من ذلك بصراحة من قبل المستثمرعبيالت

 .ء إلى المصادرة الإداريةالإلتزام بعدم اللجو 

الإلتزام باللجوء إلى التحكيم الدولي لحل آل خلاف، إلا في حالة وجود إتفاقية ثنائية أو متعددة  

 .الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية

 .حرية نقل رأس المال المستثمر والعوائد المتحصل عليها 

  تشجيع الإستثمار -

ز لتشجيع إنطلاق المشاريع الإستثمارية تهدف إلى التخفيف من أدرج قانون الإستثمار عدد من الحواف  

  :تكاليف الإستثمار منها
 . في مجال الحقوق الجمرآية % 5الإستفادة من النسبة المخفضة والمقدرة بـ  

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في  

 .إنجاز المشروع الإستثماري
      
 وذلك من خلال الشباك الوحيد داخل الوآالة الذي يضم الاستثمارآما أن مهامها أيضا تسهيل     

، هذا الأخير يهدف إلى تسهيل مهام المستثمر من خلال بالاستثمارجميع الإدارات والهيئات المعنية 

  .مارتمكينه القيام في نفس المكان بمختلف الإجراءات الضرورية التي يتطلبها الإستث

) IBS(فع الضريبة على أرباح الشرآات دالإعفاء لمدة تتراوح ما بين سنتان وعشر سنوات من  

وذلك حسب موقع المشروع ) TAP(ومن الرسم على النشاط المهني ) VF(ومن الدفع الجزافي 

 .الإستثماري

 

  ) ANSEJ(الوآالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب .2.3.1.4

طار سياسة ترقية الإستثمار على المستوى الوطني، وطبقا لأحكام المادة يدخل إنشاء الوآالة في إ  

 والمتعلق بقانون المالية التكميلي، تم إنشاء 1996 جوان 25 المؤرخ في 96-14 من المرسوم رقم 16

 08 المؤرخ في 96-296ة ذات طابع خاص تسيرها أحكام المرسوم التنفيذي رقم يئهذه الوآالة آه

  .متعلق بإنشاء الوآالة وتحديد مهامها وال1996سبتمبر 
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  مهام الوآالة 

 .دعم ومتابعة المؤسسات الصغيرة المنشأة من طرف الشباب أصحاب المشاريع 

 .ط المبرم بين الوآالة والمستثمروضمان مطابقة الإستثمار لدفتر الشر 

 .مساندة المستثمرين في تعاملهم مع المؤسسات والهيئات المعنية بالإستثمار 

 .ضع آل المعلومات ذات الطابع الإقتصادي على ذمة المستثمرين الشبابو 

 .إنشاء بنك يهتم بالمشاريع المهمة إقتصاديا وإجتماعيا على المستوى الوطني 

  

  :المزايا المقدمة 

يستفيد المستثمرون من إعانات مختلفة لتنفيذ مشارعهم الإستثمارية، ويتعلق الأمر بالإعانات   

  .فز الضريبية وشبه الضريبيةالمالية والحوا

   :الإعانات المالية-أ
تظهر هذه الإعانات من خلال ثلاث صيغ لتكوين الملف المالي في إطار جهاز المؤسسة المصغرة   

  :الذي تقترحه الوآالة

  .تثمر الشاب بمجموع قيمة الإستثمارسويل الفردي، يساهم الممفي إطار صيغة الت-

ئي تمثل المساهمة المالية للمستثمر الشاب جزءا فقط من القيمة الإجمالية ويل الثنامفي إطار صيغة الت-

  .للإستثمار على أن تقدم الوآالة الباقي في شكل قرض بدون فائدة

ويل الثلاثي، يتم تقييم القيمة الكلية للإستثمار على آل من الشاب، الوآالة في شكل مفي إطار صيغة الت-

  . تساهم الوآالة في تخفيض معدل فائدته أن وقرض بدون فائدة، وقرض بنكي

    

 مشروع إستثماري من طرف الوآالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 59070للتذآير أنه تم تمويل   

 منصب شغل من طرف هذه 165640 مليار دينار مع توفير 101.3بقيمة إستثمارية آلية تقدر بـ

  .)4(ص]155[المشاريع الممولة من هذه الوآالة

  :نات الضريبية والشبه الضريبيةالإعا-ب
  :وتتكون هذه الإعفاءات من   

  .الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص الأجهزة التي تدخل مباشرة في تنفيذ المشروع-

في مجال الحقوق الجمرآية فيما يخص التجهيزات  % 5الإستفادة من النسبة المنخفضة المقدرة بـ -

  .ل مباشرة في إنجاز المشروعالمستوردة والتي تدخ
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  .فيما يخص المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الإستثمار % 8 قدرهاالإستفادة من النسبة المخفضة -

    

بالإضافة إلى الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات والتوسعات المنجزة، أما فيما يخص مرحلة   

  :الإستغلال فتستفيد المؤسسة المصغرة من 

الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشرآات والدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط المهني خلال -

  .فترة ثلاث سنوات بداية من إنطلاق النشاط، أو ستة سنوات بالنسبة إلى المناطق الخاصة

 7ود دي حالإستفادة من المعدل المنخفض لمساهمة أرباب العمل للنظام القانوني للضمان الإجتماعي ف-

  .فيما يخص التعويضات الممنوحة لصالح موظفو المؤسسة المصغرة% 

  

   .والهيئات المكملة لها) ANDI(الوآالة الوطنية لتنمية الإستثمار .3.3.1.4

  ونظرا لبعض الصعوبات التي تعترض أصحاب المشاريع الإستثمارية ومن أجل تجاوزها  

ية والأجنبية فقد أنشأت الدولة الوآالة الوطنية لتنمية محاولة إستقطاب وتوطين الإستثمارات الوطن

ستثمار، وهي مؤسسة عمومية لإ المتعلق بتنمية ا03-01 بموجب المرسوم رقم 2001الإستثمارات سنة 

 يوما 30تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتهدف لتقليص آجال منع التراخيص اللازمة إلى 

  .آالة السابقة التي حلت محلها يوما في الو60بدلا من 

  

   : لقد أوآلت العديد من الهام لهذه الوآالة منها:مهامها

  .ضمان ترقية وتنمية متابعة الإستثمارات-

  .إستقبال وإعلام ومساعدة المستثمرين الوطنيين والأجانب-

المصالح تسهيل الإجراءات المتعلقة بإقامة المشاريع من خدمات الشباك الموحد الذي يضم جميع -

  .الإدارية ذات العلاقة بالإستثمار

  .تسيير صندوق دعم الإستثمارات-

  

  :الهيئات المكملة للوآالة الوطنية لتنمية الإستثمار

  )2(:ترافق إنشاء الوآالة مع إيجاد مجموعة من الهيئات المكملة لأنشطتها والمسهلة لتأدية مهامها هي

  :المجلس الوطني للإستثمار-

  : الحكومة وهو مكلف بما يلي رئيسويرأسه  
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  .إقتراح إستراتيجية و أولويات الإستثمار *

  .تحديد إمتيازات وأشكال دعم الإستثمارات *

  .تشجيع إنشاء وتنمية المؤسسات والأدوات المالية المتعلقة بتمويل الإستثمارات*
  

  :الشباك الموحد-
لها علاقة بالإستثمار ويقوم بتقديم وهو تابع للوآالة أيضا ويضم الأدوات والتنظيمات التي   

الخدمات الإدارية الضرورية بالتنسيق مع الجهات والهيئات التي لها علاقة بإقامة المشروعات ومنها 

المرآز الوطني للسجل التجاري ومديرية الضرائب والوآالة العقارية ولجان دعم المشاريع المحلية 

والتي تكون ممثلة في   ...والتعمير ومديرية التشغيل ومديرية السكان  و مديرية الضرائبوترقيتها

هذا الشباك الموحد من أجل تخفيف وتسهيل الإجراءات التأسيسية للشرآات وإنجاز المشاريع بشكل لا 

  .مرآزي على مستوى الولايات المعنية

  

  :صندوق دعم الإستثمار-

شكل إمتيازات لتغطية تكاليف وهو مكلف بتمويل المساعدات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في   

  .أعمال القاعدة الهيكلية اللازمة لإنجاز الإستثمارات

  
  .الوآالة الوطنية لتسير القرض المصغر وصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة.4.3.1.4

وتتكلف  2004لقد تم إستحداث منظومة جديدة للقرض المصغر دخلت حيز التطبيق بداية سنة   

ة بتسيير القرض المصغر بمهمة تسييرها والإشراف على صندوق الضمان المشترك الوآالة الوطني

 الذي يعتبر آلية جديدة لضمان القروض التي تقدمها 2004للقروض المصغرة بعد إنشاءه عمليا سنة 

  .البنوك والمؤسسات المالية للمستفيدين من القروض المصغرة

    

  .)8(ص]156[: المالي وتقوم بالمهام الآتيةوهي تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال   

إدارة وتسيير جهاز القرض المصغر الذي يمنح للمواطنين بدون دخل أو ذوي الدخل الضعيف غير *

  . دج400000 دج ولا يزيد عن 50000الدائم في حدود مبلغ إستثمار يساوي 

من الصندوق الوطني لدعم ارات والإعلانات للمستفيدين بمساعدة شتقديم قروض بدون فوائد والإست*

  .القرض المصغر
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  .طوتتابع الأنشطة الإستثمارية للمستفيدين في إطار إلتزامهم بدفاتر الشر*

  .إقامة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية لتوفير التمويل المناسب للمشاريع*

  

  :صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة

المصغر إستدعت صدور القانون الخاص بإنشاء صندوق لضمان  لجهاز القرض  الجديدةإن الآلية  

مخاطر القروض المصغرة يحل محل صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة ويكفل 

التمويل سقوف المؤسسات المالية المخرطة مع الصندوق في إطار  وبضمان القروض التي تقدمها البنوك

دوق الجهة التي تغطي الديون المستحقة وفوائدها في حالة عدم حيث يصبح الصن للإستثمارات المحددة،

   %.85نجاح المشروعات أو تعثرها في حدود 

   

ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي ويتولى المدير العام للوآالة الوطنية   

دارة الذي يضم لتسيير القرض المصغر تسيير صندوق الضمان المشارك للقروض بمساعدة مجلس الإ

  .ممثلي المؤسسات المعنية

  

  الدور الإقتصادي للقطاع الخاص.4.1.4
لقد تأآد اليوم أآثر من ذي قبل بما لا يدع مجالا للشك أن القطاع الخاص الوطني أصبح يحقق   

نتائج ومعدلات نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات التي سبقت الإصلاح الإقتصادي ومقارنة بينه وبين القطاع 

العمومي، فمثلا حقق القطاع الصناعي تحسنا نسبيا في السنوات الماضية وذلك بفعل الإجراءات المتخذة 

والرامية إلى دعم المنافسة بين القطاعين العام والخاص وآذا الإنفتاح الإقتصادي على المبادلات 

نجاحات التي ححقها الخارجية، ولا شك أن تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آان وراء هذه ال

القطاع الخاص، وعليه سوف نستعرض أهم الإنجازات التي حققها القطاع الخاص على المستوى 

  .الوطني
  

   بنية القطاع الخاص حسب القطاع القانوني.1.4.1.4
 1991يساهم القطاع الخاص بنسبة آبيرة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث مثلا سنة   

  مجمل الوحدات الصناعية وحسب فئات الحجم نجد أن المؤسسات الصناعية من % 99.4مثل حوالي 
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من مجمل الوحدات  % 99.9 عمال هي آلها خاصة ويمثل القطاع الخاص 10التي توظف أقل من 

 199 و 10من مؤسسات التي توظف بين  % 99.4 عامل، و 49 و10الصناعية التي توظف بين 

 0.93 عامل في حين لا يمثل سوى 200التي توظف أآثر من من مؤسسات  % 6.5عامل، آما يمثل 

 عامل، وعليه يمكن القول أن أغلب مؤسسات القطاع 500من مؤسسات التي توظف أآثر من % 

  .)95(ص]157[الخاص هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة

  

  .تطور إنشاء المؤسسات الخاصة في الجزائر.2.4.1.4
الوطنية من تكوين فكرة أولية عن بعد التغيرات التي تتيح لنا دراسة تطور المنشآت الخاصة   

  .1995سيشهدها القطاع الخاص في ظل الإصلاحات الإقتصادية المتعاقبة خاصة منذ 
    

   .)5(ص]158[تمثل تطور وتيرة إنشاء المؤسسات الخاصة في الجزائر) 42(الجدول رقم 
                       
           بالألف: الوحدة                   

                             السنوات  

  الشكل القانوني

1999  2001  2002  2003  2004  

170.25 159.507  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

8  

189.55

2  

207.94

9  

225.449 

  86732  79850  71523  -  -  الصناعات التقليدية والحرفية
.  

جزائر، حيث بلغ العدد سنة ويلاحظ من الجدول تطور وتيرة إنشاء المؤسسات الخاصة في ال  

 بالمائة من إجمالي المؤسسات الإقتصادية في 94.25مؤسسة خاصة أي بنسبة تقدر بـ 159507 1999

 مؤسسة بنسبة 2963الجزائر، إذا إعتبرنا أن عدد المؤسسات العمومية في الجزائر قدر في نفس الفترة بـ

 ثم  مؤسسة خاصة225449 إلى 2004تصل سنة  بالمائة ثم ارتفع هذا التطور في الإنشاء ل4.74تقدربـ

 فقد ارتفع العدد ليصل قطاع الصناعات التقليدية أما في 2005 مؤسسة خاصة سنة 236727الى

 وهذا ما يقودنا إلى القول أن الإصلاحات التنظيمية والتشريعية .)4(ص]155[2005 سنة 91833الى

عطت دفعة قوية وثقة لدى المستثمرين الخواص وآذا مجموع التحفيزات الممنوحة في مجال الإستثمار أ

 .للولوج إلى النشاط الإقتصادي بقوة
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  مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.3.4.1.4
لقد أدت الإصلاحات الإقتصادية إلى زيادة إهتمام القطاع الخاص بتوسيع نشاطاته في مختلف   

  .بالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي الخامالمجالات الإقتصادية ومن ذلك تحسن في معدلات نموه و

للقطاع الخاص في الناتج المحلي مقارن مع القطاع و يوضح الجدول التالي هذه الزيادات المطردة 

  الحكومي 
  

 خارج قطاع المحروقات – القطاع القانوني الخام حسبيمثل تطور الناتج المحلي ) 52(الجدول رقم 

  .)4(ص]158[  2003 -1999

                                  
  مليار دج :  الوحدة              

1999  

  

2000  

  

2001  

  

2002  

  

2003  

  

       السنة

  

  القطاع

  القانوني
 النسبة    القيمة   النسبة  القيمة   النسبة   القيمة النسبة   القيمة   النسبة القيمة 

         

   

حصة  القطاع 

  العمومي 

420  24.6 457.8  25.2 481.8  23.6  505.0  23.1 550.6  22.6 

     

القطاع 

  الخاص

128

8  

75.4 1356.

8  

74.8 1560.

2  

76.4  1679.

1  

76.9 1884.

2  

77.4 

      

170  المجموع

8  

100  1814.

6  

100  2041.

7  

100  2284.

1  

100  2434.

8  

100 

    

  . 

Nb: P I B = Ensemble Des Valeur Ajoutée Des Secteur   

    

أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي سائرة في طريق الملاحظة التي نقف عندها هي   

الزيادة عام بعد عام وتعبر حقا عن إنجازات حققها هذا القطاع، حيث أن هذه النسب آانت من قبل 

 حقق القطاع الخاص 2003مقصورة وتحققها عادة الوحدات العمومية، ويشير الجدول أنه في سنة 

 بالمائة خارج قطاع المحروقات وهي نسبة عالية مقارنة بما 77.4ـ مساهمة في الناتج الخام قدرت ب

  .حققته الوحدات العمومية

    



  192 

  

ورغم أن عدد المؤسسات سيرتفع وأن نسبتها ضمن الناتج سوف تزداد إذا ما أضفنا المؤسسات التي 

ع عدد هام من تتحرك في الأنشطة الإقتصادية الغير رسمية بسبب ثقل الضرائب والأعباء الإجتماعية دف

هذه المؤسسات نحو الإقتصاد الغير رسمي و في منع إنشاء مؤسسات أخرى، فإن مساهمتها في الإقتصاد 

الوطني محدودة، وبالتالي فإن هناك فرصة للتخفيف من مشكلات بالترآيز على البدائل المتعلقة بتطوير 

ى زيادة حجم الإقتصاد الرسمي على وترقية هذه المؤسسات والتخفيف من مشكلتها، الأمر الذي سيؤدي إل

حساب الإقتصاد الموازي بزيادة إنكشاف الأنشطة الإقتصادية لآلاف المؤسسات الخاصة التي تحاول الآن 

  .التهرب من الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تحد من نموها وتطورها
  

  . دور  ومساهمة المؤسسات الخاصة في توفير مناصب شغل.4.4.1.4
م عجز الدولة عن توفير مناصب الشغل، شهدت السنوات الأخيرة معدلات بطالة مرتفعة لم أما    

تستطع الجهود الحكومية معالجتها وإآتفت بتدابير وإجراءات مؤقتة لم ترقى لأن تكون سياسة إستراتيجية 

به حكيمة، خاصة وأن الحكومة ماضية في البرنامج الإصلاحي الذي تمخض عنه تسريح عدد لا بأس 

  .من العمال أضيفت إلى قائمة البطالين
   

فإذا آانت عملية التصحيح الهيكلي مكنت بعد سنوات عديدة من التطبيق من إسترجاع التوزانات   

الإقتصادية والمالية الكلية وفي ظروف خاصة، فإن الأوضاع الخاصة بالتشغيل تدهورت بإنتظام ومرجع 

جديدة في القطاعين العام والخاص وآذا إلى عملية الطرد ذلك يعود أساسا لغياب إستثمارات مثمرة 

المكثف للعمال الناتج عن تدابير إعادة الهيكلة وتصفية المؤسسات العمومية، آل تلك العوامل ساعدت 

  1997 بالمائة سنة 29 إلى 1994 بالمائة سنة 24على تفاقم البطالة التي تزايدت نسبتها من 

    

اجمة عن عملية التصحيح الهيكلي قامت الحكومة بوضع ترتيبات مؤقتة وآرد فعل لهذه الآثار الن  

 وآذا لإعادة إدماج المسرحين منهم، ومن هذه الترتيبات نذآر  الشغللتغطية الطلب المتزايد على مناصب

  :ما يلي

  

  ).برنامج تشغيل الشباب(برنامج تشغيل المأجور بمبادرة محلية -

  .برنامج عقود التشغيل المسبق-
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هذا البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ منذ السداسي الثاني .برنامج المساعدة على إنشاء مقاولات صغيرة-

 موجه للشباب الراغب في إنشاء مقاولة خاصة وإلى الإطارات الذين شملتهم إجراءات 1997من سنة 

  .تخفيض عدد العمال

ب شغل للعاطلين وآذا الداخلين وعليه فقد أخذ القطاع الخاص من جانبه مسؤولية توفير مناص    

  .الجدد إلى سوق العمل

  
سنوات (يوضح مساهمة المؤسسات الخاصة في توفير مناصب شغل )62(الجدول رقم 

  .)29(ص]144[)مختارة

  
  

  السنوات

  

  

  

1999  

  

  

2000  

  

  

  

2001  

  

  

  

2002  

  

عدد   

  المؤسسات

عدد  عدد العمال

  المؤسسات

عدد   عدد العمال

  المؤسسات

د عد  عد العمال

  المؤسسات

عدد 

  العمال

القطاع 

  الخاص

 

159507 

 

 

634375 

 

188564 

 

 

731080 

 

207949 

 

550386 

 

 

225499 

 

 

59275

8 

 

 

 الوطني يبقى قطاعا مستقطبا لشريحة هامة من العمال و  الخاصومن الجدول يتضح أن القطاع  

جوء الدولة إلى تجميد وتخفيض يبقى ملاذا للكثير من الذين عدموا فرص العمل في القطاع العام أمام ل

 منصب شغل 865932انه تم احصاء 2005آما تشير الاحصائيات الخاصة بسنة ، التوظيف والعمالة

 منصب في الصناعات التقليدية في حين أن 184220 منصب عمل في القطاع الخاص و609886منها

   منصب عمل71826قطاع العام لم يوفر سوى ال

لرسمية المتعلقة بالقطاع الخاص الوطني، الأرقام التي يصعب تحديدها تضاف إلى هذه الأرقام ا  

بدقة في الإقتصاد الغير رسمي والتي يعتقد أن مؤسساتها تتجاوز المؤسسات المحلية الرسمية وهي غير 

  .مؤطرة وغير موجهة
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  مساهمة المؤسسات الخاصة في التجارة الخارجية.5.4.1.4
كانة التي يحتلها القطاع الخاص الوطني في التجارة الخارجية نخصص هذه النقطة الأخيرة للم  

وبالضبط مساهمته في الصاردات والواردات، آما هو معبر عنه في الجدول التالي الذي يمنحنا صورة 

  .عن هذه المساهمة

  
              .)128(ص]159[ 2002-1999يمثل تطور الواردات حسب القطاع القانوني ) 72(الجدول رقم 

                      
  مليون دولار: الوحدة                    

                   السنوات

  

  القطاع القانوني

1999  

  

2000  

  

2001  

  

2002  

  

  النسبة  القيمة  النسبة   القيمة   النسبة   القيمة   النسبة  القيمة   

  33  3940 32.0  3216  35.43  3250  37.60  3445  عمليات القطاع العمومي

  67  8069  68  6724  64.57  5922  62.40  5717   الخاصعمليات القطاع

  100  12009  100  9940  100  9172  100  9162  المجموع 

  

ويظهر من الجدول التطور الملحوظ الذي سجله القطاع الخاص في عملية الإستيراد حيث إرتفعت   

لمائة من قيمة  با67 مليون دولار إلى 5717 بقمة قدرت بحوالي 1999 بالمائة سنة 62.40النسبة من 

 مليون دولار، ويرجع سبب هذا الإرتفاع إلى إنفتاح السوق 8069 بقيمة تقدر بـ 2002الواردات سنة 

الوطنية آما يرجع إلى الترتيبات الإدارية المعمول بها لدى مصالح الجمارك وآذا التسهيلات المقدمة 

  .للمستوردين

 2004تجارة الخارجية لسنة يوضح مساهمات القطاع الخاص في ال) 82(الجدول رقم 

                    .)130(ص]159[
  مليون دولار: الوحدة               

  النسبة  قيمة الصادرات  قيمة الواردات  النسبة  عدد المستوردين  

 17.34  536.6  13400  74.0  27536 القطاع الخاص
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  : يمكننا إدراج الملاحظات التالية السابقمن خلال متابعة أرقام الجدول

 96 هيمنة عدد المتعاملين الخواص الوطنيين في عملية الإستيراد، حيث تمثل نسبة الخواص تظهر

 مليار 13.40بالمائة من مجموع الموردين على المستوى الوطني، آما نلاحظ إرتفاع قيمة الواردات إلى 

 بالمائة 74 مليار دولار فالقطاع الخاص وحده مثل نسبة 5.7، 1999دولارحيث آانت هذه النسبة سنة 

  .2004من قيمة الواردات سنة 
  

وعلى عكس وضعية الواردات تبقى مساهمة القطاع الخاص في عملية التصدير خارج قطاع   

 مليون 205المحروقات ضئيلة جدا، حيث بلغت قيمة الصادرات من مجموع الصادرات الكلية ما قيمته 

 بالمائة، آما ارتفعت هذه النسبة 31.6  مليون دولار بنسبة تقدر بـ648 من مجموع 2001دولار سنة 

 مليون دولار قيمة الصادرات 734 مليون دولار من مجموع 396 بالمائة يقيمة تقدر بـ 53.9إلى 

 مليون دولار مما يدل على إنتعاش قيمة صادرات 536.6 ارتفعت هذه القيمة إلى 2004الكلية، وفي 

  .القطاع الخاص خارج قطاع المحروقات
      

 مصدر وهو عدد قليل مقارنة بعدد المستوردين، 800 يبقى عدد المصدرين لا يتجاوز في حين  

 منتوج سنة 1100 إلى 1997 منتوج سنة 700أنه على الرغم من ارتفاع المنتوجات المصدرة من مع 

  . إلا أن النسبة تبقى ضئيلة مقارنة بإجمالي الصاردات خارج قطاع المحروقات.)4(ص]160[2004
    

ضعف أداء صادرات القطاع الخاص إلى ضعف تكوين المصدرين وإلى وجود عراقيل ويرجع   

جمة تقف عقبة أمام المصدر الوطني، آما أن لغياب إستراتيجية واضحة للتصدير ونقص واضح في 

تمويل الصادرات حيث أن الإعانات المقدمة من طرف الصندوق الوطني لدعم الصادرات يستفيد منه 

  .رين، آان لها الأثر السلبي على زيادة صاردات القطاع الخاصعدد قليل من المصد
  

 عقبة 13و في إشارة للسيد إدريس يعلاوي رئيس جميعة المصدرين الجزائريين أنه تم إحصاء   

 آيلومترات 08حيث يقوم المصدر بإجتياز هذه العقبات على مسافة ،أمام أي مصدر من ميناء الجزائر

أيام وهو أمر يعرقل الصادرات ولا يشجع على ذلك، وعليه فإن إنعاش  5 و 4لمدة تتراوح ما بين 

تكثيف الجهود في سبيل إزالة آل عقبة تقف أمام دخول القطاع الخاص إلى النشاطات  يتطلب الصادرات

  . التي تحوي على قيمة مضافة عالية تسمح له بزيادة قيمة صادراته
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  خلاصة التجربة
   

 
 

لجزائرية عناية خاصة للقطاع الخاص منذ بداية سياساتها الإصلاحية، وهذا ما لقد أولت الحكومة ا 

مكنه من الولوج إلى غالبية النشاطات الإقتصادية خاصة الصناعية التي آانت حكرا على القطاع 

العمومي، إن ما يمكن إستخلاصه هو أنه رغم هذه العناية الكبيرة إلا أن القطاع الخاص لازال يشكوا من 

ق آثيرة أهمها الإجراءات البيروقراطية و آذا نقص التمويل اللازم لمشروعاته خاصة بالنسبة عوائ

فهذه  عملية الإستثمار و الخوصصة  سيرآما أن غياب بنوك الأستثمار يؤثر آثيرا علىللمصدرين،

 ما  وهذا،البنوك هي التي تمنح قروض طويلة الأمد و بالتالي تشجع القطاع الخاص على الإستثمار 

 من الإصلاحات في مجال الإستثمار، أهمها عصرنة النظام البنكي، تعديل ينبغي ضرورة إجراء المزيد

  .نظام الرقابة، وآذا حل مشكل العقار الصناعي، بالإضافة إلى شفافية نظام السوق
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  تجربة المملكة العربية السعودية مع القطاع الخاص.2.4
إن الثورة النفطية التي تتمتع بها العربية السعودية ألقت ومازالت تلقي على عاتق الحكومة مهمة   

المبادرة إلى إقامة البنى الأساسية والمشاريع الهيكلية وإقامة المؤسسات والهيئات العامة لإستثمار موارد 

 الكم أو من حيث الكيف  لما يتطلبه هذا الإستثمار من عوامل ومقومات متميزة من حيثالسعودية نظرا

 تكوين القطاع العام وتطويره آمحور تنموي لا تتوفر لدى القطاع الخاص وهو ما يفترض بحد ذاته

رئيسي، ومن جهة إلتزمت السعودية بمبادئ الإقتصاد الحر بما ينطوي عليه من منطلقات وإستراتيجيات 

وسياسات تتيح للقطاع الخاص حرية التعامل والتفاعل بين مكوناته المختلفة، وبينه وبين مختلف 

القطاعات والأنشطة الإقتصادية وهذا بحد ذاته ينطوي في جوهره على تأآيد أهمية القطاع الخاص 

  .آمحور تنموي مهم

   

زت مسألة دور القطاع إزاء التطورات السريعة التي شهدتها المنطقة منذ مطلع السبعينات بر

الخاص في التنمية الإقتصادية، وأصبحت تشكل حيزا متناميا في دائرة إهتمامات المؤسسات الرسمية 

  .وقطاع الأعمال على حد السواء

وقد انتهجت المملكة المنهج التخطيطي الشامل بأبعاده الإقتصادية والإجتماعية والتنظيمية وبشقيه 

 الأهمية النسبية للتخطيط التأشيري بما يتماشى مع الزيادة المطردة التوجيهي والتأشيري مع زيادة

  .لإسماهات القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية والإجتماعية

  

جهات الإستراتيجية والسياسات الإنمائية العامة في السعودية وموقفها من التو.1.2.4

  .القطاع الخاص
توزيع اهتمامات و لتنمية يساعد على توضيح نماء اأإن استقراء توجهات الخطط والبرامج و  

  .السعودية بصورة إجمالية بين القطاعين العام والخاص

    

 والمنهجية لتخطيط التنمية الإقتصادية والإجتماعية منذ  الجوانب المؤسسيةلقد ترسخت تدريجيا

مة لهذه هداف العامن الأستخلص نويمكن أن  ) 1975-1970(أن تم إعداد الخطة الخمسية الأولى 

توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في عملية التنمية، آما ). 478(ص]161[الخطة

  :ألقت الخطة الضوء على النقطتين الأساسيتين التاليتين
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تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في القطاعات الإنتاجية ب هي عرض البرامج والمشاريع المتعلقة :الأولى

.  

هي إجراء الدراسات خلال فترة الخطة للتعرف إلى الوسائل والأساليب لإقناع القطاع الخاص : الثانية

  . العامةللقيام ببعض المهام التي تؤديها الحكومة في قطاعات التعليم والصحة والمرافق

  

لتؤآد دور القطاع الخاص في توفير اللوازم ) 1980- 75(وجاءت الخطة الخمسية الثانية 

رورية لمساندة النمو السريع في النشاط الإقتصادي في قطاعات الإقتصاد آافة، على أن والخدمات الض

  ).5(ص]162[:يتم ذلك بالأسلوب التالي

أن يعمل القطاع الخاص بحرية دون قيد ، إلا إذا تعارض نشاطه مع الأهداف الإجتماعية أو عرقل -1

  .إنشاء مشروعات أخرى أآثر آفاءة، وأوفر إنتاجه 

 يعمل القطاع العام ، أو يسهم في المشروعات التجارية والإنتاجية إلا إذا عجز القطاع الخاص أن لا-2

عن توفير الموارد أو الإمكانيات الإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، على أن ينسحب القطاع العام من هذه 

  .المشروعات بمجرد أن يبدي القطاع الخاص إستعداده للإضطلاع بملكيتها وإدارتها

  

لتأآد أهمية القطاع الخاص، حينما أشارت إلى ) 1985-1980(ثم جاءت خطة التنمية الثالثة   

ضرورة وضع إطار عام يمكن للقطاع الخاص من خلاله ممارسة نشاطه، والعمل على دعم إستثمارات 

 علاوة القطاع الخاص عن طريق سلسلة من السياسات العامة التي تتعلق بالصناديق الحكومية المختلفة،

على ذلك وفي إطار تخصيص المشروعات أآدت الخطة أهمية سعي الدولة لنقل جزء من أسهمها في 

المؤسسات التي تمتلكها آليا أو جزئيا للقطاع الخاص، وقررت عدم تدخل الحكومة في النشاط 

ي بعض الإقتصادي إلا لأسباب إستراتيجية، أو إذا آان القطاع الخاص عاجزا أو عازفا عن الدخول ف

  .المشروعات

  

تبني الدولة لسياسة فتح ) 1990-1985(وعلى المنوال نفسه تضمنت خطة التنمية الرابعة   

  ).6(ص]162[:المجال أمام القطاع الخاص عن طريق

  . المشروعات التي تقيمها الدولة، و إدارتها و تشغيلهالكزيادة الفرص أمام القطاع الخاص لتم-

ادة الإستثمار في مشروعات التنمية مع حث البنوك على زيادة تسهيلاتها تشجيع القطاع الخاص على زي-

  .للمشروعات الإنتاجية
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  .تشجيع قيام المزيد من شرآات المساهمة-

تم تحديد أربعة مجالات رئيسية لإسهام القطاع ) 1995-1990(وفي خطة التنمية الخامسة   

  .الخاص 

  .تنويع القاعدة الإقتصادية*

  . منتجة للقوى العاملة السعوديةتوفير فرص عمل*

  .توسعة رأس المال الخاص في الإقتصاد الوطني*

  

على التوالي لتؤآد ) 2004-2000(و ) 2000-1995(ثم جاءت الخطتين السادسة والسابعة 

أيضا أهمية الإستمرار في تشجيع إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية الإقتصادية و قد أشار إلى 

الإستمرار في سياسة فتح المجال " لإستراتيجي الثالث للخطة السابعة الذي ينص على ذلك الأساس ا

  ."لقطاع الخاص لمزاولة الكثير من المهام الإقتصادية والاجتماعية

  

وعليه فقد أولت خطط التنمية المتعاقبة إهتماما متزايدا بالقطاع الخاص في إطار فلسفة إقتصاد   

  .ح رآيزة أساسية للنشاط الإقتصاديالسوق الحر بهدف تهيئته ليصب

  

  .الحوافز التشجيعية المقدمة للقطاع الخاص.2.2.4
 السعودية منذ بداية عهدها بالتخطيط على تنمية المناخ الإستثماري المناسب المملكةحرصت 

للقطاع الخاص، من خلال رسم سياسة إقتصادية واضحة تستند إلى فلسفة الإقتصاد الحر والسوق 

 يساهم في وضعها موضع التطبيق العلمي مجموعة من الأنظمة والإجراءات والقوانين التي المفتوحة،

يتم ذلك وتنظم العلاقات بين رأس المال الوطني والأجنبي من جهة و بينها وبين الدولة من جهة أخرى، 

تحت إشراف المؤسسات الوطنية المتخصصة التي تعمل على توجيه القطاع الخاص وإرشاده إلى 

  .فرص الإستثماريةال

  

  .الحوافز بموجب نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي .1.2.2.4
م صندوق التنمية السعودي قروضا متوسطة وطويلة الأجل من دون فوائد إلى المنشآت ديق

من تكلفة المشروع، آما يقدم المشورة  % 50سس في السعودية و يمكن أن تصل إلى ؤالصناعية التي ت

  ).482(ص]161[أو الفنية أو الإدارية لهذه المشروعاتالإقتصادية 
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  .الحوافز بموجب حماية وتشجيع الصناعة الوطنية .2.2.2.4
 بإعفاء آامل من آل الضرائب الشرآات ولكنها  - صناعية أو غير صناعية- تتمتع الشرآات السعودية

  ).482(ص]161[من الموجودات السائلة % 2.5تخضع للزآاة على أساس 

فى آل المستوردات اللازمة للمشروع الصناعي من الرسوم الجمرآية وتشمل هذه المستوردات تع-

  .الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة وقطاع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف مصنعة

 العمال ناآستقدم الدولة بإيجار أسمي إلى المؤسسة الصناعية الأرض اللازمة لبناء المصنع وم-

  .ينوالموظف

يه من آل وزارتي التجارة والصناعة بكل الوسائل الممكنة التي يدخل صحماية الإنتاج المحلي بتو-

ضمنها تحديد آمية المستوردات الأجنبية المماثلة للإنتاج المحلي أو منعها أو رفع الرسوم الجمرآية 

  .عليها وتقديم المساعدات المالية المختلفة للمؤسسة الصناعية

ى المنتوجات المعدة للتصدير من رسوم التصدير وآل الضرائب الأخرى ويتم ذلك يجوز أن تعف-

  .بمرسوم ملكي بناء على قرار من مجلس الوزراء

  

  .الحوافز بموجب نظام إستثمار رأس المال الأجنبي .3.2.2.4
 آي تسهل الحكومة للقطاع الخاص إمكانية الحصول على التقنية الحديثة والإستفادة من الخبرات  

 رأس المال الأجنبي العديد من الحوافز التشجيعية التي نص عليها  إلىالفنية الأجنبية المختصة فقد قدمت

  ).483(ص]161[:نظام إستثمار رأس المال الأجنبي، ويمكن تلخيصها فيما يلي

جيع يتمتع رأس المال الأجنبي بكل المزايا التي يتمتع بها رأس المال الوطني بموجب نظام حماية و تش-

  .الصناعات الوطنية

يتمتع المشروع الصناعي أو الزراعي الذي يستثمر فيه المال الأجنبي، المستوفي شروط النظام بالإعفاء -

 سنوات 5 سنوات وإعفاء المشاريع الأخرى من الضرائب مدة 10من ضرائب الدخل والشرآات مدة 

من رأس مال  % 25 لا تقل عن ويشترط للحصول على الإعفاء أن يمتلك رأس المال الوطني نسبة

  .المشروع

  .إمكانية تملك المستثمر الأجنبي للعقار وفقا لنظام تملك غير السعوديين العقار-
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، نظام جديد للإستثمار 2000 أفريل 10 الموافق لـ1421 محرم 5آما صدر في 

قطاعات الإقصاد يتيح هذا النظام للمستثمرين الأجانب الإستثمار في آل  ).10(ص]162[الأجنبي

السعودي، ماعدا بعض النشاطات المضمنة في قائمة النشاطات المستثنات من الإستثمار الأجنبي ولا 

يشترط على المستثمر الأجنبي أن يكون له شريك محلي للحصول على ترخيص لمشروعه، آما يجيز 

لنظام الجديد للمستثمر إمتلاك المستثمر الأجنبي العقارات والأراضي لتنفيذ مشروعه عليها ويسمح ا

  . بتحويل أرباحه خارج المملكة

ومن المزايا التي يمنحها هذا النظام هو تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشرآات 

 بالمائة وأتيح لها 20 بالمائة إلى 45 ألف ريال سعودي سنويا من 100الأجنبية التي يزيد أرباحها عن 

  .دون تحديد مدة معينةترحيل الخسائر لسنوات قادمة 

  

    :حوافز أخرى*
  .أسعار منخفضةبأسعار الكهرباء والمياه المنخفضة، حيث توفر المملكة للقطاع الصناعي الكهرباء -

للعاملين السعوديين، حيث تتحمل الدولة بعض " إعانات تدريب " تقدم الدولة إلى المصانع الوطنية -

  . خارجهاأوتدريب إما داخل السعودية ال ويكون ذلك نفقات تدريب العاملين في المصانع الوطنية

  

  .الهيئة الداعمة للإستثمار في السعودية.3.2.4
 تم تأسيس الهيئة العامة للإستثمار في 2000 أفريل 10 الموافق لـ 1421 محرم 5في   

ت السعودية، وتعمل هذه الهيئة تحت توجيهات المجلس الإقتصادي الأعلى وتزود الخدمات و التسهيلا

للمستثمرين للإرتقاء بالمناخ الإستثماري وتعزيز التطور الإقتصادي بالمملكة، آما تعمل آجهة محفزة 

لتعزيز الإستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاع العام و الخاص وتلعب دور 

 تهدف أيضا إلى المشارآة الوسيط بين المجتمع العالمي و الحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها، آما

  .في وضع سياسة إقتصادية متطورة ترتكز على الدراسة والبحث الإستراتيجي

  

والغرض الأساسي للهيئة العامة للإستثمار هو العناية بشؤون الإستثمار في المملكة، 

  ).11(ص]162[:ويشمل

رفعها إلى المجلس الإقتصادي إعداد سياسة الدولة في مجال تنمية وزيادة الإستثمار المحلي والأجنبي و-

  .الأعلى
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  .متابعة وتقييم الإستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك-

  .إعداد الدراسات عن فرص الإستثمار في المملكة والترويج لها-

  

  : ويمكن القول أن أهدافها تتمحور أساسا في

  .تحسين بيئة الإستثمار في المملكة*

  .ر المحليدعم وتنمية الإستثما*

  .جذب وتشجيع الإستثمار الأجنبي*

   

وتقدم الهيئة العامة للإستثمار التراخيص للمشاريع المشترآة والأجنبية في أي نشاط إستثماري 

  .بصفة دائمة أو مؤقتة وفقا لنظام الإستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية

   

 ترخيصا إستثماريا 2595ر  أصدرت الهيئة العامة للإستثما2005ومنذ إنشائها وإلى غاية 

 مليار 61486 مليار ريال سعودي وقد بلغ إجمالي الإستثمارات السعودية 80385بإجمالي تمويل بلغ 

  . بالمائة من إجمالي الإستثمارات المرخصة76ريال سعودي أي حوالي 

 24 مليار ريال سعودي أي حوالي 18898 بينما بلغت مساهمة المستثمرين السعوديين حوالي 

  . بالمائة من هذه التراخيص50 وقد تم تنفيذ ).18(ص]162[بالمائة من إجمالي الإستثمارات المرخصة

  

  .السمات الأساسية والأوضاع الراهنة للقطاع الخاص.4.2.4
أدى القطاع الخاص السعودي دورا مميزا ومهما في التنمية الإقتصادية في السعودية وحقق   

 ولم يقتصر دوره على النشاط التجاري والإستيراد الماضية، العقود تطورا ملحوظ وأداء إيجابيا خلال

فحسب بل إقتحم أنشطة الزراعة والصناعة والصحة والنقل والتشغيل والصيانة للعديد من المرافق 

الحيوية للدولة بنجاح آبير وإستطاع أن يلبي حاجات السوق المختلفة من السلع والخدمات وتجاوز ذلك 

ته للأسواق العالمية إلى درجة أنه أصبح رآيزة من رآائز التنمية الإقتصادية  منتوجاضبغزو بع

  .والإجتماعية في الدولة

  

آما أثبت على أنه قادر على تحمل تبعات التنمية في البلاد ليس في أوقات الطفرة والرواج 

 اد الوطني خلال التي مر بها الإقتص) المرحلة الإنتقالية (  التكيف أيضا  مرحلةبل في عبور...فحسب
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السنوات القليلة الماضية، وآان ذلك بفضل الدعم المستمر من الدولة وما وفرته له من مقومات النجاح 

آتوفير البنية الأساسية وتقديم الحوافز والتسهيلات وتقديم آل المساعدات له داخليا وخارجيا وحماية 

ه المعطيات في نموه وتطوره وتكيفه مع آل  وقد إستفاد القطاع الخاص من آل هذالوطنية،المنتوجات 

  .والدوليالظروف والمتغيرات المحيطة بالإقتصاد المحلي 

 

ولعله من المفيد للحكم على إمكانيات القطاع الخاص وقدراته أن نبحث في الحجم الذي وصل 

ه من توفير فرص  وفي إمكاناته المالية الكامنة إضافة إلى تطور أداءه وموقف الاقتصاديةإليه من الناحية

  .التشغيل آل ذلك في ضوء السمات العامة التي إآتسبها هذا القطاع عبر الزمن

  

  د دور القطاع الخاص في الإقتصاد السعودي تزاي.1.4.2.4
يعد التحسن في الكفاءة الإقتصادية للقطاع الخاص الإستثمارية والإنتاجية والتنظيمية من أهم   

تنمية خلال الأعوام الماضية فقد زاد وزن القطاع الخاص في الإقتصاد السمات المميزة لمنجزات خطط ال

  : السعودي وهو ما تعبر عنه المؤشرات الرئيسية التالية

 
  .حجم شرآات ومؤسسات القطاع الخاص -

من النقاط المهمة للتدليل على حجم الذي بلغه القطاع الخاص من الزيادة الكثيرة في عدد   

 من سنة لأخرى مطردةالشرآات و المؤسسات الخاصة العاملة في السعودية حيث زاد حجمها بصورة 

  : آما هو موضح في الجدول التالي

  

   ).4(ص]163[ي السعودية يوضح تطور الشرآات القطاع الخاص العاملة ف:)92(الجدول رقم 

  

  1999  1986  1970  السنوات

  عدد الشرآات

  عدد المصانع العاملة

923  

199  

7060  

-  

9302  

3123  
    متوفرة غيربيانات-
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من الجدول تتضح زيادة وتيرة إنشاء المؤسسات الخاصة في السعودية، حي آان عدد الشرآات 

 بالمائة وهذا راجع 100 أي بنسبة 1999 شرآة سنة 9302 ليرتفع إلى 1970 شرآة 923الخاصة 

  .الاستثمارللتطور الذي شهدته الصناعات التحويلية السعودية وآذا سياسة تشجيع 

  

    .المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي-

لقد نجحت سياسة التشجيع والإهتمام بالقطاع الخاص في المملكة في تحقيق هذا القطاع معدلات   

في  % ) 5.6(ة بصورة مطردة، حيث ارتفع إنتاج القطاع الخاص بمعدل سنوي حقيقي مقداره نمو جيد

 50.6 من  آما زادت إسهاماته في الناتج المحلي الإجماليابقة،المتوسط خلال فترات خطط التنمية الس

   هذا في القطاع الغير نفطي، أما في القطاع النفطي فكانت2004سنة  % 55.4 إلى 1999سنة % 

 2000سنة  % 75 ثم إلى 1999سنة  % 74 لترتفع إلى 1986سنة   % 63إسهاماته تشكل 

  .والشكل التالي يوضح مكونات الناتج المحلي الإجمالي في الممكلة السعودية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            القطاع النفطي

        القطاع الخاص
  

  القطاع الحكومي      

450.000 
 
400.000 
 
350.000 
 
300.000 
 
250.000 
 
200.000 
 
150.000 
 
100.000 
 
50.000 

2003عام     2004عام  
  

-2003يمثل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة السعودية بالأسعار الجارية ): 08( الشكل رقم 

  ).12(ص]631[2004
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 أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص حقق ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية الشكليتضح من 

 298985، حيث ارتفعت قيمته من 2003مقارنة مع عام % 7.46 بلغت نسبته 2004خلال عام 

الأسعار الثابتة ، آما أن قيمته ب2004 مليون ريال سعودي عام 321299 إلى 2003مليون ريال عام 

 ويعكس ذلك مما شهده 2003 بالمائة عما آانت عليه في سنة 5.65شهدت نموا إيجابيا بلغت نسبته 

  .2004القطاع الخاص من نمو إيجابي في جميع الأنشطة الإقتصادية المختلفة خلال عام 

  

  حجم العمالة -
درة الفردية وتوسيع قاعدة النشاط ظلت حكومة المملكة تؤآد بإستمرار إلتزامها التام بتشجيع المبا  

الإقتصادي وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص وإستوعاب أآبر عدد من العمالة خاصة وأن هناك زيادة 

  .مطردة في السكان بمعدلات مرتفعة نسبيا

 

  ).14(ص]163[نسبة العمالة في القطاع الخاص إلى إجمالي العمالة ) 30(الجدول رقم 
  

         السنوات 

  ؤشرات الم

1970  

  

1999  2004  

نسبة العمالة في 

القطاع الخاص 

إلى إجمالي 

  العمالة

  

64.2%  

  

85.9%   

  

  

94.6%   

    

وفي سبيل تعزيز قدرة القطاع الخاص على إستوعاب أآبر قدر من العمالة وتوفير الفرص 

يين العاملين لدى  سوق العمل خاصة وأن نسبة المواطنين السعودإلىالوظيفية للسعوديين الداخلين حديثا 

 وفي هذا الإطار قامت المملكة ،القطاع الخاص ضعيفة مقارنة بنسبة العاملين الأجانب في هذا القطاع

  ).19(ص]163[: بالقطاع الخاص وأهمها ما يليةبتذليل المعوقات التي تعرقل تطبيق السعود

 التي يبلغ مجموع العمالة بها القطاع الخاص إلزام المؤسساتة بتتبنى السياسة الحالية لتعزيز السعود-

  .سنويا %) 5(عاملا فأآثر بزيادة أعداد العاملين السعوديين لديها بنسبة ) 20(
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 العمالة الوطنية بالقياس على نظيرتها الأجنبية يعوق تطبيق استخدام النسبي في تكلفة الارتفاعإن -

 للعمالة في قطاعات الاستخداميفة لقطاع الخاص ، وينطبق ذلك بصفة خاصة على أنشطة آثة باالسعود

 لتضييق الفجوة بين الإجراءاتالخدمات وهذا ما أشارت إليه نتائج المسح ومن ثم فإن إتخاذ مزيد من 

 بالقطاع ةتكلفة توظيف القوة العاملة السعودية والغير سعودية سوف ينعكس إيجابيا على معدلات السعود

  .الخاص
  

 من الثابت المحلي القطاع الخاص في تكوين رأس المال ومن جهة أخرى فقد زادت موجودات  

 مليار 94 لتصل إلى 1990عام  % 67.3إلى  % 47.3 ما نسبته 1970 مليار في عام 1.2حوالي 

  .من إجمالي رأس المال الثابت % 75 وتمثل ما نسبته 2001ريال في عام 

ي المالي وغير المالي طوال عقد  القطاع الخاص بعد الدعم الحكومي السخازدهاروقد ساعد على ذلك 

السبعينات والثمانينات من العقد المنصرم والتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع المال والبنوك والذي هو 

 القطاع الخاص في المملكة وذلك بتوفيره المتطلبات التمويلية اللازمة لنمو  دعمأيضا من أهم رآائز

  .المطرد للقطاع الخاص

 

 فرعا 1208 فرعا في السبعينات إلى 59مصارف التجارية بالمملكة من فقد زادت فروع ال

، إرتفعت الودائع 2003وإعتبارا من السبعينات وحتى الربع الأول من عام ، 2002بنهاية عام 

 مليار ريال، وإرتفعت نسبتها إلى الناتج 334 مليار ريال إلى حوالي 2المصرفية بصورة حادة من نحو 

 مما يدل على مدى تزايد أهمية ،2003في عام  % 47في السبعينات إلى  % 8.4 المحلي الإجمالي من

  .دور المصارف التجارية في الإقتصاد السعودي
    

وقد مارست المصارف التجارية دورا رئيسا في تمويل مشروعات القطاع الخاص وتلبية حاجاته 

ثم تراجع في عقد الثمانينات  % 40.4ت الإئتمانية ، فقد بلغ معدل النمو السنوي لمطلوباته في السبعينا

 1.7وبذلك ارتفعت المطلوبات من  % 10.4 نسبة  إلى في عقد التسعينات ارتفعإلا أنه % 5.3إلى 

 إرتفعت مطلوبات 2002 وفي عام 2000  مليار ريال في عام 172.2 إلى 1970 في عام  ريالمليار

في  % 8.6 ريال مقارنة بارتفاع نسبته ر مليا206إلى  % 10.0المصارف من القطاع الخاص نسبة 

 نسبة 2002وقد شكلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في نهاية عام ) 2001(العام السابق 

 من إجمالي الودائع المصرفية، وقد آانت محصلة هذا النمو في قطاع المال  % 62.7
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 ومستوى تهيئته للقيام بأدوار تثماراتهاسوالبنوك هي توفر مصادر آبيرة لتمويل القطاع الخاص، وزيادة 

  .آبيرة في تنفيذ المشروعات الإستثمارية الضخمة وإدارتها

  

الربع الأول – 7199. يمثل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص)31(لجدولا

                                                                       ).52(ص]164[005
ن مليو             

   ريال
  

  نهاية الفترة 
  

  إئتمان مصرفي 
إستثمارات في الأوراق 

  المالية الخاصة 

  

  الإجمالي

1997  128353  5331  133684  

1998  155229  5426  160655  

1999  151975  10214  162190  

2000  161094  11144  172238  

2001  176803  10261  187064  

2002  198697  7132  205829  

2003  221123  7363  228486  

2004  302998  10929  313928  

  339741  14005  325736   الربح الأول2005

 

   . السعوديالخصائص الهيكلية للقطاع الخاص.2.4.2.4
على الرغم من صعوبة وصف هيكل القطاع الخاص السعودي بالتفصيل إلا أن المؤشرات الآتية   

  :تسهم في إلقاء الضوء حول إتساع أنشطته وتنوعها

من مؤسسات القطاع الخاص   عاملا النسبة العظمى20لمؤسسات الصغيرة التي توظف أقل من تشكل ا-

د الذي ومن العمالة الأجنبية مما يعكس التقدم المحد % 75و حالمسجلة في السجل التجاري وتستوعب ن

  .الخاصةتم تحقيقه في مجال السعودة في المؤسسات الصغيرة 
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  ).34(ص]163[منشآت القطاع الخاص وأعداد العمالة يوضح توزيع :)32(الجدول 
  

  %توزيع أعداد العمالة   %توزيع عدد المنشآت   فئات حجم المشتغلين

  2.2  29.4  عامل واحد

  13.7  80.6   عمال5أقل من 

  20.1  92.7   عمال10أقل من 

  24.7  96.8   عامل20أقل من 

  29.2  98.8   عامل50أقل من 

  32.6  99.4   عامل100أقل من 

  

 آما تجدر الإشارة أن النسبة الهيكلية الرئيسية للقطاع الخاص تتمثل في التباين الواضح بين 

الشرآات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة بشأن معدلات الربحية والسعودة و يوضح الجدول التالي هذا 

  .التبيان

  
شرآات  مقارنة المؤشرات الإقتصادية الرئيسية للشرآات الكبيرة وال:)33(الجدول

  ).36(ص]163[الصغيرة

  
  الشرآات الصغيرة  الشرآات الكبيرة  المؤشر الإقتصادي

  )ألف ريال( المبيعات لكل موظف 

  (%)معدل العائد الإجمالي على المبيعات 

  ( %)معدل العائد على الأصول 

486.0  

14.2  

18.7  

158.0  

4.4  

5.4  

  
سواق المحلية تختلف نسبتها من منطقة آما تشير بيانات المسح أن مبيعات الشرآات السعودية للأ  

لأخرى من مناطق المملكة، مما يتطلب توفير حوافز خلال خطة التنمية الثامنة لتشجيع القطاع الخاص 

على تحقيق نمو أآثر توازنا بين مناطق المملكة المختلفة وذلك بهدف زيادة إسهام القطاع الخاص في 

فة والحد من ظاهرة نزوح السكان إلى المدن الكبرى بحثا عن تحقيق التنمية المتوازنة للمناطق المختل

فرص عمل أفضل، في إطار تحقيق هذا التوجه عملت خطة التنمية السابعة على إقامة مشروعات لمدن 

  .صناعية جديدة في معظم مناطق المملكة
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  .التوجه نحو التخصيص في السعودية.5.2.4
أن يساهم القطاع الخاص في دوره طليعي في المرحلة نظرا لما تترقبه الحكومة السعودية من   

المقبلة من عملية التنمية وانطلاقا من الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية لخطط التنمية التي أآدت 

هام الإقتصادية، ونظرا لأن معلى تبني الدولة سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة الكثير من ال

ة في تدعيم دور القطاع الخاص قامت المملكة السعودية ببرنامج واسع التخصيص يشكل خطوة مهم

  .لتخصيص مؤسسات القطاع العام ونقل مليكتها إلى القطاع الخاص

  

  .التطورات التنظيمية في تجربة القطاع الخاص .1.5.2.4
أنفقت نتيجة للتطورات الإقتصادية الهائلة التي تحققت من خلال تنفيذ الخطط التنموية وبعد أن   

وتحقيق القطاع – ومن بينها منشآت البنية التحتية -حكومة المملكة مبالغ طائلة لتطوير الهياآل الإقتصادية

الخاص معدلات نمو جيدة أدت إلى زيادة إسهاماته في النشاط الإقتصادي رأت الحكومة أن المناخ ملائم 

ه في إستثمارات تعزز فرص والفرص الإستثمارية أصبحت مواتية للقطاع الخاص بتوظيف مدخرات

النمو الإقتصادي وتزيد من مشارآته في نشاط النمو الإقتصادي بأساليب متعددة منها ملكيته للمشروعات 

 أعلى، وبالتالي تعميق النشاط الإقتصادي بشكل عام، وتخفيف العبىء على الموارد فاءةالعامة لإدارتها بك

  .المالية العامة

  

أت الحكومة لجنة وزارية للتخصيص بموجب قرار مجلس الوزراء رقم وتأآيدا لهذا التوجه أنش  

 مهمتها تنسيق برامج التخصيص ومتابعة تنفيذها، 04/08/1997الموافق لـ 01/04/1418 في 60

والنظر في المشروعات التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص بعد دراسة جدواها 

  ).23(ص]162[الإقتصادية

    

مج الهيكلة الإقتصادية وبرامج التخصيص بإنشائها المجلس الإقتصادي ثم دعمت الحكومة برا

 التي تحددت أهم أهدافه في عدد من المهام 29/08/1999 الموافق لـ 18/05/1420الأعلى بتاريخ 

  :الإقتصادية الرئيسية والتي من بينها

  .ي دخل الفردتنمية الإقتصاد الوطني بمعدلات منتظمة وبمستوى ملائم يحقق زيادة حقيقية ف-

زيادة مشارآة القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في الإقتصاد الوطني عبر المشارآة في برنامج -

  .الحكومة للتخصيص
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 التي أوآل بموجبه للمجلس الإقتصادي 06/02/2001ثم صدر قرار مجلس وزراء بتاريخ 

لس بوضع خطة زمنية الأعلى مهمة التنسيق والإشراف على برنامج التخصيص على أن يقوم المج

  .لبرنامج التخصيص وإصدار قائمة بالأنشطة المستهدفة بالتخصيص

    

 نص إستراتيجي 04/06/2003وقد أقر المجلس الإقتصادي الأعلى في إجتماعه بتاريخ 

للتخصيص التي تتضمن الأهداف المتوخاة من التخصيص وسياسته والأساليب المختلفة للتخصيص 

  . عن طريقها إقتراح أنشطة جديدة لضمها للقطاعات المستهدفة بالتخصيصوآذلك الكيفية التي يتم

  

   إنجازات التخصيص.2.5.2.4
لقد شهد برنامج التخصيص دفعة قوية عندما أصدر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ   

 على مقترح المجلس الإقتصادي الأعلى بشأن المرافق والأنشطة المستهدفة بالتخصيص 06/09/1423

 مرفقا ونشاطا، آما شملت شرآات الإستثمار العربية والإسلامية 20ملت هذه القائمة على وقد ش

المشترآة وحصص الدولة في الشرآات المساهمة بما في ذلك الشرآة السعودية للكهرباء، البنوك، 

 وشرآة الإتصالات) معادن ( وشرآة التعدين العربية ) ساباك( الشرآة السعودية للصناعة الأساسية 

  ).29(ص]162[السعودية، وحصص الدولة في مصافي البترول المحلية
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  خلاصة التجربة
    

  
  

لقد أولت الحكومة السعودية عناية خاصة للقطاع الخاص منذ عهدها بالتخطيط مما أدى به إلى 

عينة بل إقتحم لعب دورا مميزا ومهما في التنمية وحقق تطورا ملحوظا، ولم يقتصر دوره على أنشطة م

  .جميع الأنشطة الإقتصادية وإستطاع أن يلبي حاجيات السوق المختلفة من السلع والخدمات

  : وقد إستخلصنا من هذه التجربة أن  

الإستراتيجيات والتوجهات الحكومية التنموية العامة تولي القطاع الخاص في إستهدافها للتنمية أهمية -1

  .آبيرة

 التعبير من موقفها المشجع والمساند للقطاع الخاص لم تكتفي بالمستوى إن الحكومة السعودية في-2

الإستراتيجي العام وإنما تجاوز ذلك إلى السياسات التنموية فضمنتها حوافز تشجيعية تكفل تواصل بين 

  .التوجهات التنموية العامة من جهة وبين صنع القرارات الإستثمارية في القطاع الخاص من جهة ثانية
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   تجربة مصر مع القطاع الخاص.43.
الإقتصاد المصري بترآيز آان من أهم شواغل الحكومة المصرية غداة الإستقلال وضع أسس   

البنية التحتية الأساسية لتحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي للبلاد وتطويره، ونظرا لما تتطلبه هذه 

هيل الإنجاز فقد تولت الدولة الإهتمام بها مباشرة المهمة من موارد مادية ومن توفر السلطة اللازمة لتس

والسعي إلى تنفيذها بالاعتماد على الأولويات التي تمليها التطورات الإقتصادية على الساحتين الوطنية 

  .والعالمية

وهكذا تطور تدخل الدولة تدريجيا في الميدان الإقتصادي بصفة ملحوظة وترتب عنه تطور   

مؤسسات تجارية وصناعية ومالية أحدثت جميعها لبلوغ أهداف متنوعة ذات طابع مواز للقطاع العام من 

سياسي وإقتصادي لكن بعد مرور الوقت وبعد تفاقم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية فشل القطاع العام 

في إحتواء الأزمة التي مرت بها مصر وتحولت بذلك نظرة الحكومة إلى القطاع الخاص وبدأت 

  .هبالاهتمام ب

  

   الاقتصاديمرحلة ما قبل الإصلاح .1.3.4
 بدأت مرحلة جديدة في تاريخ مصر المعاصر وشملت عدة 1953مع قيام ثورة يوليو عام   

إلخ وبغض النظر عن الجوانب الأخرى وبالترآيز عن ... جتماعية وقانونية وإجوانب سياسية وإقتصادية

مرحلة تميزت بتأميم أو تمصير آل المشروعات النواحي الإقتصادية، فإنه يمكن القول بأن هذه ال

  .الصناعية والتجارية والمالية، بغض النظر عن ملكيتها سواء آانت لمصريين أو أجانب

  

في حقيقة الأمر، فإن السياسة الإقتصادية في بدايات مرحلة الثورة آانت تعتمد على تشجيع رأس   

ر القطاع الخاص في سيطرته على ما يقرب من المال الخاص لتطوير أنشطة الإقتصاد المختلفة وإستم

ولكن مع أزمة قناة  ).114(ص]165[من حجم الإقتصاد الوطني تماما آما آان قبل الثورة % 95

 سلسلة من التدخلات في الجوانب الإقتصادية المختلفة، مما أدى إلى ة بدأت الحكوم1956السويس عام 

ير الإيديولوجية السائدة في ذلك الوقت وتحول الفكر تحجيم دور القطاع الخاص بشكل تدريجي، ومع تغ

 لكل ما هو مصري أو 1961إلى الإتجاه الإشتراآي ، بدأت الدولة عملية تأميم واسعة بداية من عام 

 أجنبي ويضطلع بنشاط إقتصادي تجاري أو صناعي أو مالي ، حتى أصبحت الدولة هي المالك الوحيد 
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عظم الأنشطة الإقتصادية متالي يوضح مدى إستحواذ القطاع العام على لمؤسسات الأعمال والجدول ال

  .خلال تلك الفترة

  

 )سنوات مختارة ( 1973-1952 الإستثمار العام والخاص خلال الفترة يمثل ) 43( الجدول رقم
  ).116(ص]165[

  بالمليون جنيه                       

  

 الإستثمار العام

  

  

 ار الخاصثمالإست

  

  

  

  السنوات

  نسبة  قيمة  نسبة  قيمة

  

  الإستثمارإجمالي

  

1952  28  24%   87  76%   115  

1960  162  94%   10  6%   172  

1966  349  93%   28   7%   377  

1973  426  92%   37  8 %   463  
  
  

ويتضح من الجدول السابق أن دور القطاع الخاص ومدى مساهمته في النشاط الإقتصادي قد   

ه الدولة نحو إقتصاد التخطيط المرآزي وهيمنتها بالكامل على جميع تلاشت تقريبا بالكامل وذلك مع توج

ة الإقتصادية ، والتي شملت المنافع والمرافق والنقل والمواصلات والتشييد والبناء شطأوجه الأن

والصناعات الثقيلة و متاجر الجملة والتجزئة والفنادق بالإضافة إلى عمليات الإستيراد والتصدير وبيع 

 هذا ولقد إستمر الحال على ما هو عليه من حيث سيطرة الدولة متمثلة في ،لزراعية الرئيسيةالمحاصيل ا

 حيث تبنت الحكومة سياسة جديدة لإدارة 1974القطاع العام على جميع النواحي الإقتصادية حتى عام 

 دهذا وتوج) OPEN DOOR POLICY( إقتصاد ما بعد الحرب تعرف بسياسة الباب المفتوح 

  : من الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تغيير نهجها في إدارة الإقتصادالعديد

عدم آفاءة أو ربحية شرآات القطاع العام نظرا لخضوعها للعديد من الإعتبارات السياسية والإجتماعية -

  .والتي جعلتها متخمة بالبطالة المقنعة مما أثر على أدائها
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 إحتياطات النقد الأجنبي مما أثر على خطط التنمية يمن إلى إستنزافلأدى دخول مصر في حرب ا-

  .اللازمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة

 

 إلى خسارة مصر لمصدرين رئيسيين من مصادر النقد الأجنبي وهما عوائد قناة 1967أدت حرب -

  .السويس وعوائد البترول المستخرج من شبه جزيرة سيناء التي تم إحتلالها 

ظام الدعم الحكومي بشكل آبير نظرا للزيادة المطردة في تعداد السكان و إستخدام وأخيرا زيادة تكلفة ن-

  .الحكومة لسعر الصرف رسمي غير واقعي للعملة المحلية

  

 إتجهت الحكومة إلى إتباع سياسة إقتصادية جديدة بهدف تحديث 1973وبناء على ما سبق فبعد   

تج المحلي الإجمالي وحيث أن تحقيق ذلك آان الإقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو أعلى في النا

يتطلب وقتها توافر موارد مالية وفنية تفوق ما تمتلكه مصر، فلقد عملت الحكومة على تشجيع الإستثمار 

  .الأجنبي وإعطاؤه أولوية خاصة

  

 والذي ينص على منح حوافز إستثمارية مثل إعطاء 43 صدر القانون رقم 1974وفي عام  

 سنوات بالإضافة إلى إزالة بعض الرسوم 5 إعفاء ضريبي لمدة التأميم،رين بعدم ضمانات للمستثم

والمصروفات على الواردات بغرض الإنتاج وعلى صعيد آخر أقامت الحكومة عدد من المناطق الحرة 

بغرض تشجيع الشرآات على إستيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج لتصنيع السلع في مصر بغرض 

ا آمنتج نهائي وبالطبع فإن تبسيط وتسهيل إجراءات الإستثمار التي قدمتها الحكومة أدت إعادة تصديره

 الأمريكية،لجذب الإستثمارات الأجنبية من دول الخليج خاصة ودول غرب أوربا والولايات المتحدة 

  بالإضافة إلى مشارآة القطاع الخاص 

 تأثير السياسة الإقتصادية الجديدة على تنامي المحلي في الأنشطة الإقتصادية والجدول التالي يوضح مدى

 .دور القطاع الخاص
 

 

 

 

 

 

  



  215 

 

 سنوات ( 1990-1974الإستثمار العام والخاص خلال الفترة يمثل ) 53(الجدول رقم 
  ).118(ص]165[)مختارة

  

  

 الإستثمار العام

  

  

 ار الخاصثمالإست

  

  

  

  السنوات

  سبةالن  القيمة  النسبة  القيمة

  

 إجمالي الإستثمار

  

1974  615  90%   66   10%   681  

1981-1982 4000  80%   950  20%   4950  

1989-1990 1118

5  

68%   5131  32%   16316  

 

بالطبع آان من المتوقع أن تؤدي هذه الإستثمارات إلى تمويل العديد من الأنشطة الصناعية و  

اخلي وتصدير الفائض للخارج التي تعتمد أساسا على المواد الخام المحلية بغرض تلبية العرض الد

 العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تشغيل العمالة وتقليل حجم البطالة ولكن معظم  منللحصول على موارد

هذه الأهداف لم تتحقق خلال تلك الفترة للعديد من الأسباب ومنها على سبيل المثال أن معظم 

 وآانت معظم مكونات هذه السلع مستوردة من المشروعات الإستثمارية إتجهت إلى إنتاج سلع إستهلاآية،

الخارج، بالإضافة إلى أن معظم هذه المشروعات لم تستهدف الترآيز على التصدير أو إنتاج سلع 

  .ضرورية للمجتمع بل أن معظم هذه السلع آانت بغرض زيادة الإستهلاك المحلي

    

 حقبة من ى السنوات الأولوعلى الرغم من أن الإقتصاد المصري تمتع بدرجة نمو عالية خلال

الثمانينات إلا أنه في الوقت نفسه أصبح معتمدا بشكل آبير على المعونات والمساعدات الأجنبية وفي 

ت نفسه أيضا فإن مصادر الدخل الأخرى مثل صادرات البترول وعوائد قناة السويس وتحويلات وقال

سواء المتمثلة في السلع  ).22(ص]32[لمرتفعةالعاملين بالخارج لم تكن آافية لتمويل فاتورة الواردات ا

 أضف إلى ذلك أن عناصر البنية التحتية آانت بحاجة ماسة لمزيد ،الإستهلاآية أو مواد عناصر الإنتاج

ومع الإنخفاض الشديد في حصيلة الدولة من النقد الأجنبي ، من الإستثمارات الضخمة لتحديثها وتطويرها

 أصبح وضع الإقتصاد المصري في مأزق شديد 1986لبترول عام وبصفة خاصة مع إنهيار أسعار ا

 نتيجة للإنخفاض الحاد في موارد النقد الأجنبي، وعلى صعيد أخر فإن حجم الدين 
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يون دالخارجي وضع مصر في قائمة أآثر الدول مديونية على مستوى العالم لدرجة أن نسبة خدمة ال

 النامية ، إضافة إلى تسارع نفقات الحكومة بشكل لا دولالللناتج المحلي الإجمالي آان الأعلى بين 

يتناسب مع عوائدها ، ولجوء شرآات القطاع العام للإقتراض بكثافة من البنوك المحلية لسد العجز في 

  .ميزانياتها

  

  مرحلة الإصلاح الإقتصادي .2.3.4
لبترول في منتصف آما سبق و أوضحنا فإن المشاآل التي واجهت الإقتصاد بعد إنهيار أسعار ا  

مصر لتبني برنامج إقتصادي  الثمانينات بالإضافة لتراآم العديد من المشاآل الهيكلية الأخرى دفعت

  .طموح لعلاج الخلل في هيكلها الإقتصادي

  

  .النقاط الأساسية لبرنامج الإصلاح .1.2.3.4
 النقد والبنك قبل التطرق إلى نقاط برنامج الإصلاح الذي تبنته مصر بالتعاون مع صندوق  

يجدر بنا أولا أن نتعرف على موقف الإقتصاد المصري في نفس العام الذي تم فيه إقرار هذا  الدوليين

   )1990سبتمبر ( البرنامج 

  . مليار دولار49 إجمالي المديونية الخارجية وصلت إلى -

   % .150جمالي الناتج المحلي الإجمالي بلغت ما يقارب من لإ نسبة الدين الخارجي -

  .من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي % 20 عجز الموازنة وصل لما يزيد على -

  . %20 معدل التضخم يزيد على -

  . أسابيع3 قدرة الإحتياطي من النقد الأجنبي على تغطية الواردات بلغت -

  

ى  ضوء ما تقدم ذآره فإن الحكومة المصرية إتفقت مع صندوق النقد والبنك الدوليين علعلىو  

 وفيما يلي العناصر الأساسية التي تبنتها الحكومة في بداية ،برنامج إصلاح واسعة في نظامها الإقتصادي

  .مرحلة الإصلاح الإقتصادي 

  .تقليص حجم القطاع العام من خلال الخصخصة-

 إزالة معظم العوائق غير الجمرآية وتخفيض التعريفات الجمرآية على الواردات وتهيئة مناخ مناسب -

  .لجذب الإستثمارات

  . رفع القيود المفروضة على الأسعار-
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 تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع المالي من خلال إزالة -

  .العوائق و الإجراءات الروتينية التي تعترض عملية الإستثمار
  

  برنامج التخصيص .2.2.3.4
ر ومعظم دول العالم النامي من الفكر والتطبيق الإشتراآي ، تلقى القطاع العام تأييدا في مص  

ولكن النظرة إليه وضرورته داخل الإقتصاد المصري بعد تجربة طويلة غير ناجحة وذلك بسبب عدم 

 وعليه قامت الحكومة المصرية ،قدرته على تحسين آفاءته وتمويل نشاطاته وإستثماراته ذاتيا تغيرت

ى القطاع الخاص، وفي هذا الشأن أصدرت الحكومة المصرية في يونيو ويل شرآاته إلحبتصفيته وت

 ليحل محل قانون هيئات القطاع 1991 لسنة 203 آمرحلة أولى  قانون الأعمال العام رقم 1991

 لهذا القطاع ليشرف على تنفيذ ا وتم تعيين وزير1987  لسنة 97وشرآاته رقم  ).166(ص]132[العام

  .ة عملية الخوصصةالبرنامج الإصلاحي وإدار

 ويهدف هذا 1991 شرآة في يونيو 314وقد بلغ عدد الشرآات التابعة لقطاع الأعمال العام   

  :القانون إلى 

 :ذلكرفع مستوى آفاءة شرآات القطاع الأعمال العام ووسيلته في تحقيق  

  .الإدارةفصل الملكية عن -

  .وشرآات القطاع الخاص في المعاملة بين شرآات القطاع الأعمال العام ةاوالمسا-

 تطبيق سياسة الخوصصة آليا أو جزئيا ويتم ذلك بتشجيع القطاع الخاص للدخول مساهما في 

رؤوس أموال الشرآات التابعة، فقد تضمن القانون عدة نصوص في هذا الإتجاه حيث إستخدمت قابلية 

 وعليه فقد أصبح في الإمكان الأسهم التي يمتلكها القطاع العام للتداول في بورصة الأوراق المالية،

 .للشرآة القابضة % 51إحلال المال العام بالمال الخاص ولكن في حدود أن تبقى نسبة 

  

 أعلنت الحكومة المصرية آمرحلة ثانية عن البرنامج الذي أعدته لإصلاح 1993وفي يناير 

س سنوات تتماشى مع قطاع الأعمال العام والتحول إلى القطاع الخاص ويغطي هذا البرنامج فترة خم

  .96/1997- 92/1993سنوات الخطة 

  

وقد إتضح بعد إعلان هذا البرنامج أن الإتجاه قد تحدد إلى خصخصة الملكية العامة بشكل قاطع، 

 فالشرآات العامة إما ناجحة يمكن أن يقبل القطاع الخاص على شرائها فتطرح للبيع وإما أن 
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ا هذا ثم تطرح للبيع هها وتحسين آفاءتها فتمهل إلى أن يتحقق لتحتاج إلى إعادة هيكلة لإصلاح أوضاع

  .أيضا

  

 شرآة تم إتاحة ثلثها 54 بيع 1998ة الأساسي لعام صوآمرحلة ثالثة إستهدف برنامج الخوص

 نجحت 1998من خلال البورصة والباقي لمستثمرين بما فيهم شرآات أجنبية وفي النصف الأول لعام 

ع شرآات وآان من المتوقع أن ينتهي تنفيذ برنامج الخوصصة بالكامل مع الحكومة في بيع حصص أرب

 بحيث يصبح القرن الواحد والعشرين هو قرن القطاع الخاص وذلك بزيادة 2001نهاية عام 

 وفوق آل ذلك زيادة آفاءة ،القومي وزيادة فرص العمالة) الدخل ( الإستثمارات وبالتالي زيادة الناتج 

الأمر الذي يتطلب أن يكون " الجات "  اتفاقية  عقد إقتصاد عالمي مفتوح منذالصادرات خاصة وسط

  ).88(ص]166[عنصر الكفاءة هو العنصر الفاعل في تطور الإقتصاد القومي

  

 بلغ عدد الشرآات التي 2001 يونيو  إلى1999  بداية عاموآمرحلة رابعة غطت الفترة ما

  . شرآة64شملها برنامج التخصيص 

  

 وحدة 180 تم تخصيص 2001من بداية برنامج التخصيص وحتى منتصف عام وإعتبارا 

 بليون جنيه 14من مجمل برنامج التخصيص بلغت حصيلة البيع نحو  % 57إنتاجية أي حوالي 

  .إلخ…مصري إستخدمت في سداد مديونيات المصارف وإصلاح فني وإداري 
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  ).115(ص]37 [31/12/1998صة المصرية حتى يبين إنجازات برامج الخوص) 36(الجدول رقم 

  

  العدد

  

  

 الرقم

  

  البيان

  آلي  جزئي
شرآات بيعت أغلب أسهمها في بورصة الأوراق المالية حتى   01

31/12/1998.  

36    

    10  .31/12/1998شرآات بيعت لمستثمر رئيس بالكامل حتى   02

    26  .31/12/1998شرآات بيعت بالكامل لإتحادات العاملين حتى   03

إجمالي عدد الشرآات التي تحولت إلى القطاع الخاص حتى   04

31/12/1998.  

  72  

    27  .31/12/1998شرآات بيعت أصولها إلى القطاع الخاص حتى   05

 203إجمالي عدد الشرآات التي خرجت من تحت مضلة القانون   06

  .31/12/1998حتى .1991لسنة 

  99  

    19  %50ن رأسمالها أقل من عدد الشرآات التي بيعت شرائح م  07

إجمالي عدد الشرآات التي تم التعامل فيها في إطار برنامج   08

  .31/12/1998خصة حتى الخص

  118  

 

وقد صاحب برنامج التخصيص تحسن في أداء الإقتصاد آما تعكسه المؤشرات الإقتصادية 

 وسعر الفائدة ونسبة الإدخار ونسبة الأساسية المتمثلة في نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة

 آما تحسنت ربحية العديد من ،إلخ فقد أظهرت هذه المؤشرات إتجاهات في الإتجاه السليم…الإستثمار 

  ).14(ص]72 [سرةشرآات القطاع العام في الوقت الذي أنخفض فيه عدد الشرآات الخا
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  ).119(ص]165[ ساسيةالأ أهم المؤشرات الإقتصادية يمثل:  )73(  رقمالجدول

  
  99/2000  98/99  97/98  96/97  95/96  94/95  93/94  بيان

الناتج المحلي الإجمالي سعر السوق 

  )مليار جنيه(

175  204  229  256  280  302  339  

معدل النمو الحقيقي للناتج 

  %المحلي

3.9  4.7  5  5.3  5.7  6.1  6.5  

  7.4  7.9  8.3  8.8  9.2  9.6  9.8  معدل البطالة

  2.8  3.8  3.8  6.2  7.3  9.4  9.1  ط السنوي للتضخمالمتوس

من % إجمالي الإدخار المحلي 

PIB  

15.1  15  12.7  14.5  15.7  15.6  16.4  

من % إجمالي الإستثمار المحلي 

  )PIB(الناتج المحلي 

16.6  16.2  16.1  17.7  19.5  19.9  19.8  

  9.09  8.82  8.8  9.8  9.5  10.1  12.0  سعر الفائدة الأسمى

مليار ( إجمالي الدين الخارجي 

  ) دولار

30.9  32.9  31.0  28.8  28.0  28.2  27.8  

  

 الجدول من تحسن في أغلبية المؤشرات الإقتصادية الأساسية ي تم إستعراضه فما وبناءا على  

 يمكن القول أن برنامج الإصلاح وسياسة الخوصصة قد عاد بالنفع على آافة الأطراف من خلال زيادة

  .آفاءته وإرتفاع مستوى  للإقتصادتنافسيةالالقدرة 

    

وقد آان لتطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي وتحرير الأسعار من معظم القيود التي آانت تعوق 

حرآة جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى ساحات الأنشطة الإقتصادية أن تعاظم دور قطاع الأعمال 

ات الأخيرة حيث ارتفع عدد ولإجتماعية خلال السنلإقتصادية واالخاص والتعاوني في مسيرة التنمية ا

  :التاليالمشروعات التي تم الموافقة عليها بشكل سريع آما يوضحه الجدول 
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  /93-91/1992 تطور عدد المشروعات التي تم الموافقة عليها خلال الفترة يمثل )83( الجدول رقم 

  ).83(ص]32[1994 
  1993/1994                  1992/1993                   91/1992  المشروعات الموافق عليها

  للعمل داخل البلاد-

  للعمل بالمناطق الحرة-

جملة المشروعات الموافق -

  عليها في ظل قانون الإستثمار

للعمل في شكل شرآات -

  مساهمة ومسؤولية محدودة

118                               190                            451  

48                                 99                              76  

166                               289                            527  

  

  

550                               584                             654  

  1181                             873                                716  الــــجملة

  308                                    157  الــتغير

  

  

وقد زاد دور القطاع الخاص عاما بعد عام ليتسع دوره في مقابل إنكماش دور القطاع العام من   

 في علاج مشكلة البطالة وره دخلال معدلات التراآم الرأسمالي سواء الإنتاجي منه أو الخدمي، آما تزايد

  .بما يوفره من فرص عمل جديدة بجانب زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للمجتمع

  

  .سياسة الحكومة المصرية في مجال الإستثمار.3.3.4
للإستثمار دور آبير في تحقيق التنمية وتحقيق معدلات النمو الإقتصادي المستهدفة وتعظيم   

لمجتمع، بل هو القناة التي يتم من خلالها تطوير الأوضاع الإقتصادية وإستخدام الطاقات الإنتاجية في ا

التكنولوجيا الحديثة لتحسين معدلات الإنتاج وإحداث التوازن التنموي سواء بين القطاعات الإقتصادية أو 

  .بين الأقاليم المختلفة

    

من الإستثمارات الأجنبية وتهدف سياسة الدولة المصرية في مجال الإستثمار إلى جذب المزيد 

المباشرة في مجالات شتى، بالإضافة إلى تشجيع الإستثمار المحلي الخاص ويحتاج التوسع الكبير في 

إلى إستراتيجية إقتصادية شاملة أساسها السياسات الكلية ) الأجنبي / المحلي ( الإستثمار العام أو الخاص 

  ويحتاج هذا إلى وجود حوافزإقتصادية من ،في الداخلالمؤسسة على إعتبارات واقعية تحقق الإستقرار 
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 وآذا وجود إطار تنظيمي عام ومستقر يبنى على قوانين وقرارات للموارد،شأنها تشجيع استخدام الكفئ 

  .عصرية تحمي المصلحة العامة وتوفر الإستقرار والحماية للملكية الخاصة

  

ريين والأجانب لممارسة نشاطهم داخل رين المصثموقد رأت الحكومة المصرية دعوة المست

المحلي ( الإقتصاد المصري فأصدرت في هذا الشأن قوانين تعمل على تشجيع الإستثمار العام والخاص 

  :منها) الأجنبي / 

 بشأن إستثمار المال العربي والمناطق الحرة حيث شجع هذا القانون 1971لسنة  )65(القانون رقم -

رة مشجعة جعل الحكومة المصرية تعتمد على القطاع الخاص في مجالات الإستثمار الخاص وتدفق بصو

  ).163(ص]96[:معنية حيث برزت ثلاثية القطاع الخاص

 .قطاع خاص مصري داخل البلاد 

 .قطاع خاص مشترك مع أجنبي داخل البلاد  

 .قطاع خاص مصري أو مشترك أجنبي في المناطق الحرة 

ن إستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وذلك تشجيعا  بشأ1974لسنة ) 43(ثم تلاه القانون -

  .للإستثمار الخاص سواء آان محليا أو أجنبيا

 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي نص في مادته 1976لسنة ) 97(آذلك صدر القانون رقم -

لكه أو يحوزه من نقد الأولى على أن آل شخص طبيعي أو معنوي أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يم

بالإضافةإلى ذلك تم السماح للقطاع  ).165(ص]96[أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي أو السياحة

  .الخاصة من خلال نظام الإستيراد بدون تحويل عملةالخاص بالإستيراد من موارده 

فيذية لقانون  بإصدار اللائحة التن1986 لسنة 96 قرار رقم – 1981/ 153قانون الشرآات رقم -

153/ 1981.  

 لتأآيد الحكومة المصرية بقوة نحو دعم المستثمرين والتيسير 1997لسنة ) 08(ويأتي القانون رقم -

  ).12(ص]167[:عليهم من خلال خلق مناخ ملائم في هذا الإطار يقدم القانون الحوافز التالية 

 .حرية إختيار نظام وأسلوب الإستثمار 

 .اتعدم التفرقة بين الجنسي 

 .الإنفراد بالإستثمار أو المشارآة 

 . سنة حسب موقع المشروع20-5 الإعفاء الضريبي تتراوح بين دةم 
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من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات و  % 5ضريبة جمرآية موحدة مقدارها  

 ).ماعدا سيارات الرآوب ( معدات وأجهزة لازمة لإنشائها 

 .احالأربحرية تحديد الأسعار ونسب  

 .للخارجتحويل الأرباح  

 .تملك موقع المشروع 

  .آثيرةبالإضافة إلى مزايا أخرى 

   .83/2002قانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة -

ل رقم ا و سوق الم8/1997 لتعديل بعض أحكام قانوني الإستثمار رقم 13/2004قانون رقم -

95/1992.  

 

 و قانون 8/1997 لقانون والخاضعةوافقة عليها  عدد الشرآات الميمثل)93(الجدول رقم 

  ).14(ص]167[59/1981

 
  )الشرآة ( القيمة   الفترة

1991/1992  

1999/2000  

2000/2001  

2001/2002  

2002/2003  

2003/2004  

2327  

3707  

2798  

2502  

2290  

2605  

   

   أجهزة دعم الإستثمار المصرية.4.3.4

  الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة 
هي الهيئة الحكومية الوحيدة المنوط بها تسهيل إجراءات الإستثمار وقد لعبت دورا محوريا منذ   

  . في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين1971نشأتها في 
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  مهام الهيئة-

تقديم خدمة على أعلى مستوى لخلق مناخ جذاب للإستثمار الأجنبي ولتشجيع الإستثمار المحلي   

  .لإزدهارعلى النمو و ا

   خدمات الهيئة-

  .توفير بنية تحتية بتسهيلات حديثة وتقنية عالية مع حوافز مهمة جدا للإستثمار*

  . إدخال تكنولوجيا حديثة للتسهيل على المستثمرين *

 يتم إختصار الوقت والجهد اللازمين لإنشاء أي حتىمعها المستثمرون  يتعامل "نافذة واحدة"إنشاء *

  .مشروع

  ة دور الهيئ-

 تقديم بعد إنشاء مشاريعهم وآذا تىوذلك عن طريق رعاية المستثمرين ح: تسهيل وترويج الإستثمار*

  .دعم فني لهم وآذا التسويق لفرص الإستثمار في الداخل والخارج

تقدم الهيئة خدماتها للمستثمرين مجانا إبتداءا من أول إتصال مع المستثمر : تقديم خدمات للمستثمرين*

  . المشروعوطوال حياة

    

 ممثل عن طريق الجهات الحكومية التي 27ضم " مجمع خدمات الإستثمار " آما أنشأت الهيئة 

  .تتعامل مع المستثمر الأمر الذي وفر الجهد والوقت والمال

  .تقديم المعلومات من خلال نظام المعلومات المجمعة*

    

علومات التي يحتاجون إليها عن طريق تقوم الهيئة العامة للإستثمار بتزويد المستثمرين بكافة الم

نظام معلومات الإستثمار المجمعة والذي يهدف إلى إنشاء بنك معلومات يسعى إلى تقديم خدماته لمتخذي 

  .القرار عبر الإنترنت 

  . منطقة صناعية في مصر41 مناطق حرة و 7إدارة *

  

  .تقييم أداء القطاع الخاص بعض الإصلاحات - 4.35..
 في تذليل العقبات الإدارية و التنظيمية التي آانت تعوق بلوغ هذا  المبذولة أدى نجاح الجهودلقد          

رى الحافزة له في آل خالقطاع مكانته من خلال مجموعة السياسات المالية والنقدية والسياسات الأ

 طريق لزيادة  تلك السياسات المتكاملة التي تبنتها الخطط التنموية في مصر لدفعه على ال،المجالات

 



  225 

 

وزن هذا القطاع في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، لقد أدت آل هذه التطورات إلى تسارع نمو 

  :وهذا ما يوضحه الجدول التالي تطور إنشاء الشرآات الخاصة القطاع الخاص وآذا 

  

    ).18(ص]716[تطور عدد الشرآات الخاصة التي تم تأسيسها ورؤوس أموالها) 40(الجدول رقم 
                   

   مليون جنيه      
  التأسيس

  

    الإجمالي  التوسعات

  

  الفترة
عدد 

  الشرآات

عدد   رأس المال

  الشرآات

 قيمة

  التوسعات

عدد 

  الشرآات

  رأس المال

 2004مارس -2003يوليو 

  2005مارس-2004يوليو

1829  

3546  

8098  

11528  

559  

705  

6908  

16474  

2288  

4251  

16706  

28002  

عدل م

  )%(التغيير

93.3 % 62.4  % 26.1 % 71.5% 78 % 67.6 % 

  
ممتدة بين نلاحظ من الجدول الزيادة المطردة لعدد الشرآات الخاصة التي تم تأسيسها في الفترة ال  

  .موالهاوآذا الزيادة في رؤوس أ 2005 ومارس2003يوليو 

    

رية أدت إلى زيادة نشاطات القطاع آما أن الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها الدولة المص  

الخاص في جميع القطاعات الإقتصادية ويوضح الجدول التالي الزيادة الهائلة في الإستثمارات المنجزة 

  .من طرف القطاع الخاص بعد الإصلاح

  

 سنوات مختارة(تطور إستثمارات القطاع الخاص بعد الإصلاح  يمثل  )14( الجدول رقم 

  ).6(ص]168[)

  

  2003/2004  97/98  96/97  91/92  السنوات

   %63   %62.9   %51   %42.5  النسبة
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ويلاحظ من الجدول أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الإستثمارات المنفذة خلال الفترة 

 8/1997أخذ في التزايد عاما بعد آخر و بعد إصدار قانون الإستثمار ) أي بعد الإصلاحات ( الماضية 

هو موضح  آما زادت الشرآات الخاصة توسعاتها وفقا لهذا القانون آما ،ت الجديدةزاد رأسمال الشرآا

  ).40(في الجدول رقم 

 

لإستثمارات الحكومية الدور الأساسي في القيام بمشروعات التنمية البشرية فإن خطة بينما تلعب ا

( ت الإنتاجية الرئيسية الإستثمار في القطاعا تستهدف أيضا أن يتولى القطاع الخاص 2005التنمية لعام 

  ...) .الصناعات التحويلية، الزراعة، البترول والغاز الطبيعي، الإتصالات وغيرها

وبالرغم من أن الحكومة المصرية مازالت تخصص قدر غير قليل من الإستثمارات العامة 

أصبحت مفتوحة فإن هذه المجالات ...الإنتاجيةلمشروعات البنية الأساسية في الزراعة و قطاع الخدمات 

أمام الإستثمار الخاص لإمكانية تنفيذ مشروعات الطرق والموانئ أو المشارآة في تنفيذ وإدارة مرافق 

 2006-2005، ويبلغ حجم الإستثمارات المستهدفة تنفيذها في القطاعات الإقتصادية الخدمات العامة

 مليار 15.6ية والشرآات العامة عن  مليار جنيه، لا يزيد ما تنفذه الحكومة والهيئات الإقتصاد92نحو 

   ).21(ص]168[ والباقي للقطاع الخاص يتولى تنفيذهاجنيه
  

  ).63(ص]167[مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلييبين ) 42(الجدول رقم 

  
  2004/2005  2003/2004  2002/2003  2001/2002  السنوات

  %60.1 %48.4  %52.6  %49.2  النسبة المئوية

  

، حيث التي يساهم بها القطاع الخاص في الناتج المحلي المصري  الجدول النسب المهمة و يلاحظ من

 وهي أعلى نسبة يسجلها القطاع الخاص منذ % 60.1ب  2004/2005قدرت النسبة الخاصة بسنة 

  بداية الأصلاح الإقتصادي في مصر 

 القضاء على البطالة ومن جهة أخرى يساهم القطاع الخاص المصري في عملية توفير مناصب شغل 

عامل يعملون في القطاع الخاص  ملايين 5 أن مايقارب 2003حيث تشير الإحصائيات الخاصة بسنة 

 ،و تعتبر هذه النسبة آبيرة جدا مقارنة بدول أخرى 
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  خلاصة التجربة
 

 

 

توجهات آيف آانت إستجابة هذا الإخير للقد بينت لنا دراسة التجربة المصرية مع القطاع الخاص 

 و السياسات التنموية و ذالك من خلال تطور الموقع النسبي للقطاع في المساهمة في الناتج الإستراتجيات

 وإحتلاله المساحة الأآبر في المبادرةالمحلي ، و الإستثمارات ، و العمالة ، و إستحواذه على معظم 

 حدث و التنمية الإقتصاديينليس آليا عن مسرح الالإقتصاد الوطني المصري ، بعدما آان غائبا 

يتضح من العرض أن هناك دورا مهما وحيويا يقع على آاهل القطاع الخاص المصري خاصة آما 

إذا أراد أن يكون شريكا حقيقيا  خلال المرحلة الراهنة والتي تتطلب مشارآة فعالة وقريبة لهذا القطاع

  .الجادساسا في الإستثمار وفعالا في العملية التنموية بالبلاد ويتمحور هذا الدور أ

وإذا آانت الحكومة المصرية قد نجحت في تنفيذ برنامج ناجح للثبيت المالي والنقدي للإقتصاد خلال 

الفترة الماضية، فإن ذلك آان يتطلب بالضرورة الإنتقال إلى عملية أآثر تعقيدا وهي الإصلاح الهيكلي 

 تتطلبت هذه العملية إتخاذ إجراءات إقتصادية متكاملة  إذ،عن طريق زيادة الإنتاج ورفع إنتاجية المجتمع

تتعامل مع بعضها في إيطار من التناسق وتأخذ بعين الإعتبار جميع الأوضاع الإجتماعية السائدة وطبيعة 

 .التطور الراهن في المجتمع
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 خلاصة التجارب 
 
 

 

 

ية للدول العربية الثلاث بهيمنة القطاع العام على الكثير لقد إتسمت المراحل السابقة في الحياة الإقتصاد

من الأنشطة الإستثمارية بإستثناء السعودية التي آان القطاع الخاص يعمل جنبا الى جنب مع القطاع 

الحكومي ، و قد تبدل هذا على التوجه و أصبح للقطاع الخاص دور متعاظم بفضل السياسات و 

 في مجملها الى تعزيز هذا الدور ، ولنا في التجارب الثلاث المدروسة المبادرات  الحكومية التي أدت

دليل قوي في آل ماقامت به هذه الحكومات لتشجيع الرأسمال الخاص منذ منتصف الثمنينيات بالنسبة 

 لمصر و في التسعينات بالنسبة للجزائر 

ة عملية مدروسة لدور ه و قد و أيا آانت الأسباب فقد جاء تطور القطاع الخاص في الدول الثلاث نتيج

توسع بصورة آبيرة بصرف النظر عن الإتجاه السياسي الذي إتبعته الدول الثلاث و ذالك في وجود 

 رؤية شاملة للدورالذي يتعين على هذا القطاع القيام به في إطار إستراتجية واضحة المعالم للتنمية

ل الأجنبي قد أعطي أآبر إهتمام من طرف و مايمكن إستخلاصه أن القطاع الخاص شاملا الرأس الما

هذه الدول آل واحدة حسب إمكانياتها و أسلوبها التنموي ، فالسعودية آان إهتمامها بالقطاع الخاص 

 مبكرا بخلاف الجزائر التى لم تعطي إهتماما للقطاع الخاص الا في سنوات الثمنينيات 

لدول مرتبط بالإطار العام للمنافسة و التنظيم آذلك أن الدور الذي إضطلع به القطاع الخاص في هذه ا

الذي تعمل في ظله المؤسسات المحمولة للقطاع الخاص ، لذالك فالمقارنة بين أداء القطاع في هذه الدول 

 مرتبط بحجم الإهتمام الذي أولته هذه الدول للقطاع و آذا بوجود الظروف الملائمة لعمله 

فة محسوسة في تطوير القدرة الإنتاجية للإقتصاديات الثلاث و  ومن جهته فقد أسهم هذا القطاع بإضا  

 آذا في تحسين الأداء الإنمائي و تحسين إدارة الإقتصاد آكل  
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 ةــاتمـــخ
 

 

 

التطبيق البيروقراطي للإشتراآية في بعض الدول النامية قد أتاح التفكير في بدائل لإلغاء إن فشل 

الدولة للنشاط الإقتصادي مع إستبداله بمبدأ الحرية وروح المنافسة في تحفيز الإقتصاد والمجتمع  حتكارا

  .ا هو إلا أحد هذه البدائلالقطاع الخاص مورفع آفاءة النظم الإنتاجية، وإن دعم 

إن السنوات الأخيرة قد شهدت شعورا متزايدا في معظم الدول النامية بضرورة تعظيم الدور الذي يمكن 

أن يضطلع به القطاع الخاص في عملية التنمية وهذا ما انعكس في الوزن النسبي الذي أعطي لهذا 

 العديد من هذه الدول، إضافة إلى التشريعات  الإنمائية الأخيرة فيوالإستراتيجياتالقطاع في الخطط 

  . والإمتيازات الهادفة إلى تشجيع مشارآته في النشاط الإقتصاديللاستثمارالناظمة 
  

  .دراسة صحة الفرضيات: أولا
 أعتمد الذي الاشتراآي الاقتصاد النامية من نظام للاقتصادياتلقد مثلت فعلا عملية التحول التدريجي -

ة لوسائل الإنتاج وإحتكارها للقرارات الإقتصادية إلى إقتصاد السوق الحر المؤسس على على ملكية الدول

دافعا وعنصرا إيجابيا وفعالا في بروز وتطور تحرير النشاطات الإقتصادية وآذا التمتع بحرية المبادرة 

  .القطاع الخاص

خير الذي مس جميع الجوانب إن إقدام غالبية الدول النامية على برامج الإصلاح الإقتصادي، هذا الأ-

الإقتصادية والتشريعية والتنظيمية آان بمثابة نقطة تحول من إقتصاد يعمل تحت سيطرة الدولة ممثلة في 

القطاع العام، إلى إقتصاد يعطي للقطاع الخاص أآثر حرية، وبالتالي آانت الإصلاحات رغم ما حملته 

 آانت مفروضة ر القطاع الخاص من القيود التي منها سوى عملية تحريالاجتماعيةمن سلبيات خاصة 

  .عليه، وآانت عامل هام ساعد على بروزه وتطوره

إن تنمية وتطوير القطاع الخاص أصبحت حتمية لا مفر منها والدليل على ذلك الدور الذي يلعبه حاليا -

  . أزمة البطالةاحتواءهذا القطاع في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومساهماته في 
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، آما يتطلب للاستثمارآما أن تطويره يتطلب إحداث تغيير جذري في النظم والقوانين الحاآمة 

تطوير أساليب الحكم الجيد والمؤسسات الداعمة لإقتصاد بالسوق وهذا ما لاحظناه خلال دراستنا للقوانين 

ح والفعالية وآذا بالدعم  هذه القوانين بالوضواتسمت وعلاقتها بزيادة حجم الإستثمارات فكلما الاستثمارية

  . واضحة ممثلة في زيادة حجم الإستثماراتالاستجابةالمباشر لهذا القطاع آلما آانت 

 على الذات دون التبعية إلى الخارج الاعتمادإن التنمية المستقلة المطلوب تحقيقها والقائمة في _

ذلك أن التجارب السابقة مع  ،آل من الدولة و القطاع الخاص لتحقيقهاجهود  تكاتف لاتتطلب مستقب

وإحتكار الدولة للنشاط الإقتصادي أثبتت فشل الدولة في تحقيق متطلبات التنمية التخطيط المرآزي 

ة التي آانت سائدة المتدهورلأوضاع الإقتصادية للوحدها والدليل على ذلك ما لاحظناه من خلال دراستنا 

لنسبي لنظرة الدول النامية و خاصة العربية منها إلى  والآن وبعد التحول ا،الماضية في العقود الثلاث

  . عليه في تحقيق متطلبات التنميةالاعتمادالقطاع الخاص وجب عليها 

  
  .النتائج: ثانيا

 الدولة للنشاط الإقتصادي إلى إقتصاد السوق يعتبر احتكار الموجه القائم على الاقتصاد من الانتقالإن -

  .ت على بروز وتطور القطاع الخاص في الإقتصاديات الناميةأهم عامل من العوامل التي ساعد

إن زيادة دور القطاع الخاص ليس معناه تقليص دور الدولة بل يجب على الدولة أن تتدخل بسياساتها -

الواعية لضبط نشاط القطاع الخاص، فإتاحة الفرص لمزيد من دور القطاع الخاص ليس إزاحة لدور 

  . تدخل الدولة بالسياسات على التدخل بالأوامر والتنفيذ المباشرالدولة ولكنه تغيير لأسلوب

إن قيام القطاع الخاص بدوره لا يعني فقط السماح له بفرص جديدة ومزايا خاصة وإنما يعني أن يتحمل -

مسؤولية آاملة وبوجه خاص ينبغي التذآير أن أهم ما يميز إقتصاد السوق ليس فقط سعيه إلى الربح 

لى تحمل الخسائر أيضا، فنظام السوق هو نظام ربح وخسارة معا، فيجب أن يكون القطاع وإنما قدرته ع

  .الخاص قادرا على تحمل خسارة دون اللجوء إلى الدولة لتغطية خسائره

 استخدامإن زيادة دور القطاع الخاص ليس مطلوبا لذاتها، وإنما لما تحققه المنافسة من ترشيد في -

  .الموارد الإقتصادية

 الدول النامية تدرك ما للقطاع الخاص من دور محوري في تحقيق معدل نمو إقتصادي مرتفع إن-

ومستدام، وبالتالي فهي مدعوة عن طريق برامجها التنموية لتعزيز دوره، وفي نفس الوقت إيلاءه الدور 

 مية الرئيسي في تحقيق التنمية المنشودة، آما أن خطط التنمية المتبعة في هذه الدول تدرك أه
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إجراء المزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتعزيز التنافس وآذا نشاط الوساطة المالية من أجل 

  .ضمان إستخدام الموارد وخلق بيئة ملائمة لنشاط القطاع الخاص

إن الإنفتاح الإقتصادي الذي تشهده الدول النامية سيضع القطاع الخاص في مواجهة المنافسة الخارجية -

 الشراآة مع الإتحاد اتفاق الدولة إلى المنظمة العالمية للتجارة أو انضمامبشكل مباشر سواء عن طريق 

 الأسواق العالمية، اقتحامالسبيل الوحيد للقطاع الخاص من أجل فرغم أن هذا الإنفتاح يشكل ...الأوروبي

جودا و سعرا من خلال تعظيم يفرض عليه تعبئة إمكاناته وآافة موارده المتاحة لتحسين الإنتاج لكن 

  .تحديات التحرير الإقتصاديالإنتاجية وترشيد الإنفاق وتنمية المهارات الفنية والتسويقية لمواجهة 

  
  .صياتالتو:ثالثا

  :ح ما يلي إنطلاقا من النتاج المتوصل إليها فإننا نقتر  
  

ته و يخرج من قوقعته و يكثر  ليزيد من نشاطايجب على الدول النامية إعطاء ثقة أآبر للقطاع الخاص-

  و أمينة  ، و يقدم عليها بأمان و بثقة أآيدةمن إستثماراته

معالجة الإختلالات البنيوية و زيادة آفائة توظيف الموارد و  إصلاح السياسات الإقتصادية الكلية و-

  ارية نسب الإنفاق الإستثماري في الموازنة هي المدخل الرئيسي لتطوير البيئة الإستثمزيادة

المجال المصرفي وذلك يجب على الحكومات في الدول النامية تبني المزيد من الإصلاحات وخاصة في - 

تأسيس  آما أن تشجيع ،لاستثماراتهمن أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل اللازم 

 القانوني آذلك إصلاح الإطار المصارف الخاصة و المشترآة هوخطوة أساسيةلتوفير مصادر التمويل،

  .وإضفاء المزيد من الشفافية على عمل القطاع الخاص

و  رعات و الأنظمة و تكريس سيادة القانوني إن تطوير بيئة الإستثمار يتطلب على الدوام تطوير التش-

  .صدقية القضاء و تسريع إجراءات التقاضي تعزيز

 الخاص على خدمات قطاعتحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تسهيل حصول ال-

  ) .إلخ...النقل، الكهرباء، الهاتف،(البنية التحتية

مع أصحاب المشروعات من  القائمة تحسين وتطوير من أساليب معاملتها الاستثماريجب على هيئات -

حيث الحصول على المعلومات حول إجراءات الحصول على التراخيص والتصريحات اللازمة لتأسيس 

  . من الأعمال في الدول الناميةأو توسيع أي نشاط
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تعكف على إجراء إيجاد هياآل وهيئات لدعم مؤسسات القطاع الخاص التي لديها القدرة على التصدير -

دراسات حول الأسواق الخارجية بتعريف القطاع الخاص بفرص التصدير المتاحة وتوفير التمويل 

  .الضروري لعمليات التصدير

الذي آان لثقل الإجراءات البيروقراطية والأعباء المالية دور في غير منظم  في القطاع الالنظرإعادة-

 النامية، وذلك بمنحه للاقتصادياتومة المؤسساتية جعله ينشط خارج الأطر القانونية وإدماجه في المنظ

  .الدعم اللازم من أجل تشجيعه على العمل بطريقة قانونية

 العربية هو إتجاه العالم للتكتل المتزايد في وحدات آبيرة، إن أهم مشكلة تواجه الدول النامية وخاصة-

 هو الكفاءة أو القدرة على المنافسة ولذا فإن الاستمرارهذه التكتلات الإقتصادية سيكون عامل وفي ظل 

سواءا القطاع العام، الدول النامية مطالبة بإزالة آافة الحواجز والقيود أمام آل الفعاليات الوطنية 

بشكل يقوم على أساس آفاءة  الاقتصادوالسعي من أجل إعادة تصميم أداء ...جمعيات المهنيةالخاص، ال

  .الأداء

إذا توفرت الدول العربية بقدرات مالية وبشرية وطبيعية هائلة آفيلة بتحقيق نهضة تنموية إن تمتع -

لة لن تتحقق إلا عبر الإرادة وتغيرت العادات والتصرفات الإقتصادية، فالمطلوب هنا ثورة إنتاجية شام

ترابط الأجزاء المختلفة للقطاع الخاص بعضها لبعض، وترابطها في آن واحد مع القطاع التربوي 

والهيئات المحلية في جهد جماعي مدروس لخلق العدد الكافي من فرص العمل في جميع المستويات وهذا 

لدولة و الهيئات المحلية الجهد يجب أن يبذل ضمن إطار واضح المعالم تسانده آل من أجهزة ا

  والمؤسسات التربوية ومنظمات 

أرباب العمل من أجل خلق مناخ إنتاجي وإبداعي وتنافسي يؤدي إلى الإستغلال الأمثل لكل الموارد 

  .البشرية والمادية والمالية

مة ، آما أن مفهوم الأ إن الشراآة الحقيقية بين الدولة و القطاع الخاص أمر حيوي و بالغ الأهمية-

 و المنظمات الأخرى آفريق عمل واحد يمثل أداة المؤتلفة حيث يعمل آل من الدولةو القطاع الخاص

  ذات شأن حاسم للنمو و التنمية
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  آفاق الدراسة

وإن خص الفترة الراهنة والسابقة فإن الآجال القادمة ستحمل الكثير من المتغيرات إن هذا البحث   

لازالت تعمل على تطوير حو هذا القطاع، ذلك أن الحكومات في الدول النامية الخاصة بتوجه الدولة ن

وبعث ديناميكية القطاع الخاص من خلال تدخلها المستمر لإنشاء قنوات وتفصيل أطر ونظم آفيلة 

بحاجياته، ومن ثم فإن تحيين هذه الدراسة طبقا للمعطيات الجديدة سيفتح آفاقا أوسع بالتكفل الحقيقي 

  .ت وبحوث مستقبليةلدراسا
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  .2004-2003الدار الجامعية للنشر والتوزيع " المبادئ والمهارات : " الإدارة– أحمد ماهر -71

ية، صندوق النقد ، معهد السياسات الاقتصادالخوصصة في الدول العربية–علي توفيق الصادق-72

  العربي

  .2003الإسكندرية، مصر -قضايا إقتصادية معاصرة، الدار الجامعية- أحمد عبد الرحمن يسري-73

  .2002القاهرة -دار قباء للطباعة النشر والتوزيع–تسويق الصاردات العربية – فريد النجار -74

الملتقى العربي -نة عمانواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلط–حامد بن هاشم الذهب -75

  .2004 فبراير 16-15عمان-الثالث للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .2001 ، 1عمان ط–دار وائل للنشر والتوزيع –الإقتصاد الصناعي - مدحت آاظم القريشي-76

77-Synthèse  . O C D E . les P M E : Force Local. Action Mondial  
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  1999 - الدار الجامعية –ا إدارية معاصرة قضاي–صلاح محمد عبد الباقي  -78

 فرص الإستثمار في ولاية غرداية  ودور –اللتقى الوطني الأول  - عبد الرحمان بن عنتر-79

  2004 أفريل 4- 3غرداية –الواقع و التحديات –المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

80-Problème Economique- Synthèse l’o c d e- 03-10 Nov. 1999- 

N°2.638-2.639. 

81- Lachab Youcef –Les Mesure D’appui Pour La Promotion De La P M 

E- suminaire sur les opportunités d’investissement- ghardaia 03-04 avril 

2004 

مرآز تطوير المنشآت الصغيرو –التجربة اليابانية في مجال تنمية المنشأت الصغيرة و المتوسطة -82

             www.saudichanbres.org.sa/list.asp.cid  مجلس الغرف السعودية والمتوسطة

                           

 الملتقى الدولي الأول حول تأهيل -واقع الصناعات ص و م في الدول المغاربية –عايشي آمال -83

   ،2001 سطيف،جامعة،المؤسسة الإقتصادية

 
 – الندوة الفكرية - دور القطاع الخاص و المجتمع المدني في التنمية البشرية– إسماعيل عثمان -84

  2000- الاردن – دار الفارس للنشر و التوزيع -التعاون الإقتصادي العربي بين القطرية و العولمة  

 -قضايا وأفاق-دور القطاع الخاص في التنمية في دول المشرق العربي"  ندوة –ورن جورج ق-85

  2003مقالات متخصصة، القاهرة، ماي دراسات و

مرآز الدراسات –إسترتيجية التنمية الإفريقية في ظل الليبرالية الجديدة – مصطفى آمال السيد -86

  .2003والبحوث الدول النامية، 

  .الحكم الجيد لأجل التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منشورات البنك الدولي -87
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المصادر، العوائق، – النمو الإقتصادي في جمهورية اليمن – القطرية  دراسات البنك الدولي-88

  .والإمكانيات

 - دور الإستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مواجهة التحديات : عبد المجيد قدي -89

– فرص الإستثمار في ولاية غرداية  ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة –اللتقى الوطني الأول 

  2004 أفريل 4- 3غرداية – التحديات الواقع و

   مجلة التمويل والتنمية،– إستخدام سياسة المالية العامة لحفز النمو - إيمانويل الداآشي وآخرون-90
  

91-Diane Bellemare ; la soutraitance et le projet de la loi 

N°31.21novoembre 2003 .www.cpq.ca/tescte.dbcllemare.coll 21 nov 

2003 

  .2004 الإستعراض السنوي للفعالية الإنمائية، – إدارة تقييم العمليات – البنك الدولي -92

93-synthése OCDE  transparance du secteur public et politique de l 

investissement internationnal  11/04/2003  

  .ع الخاص والتنمية الأساسية مساندة تنمية القطا– 2003 التقرير السنوي – البنك الدولي -94

إطار عمل لرصد تقدم صوب تحقيق أهداف "  مواصلة السير –مس بوغنتون وضياء القرشي ي ج-95

  .2003 سبتمبر – مجلة التمويل والتنمية –" التنمية في الألفية الثالثة 

 –ع  دار غريب للطباعة والنشر والتوزي– قضايا إقتصادية معاصرة - -صلاح الدين السيسي-96
  .2002القاهرة 

  
 المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول – دور الأسواق المالية في تنشيط الإستثمارات –رحيم حسين -97

-9 سكيكدة –سبيل تنشيط الإستثمارات في الإقتصاديات الإنتقالية إشارة خاصة لحالة الجزائر 

10/12/2003.  

–الدار الجامعية –ومشكلات تمويلها  تنمية الصناعات الصغيرة – أحمد عبد الرحمن يسرى-98
  1996الإسكندرية 
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 الملتقى الوطني الأول حول فرص الإستثمار بولاية غرداية و دور المؤسسات – إبراهيم عبد االله -99

إشكالية التمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سنة "  الواقع وأفاق –المتوسطة والصغيرة 

2004.  

  .2001 ديسمبر – مجلة التمويل والتنمية –لإصلاح المؤسسية  دور ا– سني نيد ياي-100

 الدار الجامعية –" سياستها .نظرياتها.مفهومها"  التنمية الإقتصادية – محمد عبد العزيز عجيمة -101

  .2001للنشر والتوزيع، سنة 

بيروت سنة – دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع – التنمية الإقتصادية –بكري آامل -102

1986.  

– الخوصصة العربية للدراسات والنشر – العولمة والتنمية الإقتصادية – أحمد وداد آيكسو  أحمد-103

  بيروت، – 1ط

  .2005 أفريل ، سنة – ملخص تنفيذي –رة النفطية وإدارة الموارد المالية طف ال– البنك الدولي -104

  . 2005المي ويل الألماني العمتقرير الت.  البنك الدولي-105

  .صندوق التنمية الإفريقي. بنك التنمية الإفريقي.2003 التقرير السنوي -106

  1998/1999 البنك الدولي ، تقرير التنمية في العالم -107
  

108-Jacques Brasseul l’nitraduction àeconomique. du 

développement .aemaud eolui iditeur paris 1993. 

 جعل الخدمات تعمل لصالح -عرض عام– 2004 تقرير عن التنمية في العالم – البنك الدولي -109

  .الفقراء

 ، 965 الحوار المتمدن العدد – أهم عوائق التنمية في الدول العربية – مصطفى عبد االله الكندي -110

  .2004سنة

لتوزيع،سنة  دار المستقبل للنشر وا– أبعاد التنمية في الوطن العربي – مصطفى حسين وآخرون -111

1995.  
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 مؤسسة شباب – دول العالم النامية وتحديات القرن الحادي والعشرين – عصام نور سرية -112

  .2002 الإسكندرية، سنة –الجامعة 

المنظمة –بحوث ودراسات -الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي في العالم العربي- نزيه الأيوبي-113

  .1995العربية للتنمية الإدارية 

 – دار المعرفة الجامعية – التنمية بين النظرية وواقع العالم الثالث–أحمد مريم مصطفى -114

  .2000، سنة 1997الإسكندرية، سنة 

-القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي-بحوث و مناقشات الندوة الفكرية-بدوي مرفت -115

  .1990لبنان -مرآز دراسات الوحدة العربية

  تقرير التنمية العربية–مم المتحدة الإنمائي  برنامج الأ-116
 

 مجموعة النيل العربية، القاهرة، - المشكلة والحل- البطالة في الوطن العربي– خالد الزواوي -117

  .2004، سنة 1ط

 الملتقى الوطني الأول – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات– وصاف سعدي -118

  .2002 أفريل 9-8جامعة الأغواط - و دورها في التنميةلمتوسطةحول المؤسسات الصغيرة وا

 الندوة –دور القطاع العام والخاص في تحقيق التكامل الإقتصادي العربي– محمود الحمصي -119

  .1990مرآز الدراسات الوحدة العربية -القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي –الفكرية 

، 780الحوار المتمدن العدد -زحف فوق الأشواك...لخاصالقطاع ا– مغرواي شلبي -120

10/03/2001.  

 مكتبة مدبولي للطباعة و – التحديات المستقبلية للتكتل الإقتصادي العربي - أآرم عبد الرحيم-121

   2002–النشر 

 التعاون الإقتصادي – الندوة الفكرية - شفيق الأخرص إمكانيات التعاون الإقتصادي العربي -122

  2000- الاردن – دار الفارس للنشر و التوزيع -ربي بين القطرية و العولمة  الع
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" وثائق ندوة -وضع الشرآات والمؤسسات العربية في ظل العولمة الإقتصادية- أحمد عتقية-123

منشورات المنظومة العربية " إتجاهات عولمة الإقتصاد وأثرها على الشرآات والمؤسسات العربية 

  .1997-يةللتنمية الإدار

-الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية- فضل علي مثنى-124

  .2000القاهرة -مكتبة مدبولي

العولمة في الفكر وإقتصاد وإدارة عصر اللادولة، مجموعة النيل - أحمد محسن الخضيري-125

  .2000 ، 1العربية،ط

دار النهضة العربية -بحوث التسويق وتحديات المنافسة الدولية– توفيق محمد عبد المحسن-126

2001.  

  .خالد عبد النور القطاع الخاص بين الحماية والمنافسة -127

www.mafhoum.com/syr/article/abdelnour/index.htm  
  

 – معهد السياسات الإقتصادية - العولمة و التحديات التى تواجه الدول النامية–شاهد يوسف -128
  2001صندوق النقد العربي

  
تأثير الشراآة الأورومتوسطية على أداء وتأهيل القطاع الصناعي في -دربال عبد القادر وآخرون-129

  2002، 1جامعة سطيف العدد -مجلة العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير-الجزائر
  

–الندوة الفكرية –تنمية القدرة الاقتصادية التنافسية العربية في زمن العولمة – ابرهيم العيسوي -130

  2000- 1ط– الاردن -دار الفارس  للنشر والتوزيع –التعاون الاقتصادي العربي 

وثائق -التحديات التي تواجه الإدارة العربية في مطلع القرن الواحد والعشرين- أحمد صقر عاشور-131

  .1997المنظمة العربية للتنمية الإدارية -ندوة إتجاهات عولمة الإقتصاد وأثرها على الشرآات العربية

، 1المكتبة الأآاديمية، القاهرة ط-قضايا ومعالم في طريق الإصلاح الإقتصادي- شريف دلاور-132

1994.  

  .2001ر والتوزيع،قطر الدار الجامعية للنش-العولمة وقضايا إقتصادية معاصرة- عمر صقر-133
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التوجهات الإنمائية في مطلع الألفية الثالثة، معهد السياسات الاقتصادية، –علي توفيق الصادق -134

  صندوق النقد العربي

مرآز الدراسات وبحوث الدول –إستراتيجية التنمية الإفريقية ظل الليبرالية الجديدة – مايكل لانج -135

  .2003النامية 

  .1998تقرير التنمية في العالم –لدولي  البنك ا-136

  .2004 استبيان التقرير الإقتصادي العربي الموحد لعام -137

   "تشجيع الروابط " 2001 الأونكتاد ، تقرير الإستثمار العالمي -138

التخصصية و الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية مع دراسة التجربة –إيهاب الدسوقي -139

  1995القاهرة –ضة العربية دار النه-المصرية 

  .2001 استبيان التقرير الإقتصادي العربي الموحد لعام -140

  .2004أفريل -أفاق الإقتصاد العالمي– صندوق النقد الدولي -141

142-grepme (groupe de recherche en économie et gestion des PME : 

bilan et perspectives –  paris  ; économica 1994 

143-rapport sur l’emploi dans le monde2004 

  
 لصغيرة أساليب تنمية المشروعات ا– مجلة العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير –صالح صالحي -144

  .2003  ديسمبر2004. 03والمتوسطة في الإقتصاد الجزائري، العدد 

145- Celin Kofman : Le Financement Des P M E En Afrique  C D  De 

L’ocde 

  .2002 منظمة العمل الدولية - قاعدة البيانات-146

  .2000سبتمبر .. . مجلة التمويل والتنمية-147
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un Quart de siècle du développement de l’algerie 1962-1985 o p u Alger 
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تجربة الجزائر مع القطاعين العام والخاص ومستقبل التجربة، بحوث ومناقشات، الندوة -أحمد هني-149

  .1990مرآز دراسات الوحدة العربية، لبنان -الفكرة القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي

حالة المشروعات -تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر–بوهزة محمد وآخرون -150

  .2001ية، الملتقى الدولي الأول حول تأهيل المؤسسة الإقتصادية، جامعة سطيف المحل

إعادة " الجزئالثاني –سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائر –محمد بهلول -151
  1999 الجزائر – ديوان المطبوعات الجامعية –تنظيم الإقتصاد الوطني 

  
   المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور 07/12/1996ؤرخ في  الم438-96مرسوم رئاسي رقم -152

  . والمتضمن قانون النقد والقرض14/04/1990 مؤرخ في 10-90مرسوم تشريعي رقم -153
  

154- programme de soutien a la relance economique  -2004  
  

   4536 العدد 10/2005 /26الاربعاء -جريدة الخبر -155
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دور ومكانة الصناعات الصغيرة و المتوسطة في جهاز صناعي المتميز –دمدوم آمال -157

  .2001بالثنائية،الملتقى الدولي الأول حول تأهيل المؤسسة الإقتصادية، جامعة سطيف 

 www.pmeart-dz.com ) المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليديةوزارة ( -158
 

 المدرية العامة للجمارك-159
  

  .2005جوان 12، 1403جريدة الشروق اليومي، العدد -160

القطاع العام – الندوة الفكرية - تجربة السعودية مع القطاعين العام والخاص-محمد هشام خواجكية-161
  1990مرآز الدراسات الوحدة العربية -الوطن العربي والقطاع الخاص في 
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  www.sagia.gov.sa )الهيئة العامة للإستثمار بالسعودية (-162

   www.planning.gov.sa وزارة الإقتصاد والتخطيط بالسعودية -163
  

  .2005 التقرير السنوي، الربع الأول، -مؤسسة النقد العربية السعودية-164

مج خصخصة قطاع الأعمال العام في مصر، معهد السياسات الإقتصادية،  برنا-محسن حسان-165
  .صندوق النقد العربي

  
  .2002-دار الكتاب الحديث - الجات والخوصصة-حسين عمر-166

     www.gaffi .gov.eg  مصر–الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة -167
  

للجنة القومية لمراجعة وتدقيق البيانات، مصر السنة ا–النشرة الربع سنوية -نشرة البيانات القومية-168

  .2005 ، يوليو 4الثانية ، العدد
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